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رحقه 1 وغفر لنا وله وللمسامين 
أملاه على الوزير عماد الدين بن الأثير الى 
0 ل هود 


بتحقيق ومراجعة 


مت رحاءرالقعى اباشكر 


و فض ل سد 1565م 


2 السة جما 
» شارع غيط النوبي ‏ القاهرة 
ت لالأ١٠‏ 6لا 


١‏ ل ل 
كتاب الصيام 


1 الحديث الأول : : عن ألى هر برة رضى الله عنه َال : قال 
رسول لله مل الله عايه وسلم الاشدير مسن بصوام بوعءأد 
بؤمين إلا رَجُلا كان يَميُومُ صما يمه" » . 

الكلام عليه من وجوه . 

أحدها : فيه صرب الرد على الروافض » الذين يرون تقديم الصوم على 
الرؤية . لأن «رمضان» اسم لما بين الهلالين . فاذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه 

الثانى : فيه تبيين لمدنى الحديث الآخر » الذى فيه « صوموا ارؤيته. وأفطروا 
رؤيته » و بيان أن اللام للتأقيت » لا للتعايل »كا زعمت الروافض . ولو كانت 
للتعليل لم يازم تقديم الصوم على الرؤية أيضا »كا تقول : أ كرم زيدا لدخوله . 
فلا يقتضى تقديم الإ كرام على الدخول . ونظائره كثيرة . وحمله على التأقيت 
لأبد فيه من احتمال تجوز » وخروجعن الاقيقة . لأن وقتاارؤية - وهو اليل 
لا يكون >لا لاصوم . 

الثالث : فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه مأ قبل رمضان 
بيوم أونومين : أنه يجوز ضومه . ولايدخل حت النهى » وسواء كانت العادة بنذر 
وسراد عن غير نذر . فانهما يدخلان تحت قوله « إلا رجلا كان يصوم صوما 
قليصية 6 . 

الرابع : فيه دليل على كراهية إنشاء الصوم قبل الشهر بيوم أو يومين 


)0 0 البخارى تعليقا ووصله ومسلم وأبو داود والنسانى والترمذى وابن 
ماحه والامام أحمد . 


سس اب سسب 
بالتطوع . قأنه خارج عما رخص فيه 5 ولا بيعك أن يدخل نميه النذر المخصوص 
باليوم من حيث الافظ. . ول-كنه تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر . 
. 0 ط ا 
١‏ الحديث الثانى : عن عبد اله بن مر رضى الله عنهما آل : 


0ه 8 د ١‏ 
وَِذا شمو فأفطرثوا 5 فإن 7 سي فاقدرُوا 9 
الكلام عليه من وحوه. 


أحدها : أنه يدل على تعليق الحسكم بارؤية . ولا:براد بذلك : رؤية كلق 
فرد » بل مطاق الرؤية . ويستدل به على عدم تعليق الح بالحساب الذى براه 
النجمون .وعن بعضٍالمتقدمين : أنه رأى العمل به . وركن إليه بعض البغداديين 
من المالكية . وقال به بعض أ كابر الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب . وقد 
استشبنع هذا » لا سك عن مطرف بن عبد الله من التقدمين . قال بمضهم : 
ليته ل يقله . والذى أفول به : أن الحساب لايحوز أن يعتمد عليه فى الصوم » 
مفارقة القمر للشمس » على ما براه المنجمون» من تقدم الشهر بالحساب على الشعهر 
بالرؤية بيوم أو بومين . فان ذلك إحداث إسبب لم يشرعه الله تعالى . وأما إذا 
دل الحساب على أن الحلال قد طلع من الأفق على وجه يرى » لولا وجود المانع ‏ 
لني مثلا ‏ فبذا يةتغى الوجوب » لوجود السبب الشرعى . وليس حقيقة 
الرؤية بشرط ف الازوم . لأن الاتفاق على أن الحبوس ف المطمورة إذاعر 
١ ١‏ كال العدة » أو بالاجتماد بالأمارات : أن اليوم من رمضان » وجب عليه 
الصوم .. وإن لم ير الهلال . ولا أخبره من رآه . 

الثانى : يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان » وعلى 
الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال ولقد أبعد من قال : بأنه لايفطر إذا انفرد 
برؤية هلال شوال . ولسكن قالوا : يفطر سرا . 
(١)أخرجه‏ البخارى بهذا الأمظ ومسل والنسائى وابن ماجه 


اثالث : ا<تلفوا فى أن 2 الرؤية ببلر : هل يتعددى إلى غيرها مما 
ل بر فيه ؟ . وقد يستدل بهذا المديث من قال بعدم تعدى الحكم إلى البلر 
الآخر .كا إذا فرضنا : أنه رؤى الال يلد فى ليلة » ولم يرت تلاك الليلة بآخر . 
فنكات ثلاثون يوما بالرؤية الأولى . ولم بر فى البلد الآخر : هل يفطرون أم لا؟ 
فن » قال بتعدى الحكم » قال بالإفطار . وقد وقعت المسألة فى زمنابن عباس » 
وقال « لا نزال نصوم < تى نكل ثلائين » أو تراه » وقال « هكذا أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام » 
لا حديئا خاصا هذه امسألة . وهو الأقرب عندى . والله أعر 
الرابع : استدل لمن قال بالل بالمساب فى الضوم بقوله « فاقدروا» » 
فانه أمى يقتضى التقدير . وتأوله غيرهم بأن المراد : إكال المدة ثلاثين . و مخدل 
'قوله « فاقدروا له » على هذا امعنى ‏ أعنى إكال المدة ثلاثين . كا جاء فى 
الرواية الأخرى مبينا « فأ كلوا المدة ثلاثين » 
والمراد بقوله عليه السلام « نم عليكم » استتر أمر الهلال 2 أمره . وقد 
وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة . 
م الحديث الثالث : : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلمة مو فإ فى الستتحور و65 
فيه دليل عن استحباب السحور للصام . وتعليل ذلك بأن فيه - 2 
البركة : عورا اتغوة إن 0 الأخروبة . فإن إقامة السنة وجب لم 
وزياديه . و يحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية ؛ لقوة البدن على الوم 7 
وتيسيره من غير إجحاف به . 1 
و «السحور» يفتح السين 7 ٠‏ ويضمها الفمل . هذا هر 
و البركة 6 محتملة لأن تضاف إل ىكل واحد من الفعل والْتسحٌر بدمما . و 


)0( أأخرجه البخارى مهدا اللمظط ومسلم والنسالى والترهذي وان ماحه وأقد 


لاه د 


:ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين . بل من باب استعال الحاز 
فى لفظة « فى »6 وعلى هذا يجوز أن يقال : فإن فى السحور- - السين ‏ وهو 
الأ كثر ٠‏ وق الشّحور - بضمها . 

وتما عُلل به استحباب السحور : الخالفة لأهل السكتاب » فإنه يكتنم عندهم 
السحور . وهذا أحد الوجوه المقتضية لازيادة فى الأمور الأخروية 

الحديث الرابع : عن أنس نن مالك عن زيد بن ثابت 

رضى الله عنهما قال « تسَحّرانا مع رسول الله صلى الله عليه وسل . “م قم 
ِل الصّلاة . قال أنْس: قلت ازيد : ؟* كن ين الأَذَانْ وَالسحُور ؟ 
قال فد يي بي 90 

فيه دليل على استحباب تأخير السحور » وتقر يبه من الفحر . والظاهر : أن 
لمراد بالأذان هنا : الأذان الثانى . و إنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول 
المقصود من حنظ القوى » 0 وأرباب الباطن فى هذا كلام تشوفوا فيه 
إلى اعتبار معنى الصوم وحكته . وهو كسر شهوة البطن والفرج ؛ وقالوا : إنمن لم 
تتغيرعليهعادتهفىمةدار أ كله لا حصل له المقصود من الصوم » وه وكسرالشهوتين . 

ولواب ب إن عاد للد ازاسازاة ف التدار وى تمع هذه اكه 
بالكلية لا إستحب » كمادة المترفين فى التأنق فى الما كل والشارب . وكارة 
الاستعداد فها » ومالا يتتهى إلى ذلك » فبو مستحب على وحه الإطلاق . وقد 
ش تختلف مر اتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس وأح الم » واختلاف. 
مقدار ما سنتعملون 

»لما_الحديث الخامس : عن عائشة وأم سامة رضى الله عنهما : 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بالفاظ مختافة هذا أحدها ومسل والنسائى 
والترمذى وابن ماحه 


سسا “ةا اسم 


26م و 2200١‏ 


من أهله .4 00 وَبِصُومٌ » 

٠‏ كان قذاوقم خلاف ففبغهنا . فروى فيه أنو هر برة حديئاً دمن أصبع جنا 
فلا صوم له 6 إلى أن روجع فى ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وس 
فأخبرت بما ذكر من كونه صلى الله عليه وس دكان يصبح جنباً ثم يصوم » 
وصح أيضاً « أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن نفسه » وأبوهربرة أحال 
فى روايته على غيره . واتفق الفقباء على العمل بهذا الحديث . وصارذلك إجماعاً » 
أ وكالإجماع . 

وقوطا « من أهله » فيه إزالة لاحتّال يكن أن يكون سببا لصحة الصوم . 
فإن الاحتلام فى المنام آت على غير اختيار من الجنب » فيمكن أن يكون سبباً 
للرخصة . فين فى هذا الحديث : أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحمال ٠‏ ولم 
يقع خلاف بين الفقباء المشهور ين فى مثل هذا ء إلا فى الحائئض إذا طبرت وطلع 
عليها الفجر قبل أن تفتسل . فف مذهب مالك فى ذلك قولان ‏ أعنى فى وجوب 
القضاء ‏ وقد يدل كتاب الله أيضاً علىحمة صوم من أصبح جنباً . فإن قولهتعالى 
('نللما أغل لج ليق المتيام الرفث إلى نسائسكم) يقتضى إباحة الوطء فى ليلة 
الصوم مطلقاً . ومن جملته : الوقت المقارب لطلوع 0 ر» حيث لا يسع الفسل . 
فتقتضى الآبة الإباحة فى ذلك الوقت . ومن ضرورته : : الإصباح جنباً . والوباحة 
لسبب الثىء إباحة للشىء 

وقولها « من أهله 6 فيه حذف مضاف » أى من جماع 5 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومدمم وأبو داود والترمذى ٠‏ وقال : حسن 
صحيح . والعمل على هذا عدد أ كثر أهل العلٍ من أسماب النى صلى الله عليه وسلم 
وغيرثم . وهو قول سفيان والشافعى وأحد وإسحاق . وقد قال قوم من التابعين : 
إذا أصبح جنبا يقضى ذلك اليوم . والقول الاول أصح 


١85‏ الحديث السادس : عن ألى هريرة رضى الله عنه عن. 
مو واد هو صَائمْ .فأ كل أو شرب. 
ليم" مو و2 . فإ'ها أطمة الله وَسَقَاهٌ » 00 

اختلف الفقباء فى أ كل النامى للصوم » هل بوجب الفساد أم لا ؟* 
فذعب أب حنيفة والشافعى : إلى أنه لاوجب . وذهب مالك إلى إيجاب القضاء ‏ 
وهو القياس . فإن الصوم قد فات ركنه . وهو من باب الأمورات . والقاعدة 
تقتضى : أن النسيان لا يؤثر فى طلب الأمورات . وعمدة من ل وجب ل 
هذا الحديث وما فى معناه » أو مايقار به . فإنه أمي بالإتمام . وسمى الذى 
صوماأ » وظاهره : حمله على المقيقة الشرعية . وإذا كان صوما 0 
ويلزم من ذلك : عدم وجوب القضاء . والخالف حمله على أن المراد : إتمام صورة 
الصوم » وهومتفق عليه . ويجاب باذ كرناه من-مل الصوم على الحقيقة الشرعية .. 

و إذا دار اللفظ بين حمله على المعنى النغوى والشرعى. كان حمله على الشرعى أولى. 
الهم إلا أن بك يكون 6 دليل خارج وق به هذا التأويل امرجوح فيعمل به . 
وقوله « فإعا أطعمه الله وسقاه 6 يستدل به على صعة الصوم . فإن فيه إشعارا 
بأ الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه . وال 3 بالفطر يازمه الإضافة إليه. 
والذين قالوا بالإفطار لوا ذلك على أن الراد الاخبار يرفم الإلم عنه » م 
للؤاخذة به . وتعليق الم 5 الأ كل والشرب لايقتضى منحيث هو هو غذالفة 
فى غيزه . لأنه تعليق 6ل باللقب . فلا يدل على نفيه عما عداه »أو لأنه تعليق 
الحكم بالغالب . فإن أسيان الماع نلار بالنسبة إليه . والتخصيص بالغالب 
لا يقتضى مفهوماً . وقد اختلف الفتباء فى جماع النامى » هل بوحب الفساد على . 
قولنا : إن أ كل الناسى لايوجبه ؟ واختلف بض القائلون بالفساد : هل يوجب 
الكفارة ؟ مع اتفاقهم على أن أ كل الناسى لايوجها . ومدار الكل على قصور 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأو داود والترمذى وابن ماجه 


500 
حالة الجامع انا عن خالة الآ كل ابيا ة فيا شالق #العدو والنييان :ومن أراد 
إلحاق الجاع بالمنصوص عليه » فإبما طريقه القياس . والقياس مغ الفارق متعذر » 

إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق مُلعى 

4ى كدي لعن اح أ دشورة لقن ااي قال « يننا 
نَمْنْ جُاوسٌ عنذ النى صلى الله عليه وسلم إذحاءة وغل فال : 
يارسو ل الله » ملكت . قل : ماأهلكك قال ل: وَقسْتْعَلَ ام رأتى» وأ 
صائم - وفى رواءة : أَصَتُ أهلي ف رشان وفقالةزمد ل للدسى الله 
عليه وس : هل جد رقبة تقب ؟ قال :لا . قال : قب م 0 أن 
نَصُوم شرن 5-5 ؟ قال: لا . قال : فل تحد إطْمَامْ سين 
مسكينا ؟ قال : لا . قال : فكت الى سلى الله عليه وسل . كينا 
نحن عَلَ ذلك أل النبى صلى الله عليه وس برق فيو تمثر” - وَالمَرَق : 
الكت قال أ اسائلُ :قال : أنا. قال : خذ هَذَاء فتَصَدق بو 
قال الك #ع افهر فى بارسوك الله ؟ فوالله مَانِينَ 0 
الرنين ‏ أَهْل يت قر من أَهْل تي . مَصَحِكَ رس ول الله ملى الله 
عليه وس اعت بدت أليآبة م قال : أطأمئه أخلك» - 

28 الحرة 35 0 7 له ات 201111 5 


)١(‏ أخرجه اليكارق مبذا اللفظ 1 غير موطع » ومسلم وأنو داود والنساى 
والترمذى وابن ماجه والإمام أححد بن حنيل. قال الحافظ عبدالغنى ف المبيمات: اسم 
هذا الرجل : سامان أو سابة بن صذر البياضى . ويؤيده ما وقع عند ابن أبى شيبة 
عن سفة ابن صخر « أنه ظاهر من امرأته » وأخرج اءن عيد الير فى العهيد عن 
سعيد ابن السيب : أنه سامان بن صخر 


مسد او سدم 


يتعلق بالحا.يث مسائل . 

السألة الأولى : استدل به على أن من ارتّكب معصية لاحدّ ففها . وجاء 
مستفقيا : أنه لايعاقب.لأن النى صلى اله عليه ول لم يعاقبه»مم اعترافه بالمحصية. 
ومن جبة العنى : أن ميئه مستفتيا يقتضى الندم والنو بة . والتمز ير استصلاح . 
ولا استصلاح مع الصلاح . ولأن معاقبة المستفتى تكون سبباً لترك الاستفتاء من 
ا 
السألة الثانية : جمهور الأمة على إيجاب السكفارة بإفطار الجامع عامداً . ونقل 


الناس عند وقوعهم فى مثل ذلك . وهذه مفسدة عظيمة يجب دنه 


عن عض الدائ > أنها لان . بوهواغاة هد .. وتقر بره ماعل دوه أن 
يقال : لو وجبت السكفارة بالجاع » لما سةطت عند مقارنة الإعسارله » سكن 
سقطت . فلا تحب . أما يان الملازمة : فلآن القياس والأصل :أث سبب وجوب 
المال إذا وجد لم ينما بالإعسار . فإن الأسباب تعمل » إلا مع مأيعارضهاما هو 
أقوى منها . والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج فى الحال » لاستحالته » أو 
مشقته . فيقدم على السبب فى وجوب الإخراج فى الحال . أما ترتبه فى الذمة إلى 
وقت القدرة : فلا يعارضه الإعسار فى وقت السبب . فالقول رفم مقتضى اليب 
من غير معارض : غير سائغ . وأما إنها سقطت عقارنة الإعسار : فلأنما ل تود . 
ولا أعامه النٌ صلى الله عليه وسلٍ : أنها مراتبة فى الذمة . ولو ترتبت لأعامه . 

وجواب هذا : إما بمنع اللازمة على مذهب من برى أنها تسقط عقارنة 
الوعسار . ونجوب عن الدليل الذ كور . وإمأ بأن يسلٍ الملازمة ؛ ونم كن 
الكفارة ل تؤد . ويعتذر عن قوله عليه السلام « كله ٠‏ وأطممه أهلك » وإنا 
أن يقال : بأنها لم تؤد . ويعتذر عن السكوت عن بيان ذلك . وسيأنى تفصيل 
هذه الاعتذارات إن شاء الله تمالى . 

اأسألة الثالثة : اختلفوا فى جماع النامى » هل يقتضى السكفارة ؟ ولأحماب 


كد اود 


السؤال من غير استفصال بين كون الجاع على وجه العمد أو النسيان » والحكم 
من الرسول صلى الله عليه وس إذا ورد عقيب ذكر واقمه حتملة لأحوال مختلفة 
الحسكم من غير استفصال : يتنزل منزلة العموم . 

وجوابه : أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجاع » ومحاولة مقدماته » وطول 
زمانه » وعدم اعتياره في كل وقت : مما يبعد ا فى حالة النسيان . فلا يحتاج 
إلى الاستفصال بناء على الظاهر » لاسا وقد قال الأعرابى « هلسكت » فإنه 
يشعر بتعمده ظاهراً ؛ ومعرفته بالتحر يم 

المسألة الرابمة : الحديث دليل على جر يان الحصال الثلاث فى كفارة الجاع . 
أعنى : النتق ؛ والصوم » والإطه_ام . وقد وقم فى كتاب المدونة من قول ابن 
القاسم 2 ولا يعرف مأللك غير الإطعام 6 فإن ا من عدم حريان 
العتق والصوم فى كفارة المفطر ‏ فهى مر ارات وك لاد إل 
توجبهها » مع مخائفة الحديث » غير أرت بعض الحققين من أسابه مل هذا 
اللفظ » وتأوله على الاستحياب فى تقد الإطعام على غيره من الفصال . وذ كروا 
.وجوها فى ترجيح الطعام على غيره .منها : أن الله تعالى قد ذ كره فى القرآن رخصة 
لاقادر . ون هذا الحم لا يازم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتميين للاطعام . 
الاختيار الله تعالى له فى حق المفطر . ومنها : بقاء حككه فى حق المفطر للعذر » 

كالكبر والجل والارضاع . و:نها : جريان حكه فى حق من أخر قضاء رمضان » 

حتى دخل رمضان ثان . ومنها : مناسبة إيجاب الإطءام لجبر فوات الصوم الذى هو 
.إمساك عن الطعام والشراب . ْ 

وهذه الوجوه لاتقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق » ثم بالصوم » 
ش 3 بالإطعام . فإز. هذه البداءة إن 0 تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضى 
:استحبابه . وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ماجاء فى 
الذي واسضية قال : إن الكفارة مختلف باختلاف الأوقات ٠‏ ففى وقت 


الشدائد كون بالاطعام . و بعضهم فرق بين الافطار بالججاع » والإفطار بغيره . 
وجعل الإفطار بغيره : يكفر بالإطمام لاغير. وهذا أفرب فى مخالفة النص من الأول 
. السألة الخامسة : إذا ثبت جريان الحصال الثلاثة ‏ أعنى العتق والصيام 

والاطعام فى هذه السكفارة ‏ غهل هى على الترتيب » أو على التخيير؟ اختلةوا فيه 
فذهب مالك : أنها على التخيير . ومذهب الشاففى : أنها على الترتيب . وهو 
مذهب بعض أصحاب مالك . وا ستول على الترتيب فى الوجوب بالترتيب فى, 
السؤّال » وقوله أولا « هل نحد رقبة تعتقها ؟ 4 ثم رتب الصوم بعد العتق » 3 
الاطعام بعد الصو م » ونازع القاضى عياض فى ظهور دلالة الترتيبفى السؤال على, 
ذلك . وقال : إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيا هو على التخيير» هذا أو معناه م 
وجعله يدل على الأولوية مم التخيير. وبما يقوى هذا الذى ذكره القاضى : ماجاء 
فعديك كيين" 1-6 النبى صل الله عليه وس له « أيجد شاة ؟ فقال :. 
لا . قال : : قصم ثلاثة أيام » أو أط طم ستة مسا كين» ولا ترتيب بين الشاة والصوم, 
والإطعام » والتخيير فى الفدية ثابت بنص القرآن . 

للسألة السادسة : قوله « هل تمد. رقبة تعتقها ؟» يستدل به هن يجي إعتاق. 
الرقبة الكافرة فى السكفارة » لأجل الاطلاق . رءن يشترط الإمان : يقيسد 
الاطلاق هنا بالتقييد فى كفار ة القتل . وهو ينبنى دلى أن السبب إذا اختلف. 
واتحد الحسكم » هل يقيد الطلق أم لا ؟ وإذا قيذ» فبل هو بالقيداس أم لا ؟ 
والمسألة مشهورة ة فى أصول الْقْقَه . والأقرب : أله إن قيد «بالقياس . واُ أعر : 

السألة السابعة : قوله «فمل أستطيع أ أن تصوم شهر بن متتابعين ؟ قال : لا» 
لا إشكال فى هذه الرواية على الال من الصوم إلى الإطءام . لأن الأعرابى 
نفئ الاستطاعة . وعند عدم الاستطاعة يقل إلى الصوم . سكن فى بض 
الروايات أنه قال « وهل أتبت إلا من الصوم ؟ » فاقتضى ذات عدم استطاءته » 


سبي شدة الشيق وعدم الصير فى الصو 7 عن الو قاع . فنشأ لأاب أ لشافعى نظر 


فى أن هذا : هل يكون عذراً مرخصا فى الانتقال إلى الإطعام في حت من هبو 
كذلك ء أعنى شديد الشبق ؟ قال بذلك بعضهم . 

المسألة الثامنة : قوله « فبل تحد إطعام ستين مسكيناً ؟ 6 يدل على وجوب 
إطعام هدا المدد . ومن قال . بأن الواجب إطعام ستين مسكيناً . فهذا الحديث 
يرد عليه من وجهين . أحدها: أنه أضاف «الإطعام » الذي هو مصدر « أطم» 
إلى ستين . ولا يكون ذلك موجوداً فى حق من أطعم عشر بن مسكيناً ثلاثة أيام . 
الثاني : أن القول بإجزاء ذلك عمل” بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالابطال 
وقد عرف مافى ذلك فى أصول الفته . 

المسألة التاسعة : « المرق » بفتح المين والراء مما : المكتل من اللموص . 
واحده « عرقة © وهى ضفيرة مجمع إلى غيرها . فيكون مكتلا . وقد روي 
« عَزْق »بإسكان الراء . وقد قيل : إن العرق يسع خخسة عشر صاعاً . فأخذ من 
ذلك : أن إطعام كل سكين د الآن الصاع أر بعة أمداد . وقد صرفت هذه 
اللجسة عشر صاعاً إلى ستين مدا . وقسمة حمسة عشر إلى ستين دبع . فلكل 
.مسكين ر بع صاع . وهو مد . ش 

المسأله الماششرة : «اللابة» الحرة . والمدينة تكتنفها حركتان . والحرة حجارة 
.سود . وقيل فى ضححك النىصلى الله عليه وس : إنه تحتمل أن يكون لتباءنحال 
الأعرابى » حي ثكان ف الابتدا متحرقا متلفاً » حا كا على نفسه بالحلاك . ثم 
انتقل إلى طلب الطعام لنفسه : قيل : وقد يكون من رحمة الله تعالى » ته 
.عليه » وإطامه له هذا الطعام » و إحلاله له بعد أن كلف إخراجه . 

المسألة الحادية عشرة : قوله عليه السلام « أطعمه أهلاك 6 تباينت المذاهب 
فيه . فن قائل يقول : هو دليل على إسقاط الكفارة عنه . لانه لا يكن أن. 
يتصرف كقارية إلى أغله وئقسه . وإذا تعذر أن تقم كفارة » ولم يبين البى 
تعمل الله عليه وسل له استقرار الكفارة فى ذمته إلى حين اليسار : لزم من مموع 


ذلك سقوط السكفارة بالإعسار الأقارن اسبب وجومها ورما قرر ذلك بالاستشهاد : 
بصدقة الفطر » حيث تسقط بالاعسار المقارن لاستهلال اللال . وهذا قول 
للشافى » أعنى سقوط هذه السكفارة بهذا الاءسار اللقارن . ومن قائل يقول : 
لا نسقط الكفارة بالاعسار المقارن . وهو مذهب مألك . والصحيح من مذهب 
الشافنى أيضًا . و بعد القول هذا المذهب فبهنا طريقان . أحدها : منع أن 
لا تكون الكفارة أخرجت فى هذه الواقعة . 

وأما قوله عليه السلام « أطعمه أهك 6 ففيه وجوه . منها : ادعاء بعضهم 
أنه خاص بهذا الرجل » أى يرنه أن يأ كل من صدقة نفسه لفقره . فسوغها له 
النى صلى الله عليه وس . ومنها : ادعاء أنه منسوخ . وهذان ضعيفان . إذ 
لادليل على التخصيص ولا على اانسخ . ومنها : أن تكون صرفت إلى أهله . 
لأنه فقيرءاجزء لاتب عليه النفقة لمسره . وهم قتراء أيضا . فجاز إعطاءالكفارة 
عن نفسه لهم . وقد جوز بعض أصحاب الشافعى أن ازءته السكفارة مع الفقر أن . 
يصرفها إلى أهله وأولاده . وهذا لا يتم على رواية من روتى « كله وأطممه أهلك» 

وننيا: عا حك الناتى أندكيل :لك إياه النى صلى الله عليه ول » 
وهو محتاج » جاز له أ كلها و إطعاءها أهله للحاجة . وهذا ليس فيه تلخيص . 
لانه إن جعل عاما فايس الك عليه . وإن جمل خاصا فهو القول المحى أولا ٠‏ 

الطريق الثانى وهو الأقرب ‏ أن يحمل إعطاؤه إناها لاا عن جهبة 
السكفارة . وتكون الكفارة مرتبة فى الأمة لما نبت وجومها فى أول الحديث . 
والسكوت لتقدم العم بالوجوب . فإما أن يجمل ذلك مم استقرار أن ما ثدت فى ' 
الذمة يتأخر للاعسار . ولا يسقط » للقاعدة الكاية واانظائرء أو يؤخذ الاستقرار 
مق دلي يذل علنة افو من المكرت: 

المسألة الثانية عشرة : جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم 
بالججاع . وذهب بعضهم إلى عدم وجو به » لسكوته عليه السلام عن ذكره . 


0 


و بعضهم ذهب إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه الشهران . و إن كفر بغيره قَمْى 
يوما . والصحيح : وجوب القضاء . والسكوت عنه لتقرره وظهوره . وقد روى 
أنه ذ كر فى حديث عمرو بن شعيب . وفى حديث سعيد بن المسيب - أعنى 
القضاء ‏ واللحلاف فى وجوب القضاء موجود فى «ذهب الشافعى . ولأصحابه 
ثلاثة أوجه . وهى المذاهب التى حكيناها . وهذا الحلاف فى الرجل . فأما الرأة 
فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم » إذ لم يوجب عليها الكفارة . 

السألة الثالثة عشرة : اختلفوا فى وجوب السكفارة على الرأة إذا مَكَت 
طائعة فوطتها اازوج : هل تحب عليها الكفارة أم لا ؟ ولاشافعى قولان . أحدهها 
الوجوب . وهو مذهب مالك وأبى حنيفة . وأصح الروايتين عن أحمد . الثانى : 
عدم الوجوب عليها . واختصاص الزوج بازوم الكفارة . وهو المتصور عند 
أصحاب الشافعى من قوليه . ثم اختلقوا : هل هى واجبة على الزوج لا تلاق 
الرأة » أو هى كفارة واحدة تقوم عنهما جيعا ؟ وفيه قولان مخرجان من كلام 
الشافبى . واحتج الذي لم بوجبوا عليها الكفارة بأمور . منها : مالا يتعلق 
بالحديث . فلا حاحة بنا إلى ذ كره ا 

والذى يتعلق بالحديث من استدلالحم : أن الننى صلى الله عليه وسل ل يع 
المرأة بوجوب الكفارة عليها » مع الحاجة إلى الإعلام . ولا يحوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة . وقد أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يغدو على 
امرأة صاحب العسيف . فان اعترفت رجهها . فاو وجبت السكفارة على الرأة 
لأءلمها النبى صلى الله عليه وسلم بذلك .كا فى حديث أنيس . 

والذين أوجبوا الكقارة أجانوا وجوه . 

أحدها : أنا لا نسم الحاجة إلى إعلامها . فانها لم تعترف بسبب السكفارة . 
وإقرار الرجل عليها لا وجب غامها حكا . وإِنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا 
ثبت الوجوب فى حقها . ول يثبت على ما بيناه . 


5خ سد 


وثانيها : أنها قضية حال » يتطرق إليها الاحتّال . ولا موم لها . وهذه 
المرأة يجوز أن لا تكون من تحب عابها الكفارة بهذا الوطء : إما لصغرها » 
أو جنونها » أو كفرها » أو حيضها » أوطهارتها من الحيض فى أثناء اليوم 

واعترض على هذا بأن عل النى صلى اله عليه وسلم حيض امرأة أعرابى لم 
يعم عسره حتى أخبره به مستحيل . وأما المذر بالصغر والجنون والتكفر والطهارة. 

من الحوض : فكلها أعذار تنافى التحر يم على الرأة .د .وينافنها قوله. فيا رده 

« ها_كت » وأهلكت » وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الرواية 

وثالئها : لا نسل عدم بيان الهس . فإن بيانه فى حقى الرجل بيان له فى 

حق المرأة » لاستوائهما فنحري الفطر » وانتهاك حرمة الصوم » مع الل بن سنت 

إيجاب الكفارة هو ذاك . والتنصيص على السكفى بعض ال مكلفين : كاف عن 

ذكره فى -ق الباقين . وهذا كا أنه عليه السلام لم يذكر إيجاب السكفارة على 
سائر الناس غير الأعرابى » لعلنهم بالاستواء فى الحم . وهذا وحه قوى . 

و إنما حاولوا التعليل عليه بأن بينوا فى المرأة ممنى يمك نأن ين بسببه اختلاف 
حكها مع حكم الرجل » » مخلاف غير الأعرابى م ن الناس . فائه لا مءنى يوجب 
اختلاف حكهم مع حكه . وذلك المءنى الذى أبدوه فى حق الرأة : هو أن مؤن . 
النكاح لازمة لازوج » كالمهر وثمن ماء الفسل عن جماعه . فيمكن أن يكون 
هذا منه 

لت فجماوا الروج فى باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعل . وامرأة 
مل . فيمكن أن يقال : الحكر مضاف إلى من ينسب إليه الفمل . فيقال.: 
واطىء » ومواقع . ولا يقال لامرأة ذلك . وليس هذان بقويين . فان المرأة بحرم 
عليها السكين . وتأنم به إثم مرتكب السكبائر » كا فى الرجل . وقد أضيف 
اسم ازا إلبها فى كتاب الله تعالى . ومدار إيجاب السكفارة على هذا المعنى 

المسالة الرابعة عشرة : دل الحديث بنصه على إيجاب التتابع فى صيام 


الشهر بن ٠.‏ وعن بعض المتقدءين : أنه خالف فيه . 


7 ل 


السألة الحامسة عشرة : دل الحديث على أنه لا مدخل لغير هذه الحصال 
فى هذه السكفارة . وعن بعض المتقدمين : أنه أدخل البدنة فمها عند تعذر الرقبة 
وورد ذلك فى رواية عطاء عن سعيد . وقيل : إن سعيدا أنكر روايته عنه . 


باب الصوم فى السفر 
١-6‏ الحديث الأول : عن عائشة رضى الله عنها « أن حزة بن 
مرو الأسامى قال للنى صلى له عليه وسل : وم فى لسر ؟ وكان 
كثير الصّيام ‏ فقال : إن شت فعلم وَإن شدْت فأفطن 6 


فى الحديث دليل على التخيير بين 8 والفطر فى السفر . ولد 
: : 00 006ظ 
تصرييح بأنه صوم رمضان : وربما استدل به من يمحيز صوم رمضان فى السفر . 
فنعوا الدلالة من حيث ما ذ كرناه » من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان . 
5 5 5 5 م ل 
5 الحديث الثالى : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
ع ا م ل 20 و أ 
د كنا نسَّاف” مخ النى صلى الله عليه وبسل « فم عب الضّام ع 
.)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى 
وابن ماجه والإمام أحمد ‏ - | 
(0) قال الحافظ فى الفتح ( ع  ) 1١9:‏ بعد ما ذكر كلام الشارح ‏ وهو كا 
قال بالنسبة الى سباق حديث الاب ؛ لكن فى رواية أنى مراوح عند مس أنه قال 
«يارسول الله أجد بى قوة على الصيام فى السفر . . فبل على جناح ؟ ققال صل الله عليه 
وسلم : مى رخصة من الله 00 ن أخذ مها فحسن ٠‏ ومن أحب أن يصوم فلا جناج 
عليه » وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة . وذلك أن الرخصة إنما نطلق فى 
مقابلة ماهو واجب . وأصرح منة: ماأخرجه أبوداود والحا م أنه قال «بارسولاله» 
إنى صاحب ظهر أعالجه » أسافر عليه وأ كريه . وإنه ربما صادفنى هذا الشهر 
- يعنى رمضان ‏ وأنا أجد القوة » وأجدقى أن أصوم أهون مي من أن أؤخره 
فيكون دينا على ؟ ققال . أى ذلك شئت ياحمزة 6 
؟ إحكام اج ؟ 


لطر . ولا الْْطكُعَلَ الضّائم 

وهذا أقرب فى الدلالة على جواز صوم رمضان فى السفرء من حيث إنه 
جعل الصوم فى السفر بعرض كونه يعاب على عدمه » بقوله «ذلم يعب الصائم على 
المنطر ء ولا المفطر على الصائم » وذلك إنما هوف الصوم الواجب . وأما الصوم 
1 المرسل : فلا يناسب أن يعاب . ولا يحتاج إلى نفى هذا الوهم فيه . 

/م ‏ الحديث الثالث : عن ألى الدرداء رذى الله عنه قال : 
رخات رعرل قحل ف ا ا ل 


>آآ له اوه 


شديد 6 <تى إن كان أ-1] 6 بده هُ عَلّ اسه من شدة ار . 


عم 


وَمآفيًا َاتم إلا رسول الله صلى الله عليه وسل »وعد 0 0 

وهذا تصريم بأن هذا الصوم وقم فى رمضان . ومذهب جمهور الفقهاء : سمة 
صوم السافر . والظاهرية خالفت فيه أو بعضهم - بناء على ظاهر لفظ القرآن 
من غير اعتيارهم للاضمار موكذا للديك ردهلو 4 4 

اكات بع : عن جابر ن عبد الله رضى الله عنهما قال : 
0 كان رسول الله صلى الله عليه وسل فى سَفرٍ ' فرَأى زْحَامًا وَرَحَلاُ 
تَدْظلُلَ عَليْهِ . فال : مَاهَذَا ؟ قلوا : ضام . قال :إن م من الب 
المّيمٌ فى السّمرٍ» . 

وفى لظ لير علبي شخْسَة الله لني رَخْص كت 5 


)0( أخرجه البخارى مهذا اللفظ : ومسلم والإمام أحمد ن حليل 

() أخرجه البخارى بلفظ قرب من هذا وم يذكر شهر رمضان ٠‏ بل قاك 
فى بعض أسفازه 6 ومسلم بهذا اللفظ وأبو داود والإمام أحمد بن حنبل . 

(©) أخرجه البخارى هذا اللفظ ومسم وأنو داود وأحمد ' 


أخذ من هذا : أن كراهة الصوم فى السفر لمن هو فى مثل هذه الحالة » من 
يجهده الصوم ويشق عايه» أو يؤدى بهإلى ترك ما هو أولىمن الفر بات . ويكون 
قوله « ليس من البر الصيام فى السفر »© منزلا على مثل هذه الخالة : والظاهرية 
امانعون من الصوم فى السفر يقولون : إن اللفظ عام . والبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب . ويحب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة 
على مخصيص العام 3 وعلى مراد الفكم 4 وبين مجرد ورود العام على سيب 64 
ولا تجريهما مجرى واحداً . فان جرد ورود العام على السبب لايقتضى التخصيص 
به . كقول تعالى ( 5 :8؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بسبب سرقة 
رداء صفوان . وأنه لا يقتفى التخصيص به بالضرورة والاجماع . أما السياق 
والقرائن : فانها الدالة على مراد المسكم من كلامه . ومى المرشدة إلى بيان 
الجملات »؛ وتعيين الحتملات . فاضبط هذه القاعدة . فانها مفيدة فى مواضع 
ليا نخصى . وانظر فى قوله عليه السلام 2 لبس من البر الصيام )5 السفر 0 2 
حكاية هذه الحالة من أى القبيلين هو ؟ فبرله عليه . 

وقوله « عليسكم برخصة الله اتى رخص لم » دليل على أنه يستحب القسك 
بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها . ولا تترك على وجه التشديد على النفس 
والتنطع والتعمق : 

١/4‏ الحديث الحامس : عن أنس ن مالك رذى الله عنه قال 

2 6 5 5 2 | كن تاس هه 
د كنّام ال ع ال ا فينّا الصّاعم وَمِنًا المفطره 
قال قَرَلنا متلا فى ب 2 ع حار » وأ أ ككذ] ظلاً : صَاحِبُ || سكسات , 


وَمِنَا مَن تق الهس يدو . قال قا الصوَامٌ وَقَمَ الفطرتون 
فَضَرَيُوا اليد وَسَقو/ كار ب فقالَ ول اله صلى الله عليه وسلم :. 


مسذااء_# لد 


دعس الْفْطنُوفَ الوم بالاجر” » . 
أما قوله « فنا الصائم ومنا الفظر » فدليل على جواز الصوم فى السفر . 
ووجه الدلالة : تقر بر النبى صلى الله عليه وس للصائمين على صومهم . 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم « ذهب المفطرون اليوم بالأجر »فيه أمر ان : 
أحدها : أنه إذا تعارضت المصالح . قدم أولاها وأقواها . والثانى : أن قوله عليه 
السلام « ذهب. المنطرون اليوم بالأجر » فيه وجمان . أحدهما : أن براد بالأجر 
. أجر تلك الأفعال التى فعلوها » والمصالح التى جرت على أيديهم . ولا براد مطلق 
الأجر على سبيل العموم . والثانى : أن يكون أجرهم قد بلغ فى السكثرة بالنسبة 
إلى أجر الصوم مبلغا ينغمر فيه أجر الصوم فتحصل المبالفة بسبب ذلك. ويحجمل 
كأن الأجركله للمفطر . وهذا قريب مما يقوله بعض ال_اس فى إحباط الأعمال 
الصالحة ببعض الكبائر» وأن ثواب ذلك العمل صار مغمورا جدا بالنسبة إلى 
ها محصل من عقاب السكبيرة . فسكا نه كالمدوم المحبط» وإنكان الصوم هبنا 
لبر من الحبطات » ولكن القصود : النشبيه فى أن ما قل جدا قديجملكالمعدوم 
مبالغة . وعذا قد يوحد مثله فى التصرفات الوجودية » وأعمال الناس فى مقابلتهم 
حننات من يفعل معهم “منها شيئًا سيئانه » ويخمل اليسير منها جدا كالمعدوم 
بالنسبة إلى الإحسان والاساءة » كحجامة الأب لولده فى دفع المرض الأعنم عنه . 
فانه بعد محسنا مطلقا . ولا يعد مسيدًا بالنسبة إلى .إيلانه بالححامة » ليسارة ذلك 
الألم بالنسبة إلى دفع المرض الشديد . 


)١(‏ أخرجه البخارى بلفظ قال «كنا مع النى صل الله عليه وسم أ كثرنا ظلا 
الدى يستظل بكسائه . وأما الذين صاموا فم يعماوا شيئا . وأما الذين أفطروا 
فبعثوا الركاب وامتهنوا وءالجوا . ققال النى صلى الله عليه وسل : ذهب الفطزوف 
اليوم بالاجر» ذكره فى الجباد ومسم بهذا اللفظ فى الصوم والنساتى . و «الركاب» 
يكسر الراء الايل :. 


سد باج لب 


٠‏ الحديث السادس : عن عائشة رضى انها قات د كان 
يَكون عل" الصّمٌ مِنْ رَمَضَانَ » فَا أسَ ليع أن أقفىَ إلأفى 
شَعْبَّانَ يندا : 

فيه دليل على جواز تأ خير قضاء رءضان فى الجملة » وأنه موسم الوقت . وقد 
يؤْحْذَ منه : أنه لا يؤخرء 0 حتى يدل رمضان ثان . وأما اختلاف 
الفقهاء فى وجوب الإطعام على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان : 
فالا يتعلق مهذا الحديث . وقد تبين فى روابة أخرى عن عائّثة رضى الله عنها 
أن هذا التأخي ركان لاشغل برسول الله صل الله عليه و. ل . 5 

١١‏ - الحديث السابع : عن عائثشة رضى الله عنها : أنَّ رسو لاله 
صل له عليه وس قال « مَنْ مات وَعَليْصِيَامٌ صَامَ عنهُ وليه » وأَخْرَجَهُ 


5ل م6 


أَبودَاودَ وَقال 2 َذَا فى النّذْر وَهُوَ قول مد نِ حَنّْلٍ 6. 
ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه”". وهو دليل بعمومه 
على أن الول بيصوم عن لليتء وأن النياية تدخل فى الصوم » وذهب إأيه قوم 
وهو قول قديم للشافعئ . والخديد الذى عليه الأ كثرون : عدم دول النيابة فيه 
لأنها عبادة بدنية . والحديث لا يقتضى التخصيص بالنذرء كا ذكر أ بو داود 
عن أحمد بن حنبل . نعم قد ورد فى بعض الروايات : ما يققضى الإذن فى الصوم 
عمن مات وعليه نذر بصوم . وليس ذلك بمقتض للتخصيص بصورة النذر . وقد 
(1) أخرجه البخارى ومسم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه وأحمد . 
(؟) لفظ رواية البخارى ‏ بعد ما ذكر كلام عائشة ‏ .قال قال بحي « الشغل 
من النى ب أو بالني ‏ صلى الله عليه وسلم » ونحى هو راوى الحديث . فهو موصول . 
وروابة مسلم بلفظ « وذلك لمكان رسول الله صلى لله عليه وسلم «6 
() نل قد نص الحافظ النذرى فى مختصر سأن أبى داود على إخراجبما له 


تكلم الفقهاء فى المعتبر فى الولاية » على ماورد فى لفظ الخير » أهو مطاق القرابة » 
أو بشرط العصوبة ء أو الارث ؟ وتوقف فى ذلك إمام الحرمين . وقال : لا نقل 
عندى فى ذلك . وقال غيره من فضلاء المتأخر ين : وأنت إذا فحصت عن نظائره » 
وجدت الأشبه : اعتبار الإرث . ظ 

وقوه د صام عه وليه » قيل : ليس لاد أنه . يازمه ذلك . و إما يحوز ذلك 
إن أراه . عهكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنفى الشافعية . وحكاه إمام 

الحرمين عن أبيه الشيخ أبى تمد . وفى هذا بحث 1 الصيغة صيغة خير» 
أعنى < صام 6 و كتنع الجل على ظاهره ٠‏ فينصرف إلى الأمر . ٠‏ ويبق النظر فى 
أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر الممينة . وهى « افمل © مثلا » أو يعمها مع 

ما يقوم مقامها . 

وقد يؤذ من الحديث : أنه لايصوم عنه الأجنىء إما لاجل التخصيص » 
مع مناسبة الولاية لذلك » وإما لأن الأصل : عدم جواز النيابة فى الصوم . لانه 
عبادة لايدخلها النيابة فى المياة . فلا تدخلها بعد اللوت كالصلاة . وإذا كان 
الأصل عدم جواز النيابة : وجب أن يقتصر فيها على ماورد فى الحديث . و يحرى 
فى الباق على القياس . وقد قال أسححاب الشافعى : لو أمر الولى أجنبيا أن يصوم 
عنه بأجرة أو بغير أجرة جاز » كا فى المج . فلو استقل به الأجنبى » فى إجزائه 
وجهان . أظب رهما : انم . . وأما إلحاق غير الصوم بالصوم : فائما يكون بالقياس . 
وليس أخذ السك عنه من نص الحديث ٠‏ 

0 للدت انامن م ن عيد اله بن عباس رضي الله‎ ١ 
قال د جاء رَجُل إل النى صلى الله عليه وسل » فقآلَ : بارسول ال إن‎ 
أي مَانت وَع1 عاو شور . أفاقضيه عنم ؟ فقآلَ : ا كان عَلّ مَك‎ 


َأ 5 كيه عله ؟ قال : لمم ٠.قال:‏ فد الله أحق أنيشفى». 


وفى رقابة « جاءت امْرَأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ققالت: بارسول لله إن أئى مانت وَعَلَمْ) مَوْمٌ ندر . أَفأسُوم عَنبا ؟ 
فقآل : يت كان عل مك دن فقَصَيْنْيه « أكان 5 ذَلِك ب اذى عَلمأ ؟ٍ 
فقالت : د مم *. فال : فَصُوبى دَنْ أمك كر 

أنا حديث ابن عباس : فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل مانت وعليها 
صوم شهر . و يقيده بالنذر . وهو يقتضى : أن لايتخصص جواز النيابة بصوم 
النذر . وهو منصوص الشافعية » تفريما على القول القديم » خلافا لما قاله أحمد . 
ووجه الدلالة من الحديث من وجبين . أحدها : أن الننى صلى الله عليه وس 
ذكرهذا الحكم غير مقيد » بعد سؤال السائل مطلقًا عن واقعة حتمل أن يكون 
وجوب الصوم فيها عن نذر . ويحتمل أن يكون عن غيره ٠‏ لخرج “ذلك على 
القاعدة المعروفة فى أصول الفقه . وهو أن الرسول عليه السلام إذا أجاب باذظ 
غير مقيد عن سؤال » وقم عن صورة محتملة أن يكون الحكم فها محتانا : أنه 
يكون المكم شاملا للصو ركبا . وهو الذى يقال فيه « ترك الاستفصال غن 
قضايا الأحو ال » مع قيام الاحتهال : منزل مئزلة العموم فى لقال » .وقد استدل 
الشافعى مثل هذا . وجعلهكالعموم . 

الوجه الثانى : أن النى ع1 عليه وسللم علل قضاء الصوم بعلة عامة 
لانذر وغيره . وهو كونه علمها وقاسه على الدّين . وهذه العلة لا تختص بالنذر_ 
أعنى كونه حا واجها - والحكم بعم بعموم علته .. وقد استدل القائئون بالقياس 
فى الشريغة بهذا » من'حيث إن النبى صلى الله عليه وس قاس ووب أداء 
حق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد . وجمله من طريق الأحق . فيجوز 
اغيره القياس لقوله (7 : م6١‏ فانبءوه) لاسها وقوله عليه السلام «أرأيت» إرشاد 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه : ش 


وتنبيه على العلة التى هى كشىء مستقر فى نفس الخاطب . 

وفى قوله عليه السلام « فدين الله أجق بالؤضاء » دلالة على السائل التى 
اختلف الفقهاء فيها عند تزاحم حق الله تعالى وحق المباد كا إذا مات وعليه دين 
آذ ودين الزكاة . وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحد منهما . وقد يستدل 
من يقول بتقديم دين الزكاة بقوله عايه السلام « فدين الله أحق بالقضاء » 

وأما الرواية الثانية : ففيها مافى الأولى من دخول النيابة فى الصوم؛ والفياس 
على حقوق الأدميين » إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر . فند يتمسك به من 
برى التخضيض نصوم النذر » إما بأن يدل دليل على أن الحديث واحد . يبن 
من بعض الروايات : أن الواقعة المسئول عنها واقعة نذر ؛ فيسقط الوجه الأول . 
وهو الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبين عين الواقعة'» إلا أنه قد يبعد 
لتبابن بين الروايتين . فإن فى إحداهما « أن السائل رجل » وفى الثانية « أنه 
امرأة » وقد قررنا فى عل الحديث : أنه بعرف كر ن الحديث واحداً بأنحاد مبنده 
ومخرجه » وتقارب ألفاظه . وعلى كل حال : فيبق الوجه الثاني . وهو الاستدلال 
بعموم العلة على عبوم المكم . وأين) فإن ‏ معنا ا . وهو قوله عليه السلام 
« من مات وعليه صيام صام عنه وليه» فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر» 
مع ذلك العموم راجعاً إلى مسألة أصولية . وهو أن التنصيص على يعض صور العام 
لايقتضى التخصيص . وهو الختار فى عل الأصول . وقد نشبث بعض الشافعية 
بأن يقيس الاعمكاف والصلاة على الصوم فى النيابة . وربما حتكاه بعضعهم وجب 

فى الصلاة . فإن صح ذلك فقد ستدل بعموم هذا التعليل 5 
١6‏ - الحديث التاسم : عن سبل بن سعد الساعدى رضى الله عنه 

أن رسول الله صل الله عليه وس قال : « لا يَرَالُ النَّامسُ بير ما موا 
الفط ” . 


(1) أخرجه البخارى بهذا الافظ ومسل وأبو داود والترمذى وابنماجهوأحمد 


تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب : مستحب باتفاق . ودليله هذا الخديث . 
وفيه دليل على التشيمة » الذين خرن إلى ظبور النجم . ولعل هذا.هو السبب 
فى كون الناس لابزالون بخير ماعجلوا الفطر . لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين فى 
فعل خلاف السنة . ولا بزالون مخير مافعاوا السنة . 

الحديث العاشر : عن عمر بن الحطاب 0 الله عنه قال 
قال رسول الله سل الل عليه وسلم <| د إذا أَقبلَ اليل من هم : نا . وَأَدْرَ 
انار مث هَيْنًا : فقَدْ أفطر الصَّامم » ولا ظ 

« الإقبال ؛ والأدبار 6 متلا زمان . أعنى : إقبال الاول وإدبار النهار. وقد 
يكون أجدها أظبر لاعين فى بعض المواضم . فيستدل بالظاهر على الم » كك 
لوكان فى جبة المغرب مايستر البصر عن إدراك الغروب . وكان المشرق بارزا باهرا 
فيسهدل بطلوع الليل على غروب الشمس 

وقوله عليه السلام « فقد أفطر الصالم 6 يحوز أن يكون المراد به : فقد حل 
4 الفطر . ويحوز أن يكون الراد به : فقد دخل فى الفطر . وتكون الفائدة فيه 
أن الليل غير قابل للصوم . وأنه بنفس دخوله خرج الصألم من الصوم . 0 
الفائدة على الوجه الأول : ذ كر العلامة التى بها يحصل جواز الإفطار . وعلى الوجه 
الثأنى : بيان امقناع الوصال ؛ بعممنى الصوم الشرعى ؛ لاععنى الإمساك الحسى . 
فإن من أمسك حساً فهو مفطر شرعا . وفى ضمن ذلك : إبطال فائدة الوصال 
شرع . إذ لايحصل به ثواب الصوم . 

606 الحديث المادىعشر : عن عبدالله بن حمر رضى الله عنهما 
قال : « تَيبَى رسول الله صلى الله عليه وسلِ من الْوصّال . فَالوا : إن 


. أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم وأبو داود والترمذى‎ )١( 


واصلٌ ٠‏ قال : إن لس نت كمليع ؛ ان َم سق » وروَاه 
َو هلم 
| 


تو هررره َه وعائشة و 1 مَالك . 
0 عن ألى سعيد امدرى رضى لعن : «فافي 


أرَاد أن يُوَاصيلَ امِل إلى السّحَرِ 2 

٠‏ فى الحديث دليل على كراهة الوصال . واختلف الناس فيه . ول 
عن بعض المتقدمين فعله . ومن الناس من أجازه إلى السحر » على حديث 
أبى سعيد الخدرى . ش 

وفى حديث ألى سعيد الخدرى : دليل على أن النهى عنه نهى كراهة » 
لانهى نحر يم . وقد يقال : إن الوصال المنهى عنه : ما اتصل باليوم الثانى . فلا 
يتناوله الوصال إلى السحر » فإن قوله عليه السلام « فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر 6 يقتضى تسميته وصالا . والنبى عن الوصال يمكن تعليله . 
بالتعر يض بصوم اليوم الثانى . فإن كان واجبا كان عثابة الحجامة والفضّدوسائر 
مايتعرض به الصوم لابطلان . وتكون الكراهة شديدة . و إن كان صوم نفل : 
ففيه التعرض لإبطال ماشمرع فيه من العبادة . و إبطالها : إما ممنوع على مذهب 
بعض الفقباء ‏ و إما مكروه .. وكينيا كان : فملة الكراهة موجودة ؛ إلا أنبا 
تختلف رتبتها . فإن أجزنا الإفطار : كانت رتبة هذه الكراهة أخف من رتية 
الكراهة فى الصوم الواجب قطماً. و إن منعناه فبل يكون كالكراهة فى تعر يض 
الصوم المفروض بأصل الشرع ؟ فيه نظر . فيحتمل أن يقال:يستويان. لاستوائهما 
فى الوجوب . ويحتمل أن يقال : لابستويان . لأن مائبت بأصل الشرع ؛ فالمصالح 
(1) أخرعة التقارئ بهذا اللفظ ومسم وأحمد بن حنبل . وفى رواية و لست 


مثلم « وفى رواءة الكقعبيق «كأحدم « وفى حدءث ألى هرارة «وأيم مثلى؟1» 


00 م 


المتعلقة به أقوى وأرجح . لأنبا اتتوضت سب الوجوب . وأما ما نبت وجو به 
بالنذر ‏ وإنكان مساويا الواجب بأصل الشرع فى أصلالوجوب ‏ فلايساو يه 
فى مقدار المصلحة . فان الوجوب ههنا إنما هو للوفاء بما النزمه العبد له تعالى . وأن 
لايدخل فيمن يقول مالا يفمل . وهذا مفرده لايقتضى الاستواء فى المصالح . وبما 
ت يد ه_ذا النظر الثانى : ماثيت فى الحديث الصحيح « أن الننى صلى الله عليه 
وس مهى عن النذر 6 مع وجوب الوفاء بالمنذور . فلو كان مطلق الوجوب مما 
ِقَتَضى مساواة المنذور بغيره من الواجبات : لكان فمل الطاعة بعد النذر أفضل 
من فعلها قبل النذر . لأنه حينئذ يدخل نحت قوله تعالى فيا روى عنه النبى 
صل اله عليه وس ما معناه « أنه ما تقرب المتقر بون إلى بمثل أداء ما افترضت 
عليهم » ويحمل ما تقدم من البحث على أداء ما افترض بأصل الشرع .. لأنه لو 
حمل على العموم لكان النذر وسيلة إلى تمصيل الأفضل . فكان يجب أن يكون 
مستحباً . وهذا على إجراء النهى عن النذر على عمومه . 


بأب أفضكل الصيام وغيره 


--5١1/‏ الحديث الأول : عن عبد الله بن محرو بن الصاص 
رضى لله عنهما َالَ : « أَخْبرَ رسولء اله صلى الله عليه وسل أ أَقُول : 
له َْصَومَنَ التّار» وَلأقوءنَ اليل » ما عِْتْ . فَآنَ رسول الله . 
صلى الله عليه وسل : أنْت الى مات ذَلِكَ ؟ ملت : قد قله , بأبى 
أنت وَأتى . قال : فإنك لت 6 ذلك . فم وََطر” ؛ و و 1 
وم مِنَ الشهر دنه أتام فإنَ الأْسنة بكر أَممَاه] . وذلِك مثل 
مام الدَهْر . قُلْتْ : فإِي أطق أَفْضَلَ مِْدَلِكَ قالَ: صم" رما 


0 


7ك هلي 0 0 ً ل ل 0 عه 
وَأَفْطِن ,ؤمين قلت : أطيق أَفضَل من ذلك . قال : فصم روم 


دلا 
وَأفْط يَمًا . فذلك مثل مِيَامُ دَاود . وَهُوَ أَفْضّلٌ الصيامُ . ققلت : 
9 0 ٍ- * معنب مله 61 اس 2 8« 
إن أطيق أفسَلَ مِن ذَلِكَ . قال : لأَأفْضَلَمِن ذَِكَ » . وفى رقاية 
عو دوم +6 حو> > ث*سيسه و ه22 ٍ؟ 2006 60 
«لاصومفوق صَوْمأحى داو -شطرالذهر صم وما وَأفطرْيَوْمًا»” 
اهسك سائل. الأول : 2 صوم الدهر » ذهب جماعة إلى جوازه . منهم 
مالك والشافعى. ومنعه الظاهر ية » للاحاديث التىوردت فيه. كقوا له عليه السلام 
الدهر » وأدخل فيه الأيام المنبى عن صومها ء كيوى العيدين وأيام التشريق . 
وكأن هذا محافظة على حقيقة صوم الأبد . فإن من صام هذه الأيام » مع غيرها : 
الشرعية ».وهو مدلول لفظة « صام » فإن هذه الأيام غير قابلة للصوم شرع . 
إذ لايتدور فيها حقيقة الصوم . فلا حصل حقيقة « صام » شرعا لمن أمسك فى 
هذه الأام . فإن وقعت الحافظة على حقيقة لفظ « الأبد » فقد وقع الإخلال 
بحقيقة لفظ « صام 6 شرعاً . فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوى . وإذا 
تارض :دلول الاغة بومدلول الشمرع فى ألفاظ صاحب الشرع : حمل على 
الحقيقة الشرعية : 
ووجه آخر : وهو أن تعليق المكم بصوم الأبد يقتضى ظاهره دأن الأبد» 
متعلق ال حكم من حيث هو «أبد» فإذا وقع الصوم فىهذه الأيام فملة»الحك : 
وقوع الصوم فى الوقت المنهى عنه. وعليه ترتب الح . و يبق ترئيبه على مسمى 
الأيد غير واقع . فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به الذم » سواء بام غيرها أو 
أفطر . ولا يبقى متعلق الذم عليه صوم الأبد, بل هوصوم هذه الأيام إلا 
أنه لا كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام : تعلق به الذم » لتعلقه بلازمه 
)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ عختلفة فى غير موضع ومسل وأبو داود . 
(إ) رواه أحمد وصاحبا الصحيحين عن عبد الله بن عمر . 


الذئ لاينفك عنه. فن هبنا نظر المتأوّلون بهذا التأويل . فتركوا التعلييل ضوض 
صوم الأبد . 

المسألة الثانية : كره جماعة قيام كل الليل . لرد النبى صلى الله عليه وسذلك 
على من أراده » ولا يتعلق به:من الإجحاف بوظائف عديدة. وفعله جماعة من 
المتنبدين من السلف وغيرهم . ولعلهم حملوا الرد على ظلب الرفق بالمكاف . 
وهذا الاستدلال على السكراهة بالرد المذ كور عليه سؤال » وهو أن يقال : إن 
الرد للجموع الأمر بن . وهو صيام النهار» وقيام الليل . فلا يلزم ترتبه على أحدها. 

المسألة الثالئة : قوله عليه الام « إنك لانستطيع ذلك » تطلق عدم 
الاستطاعة بالنسبةإلى المتعذر مطلقا » و بالنسبة إلى الشاق على الفاعل . وعليبما 
ذكر الاحتهال فى قوله تعالى ( ؟:58 ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) مله بعضهم 
على المستحيل» حتى أخذ منه جواز تكليف الحال . وله بعضهم علىمايشق . 
وهو الأقرب . فقوله عليه السلام « لانستطيع ذلك » مول على أنة يشق ذلك 
عليك؛ على الأقرب . ويمكن أن يحمل ذلك على المتنم : إما على تقدير أن يبلغ 
مرى العمر مايتعذر معه ذلك . وعامه الننى صلى الله عليه وس بطريق» أوفى 
ذلك العام لأوقات تفتضئن العادة أنه لابد من وقوعها 6 سم تعذر ذلاك فيها. ل 
ومحتمل أن يكون قوله « لانستطيم ذلك 6 مع القيام. ببقية المصالح المرعية شرعاً 

المسألة الرابعة : فيه دليل على استحباب صيام ثلاثة 9 من كل شهر . وعلته 
مذ كؤرة ف الحديث 5 .واختلف الناس ف تعيينها من الشهر اختلافاً ف تعيينئ 
الأحب.والأفضل لاغير. وليس.فى الحديث مايدل 0 شىء من ذلك أشرم بنأ 
عن ذ 0 
على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف للحسنات . فإن ذلك التضعيف 
عمزتب على الفمل المسى الواقع فى الخارج . والمامل على هذا التأويل : أن 


سساو" بهت 


القواعد تقتضى أن المقدر لا يكون كاخفق » وأن الأجور تتفاوت حسب تفاوت 
المصالح » أو المشقة فى الفمل . فكيف يستوى من فمل الشىء بمن قر فمله له . 
فلاجل ذلك قيل : إن المراد أصل الفءل فى التقديرء لا الفمل المرتب عليه 
التضعيف فى التحقيق . وهذا البحث يأنى في مواضع . ولا مختص بهذا الموضع 

ومن هنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ وشبهه على جواز صوم 
الدهر » من حيث إنه ذكر للترغيب فى فمل هذا الصوم . ووجه الترغيب : أنه 
سشََ بصوم الدهر . ولا يحوزأن تكون جبة الترغيب فى جبة الأم . 

وسبيل الجواب : أن الذم ‏ عندمن قال به متعلق بالفءل اقيق . ووجه 
الترغيب ههبنا : حصول الثواب على الوده التقديرى . فاختلفت حهة الترغوب 
وجمة اذم » و إن كان هذا الاستنباط الذى ذ كر لا بأس بهء ولسكن الدلائل الدالة 
على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة . والعمل بأقوى الدليلين واجب . والذين 
أجازوا صوم الدهر حماوا النهى على ذى عجز أو مشقة » أو ما يقرب من ذلك » 
من ازوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم » أو متعاقة حق الفير» كالزوجة مثلا. ٠‏ 

المسألة السادسة : قوله عليه السلام فى صوم داود « وهو أفضل الصيام » 
ظاهر قوى فى تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد . والذين قالوا مخلاف ذلك : 
نظروا إلى أن العمل متى كان أ كث ركان الأجر أوفر . هذا هو الأصل . فاحتاجوا 
إلى تأويل هذا . وقيل فيه : إنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل حالك » 
أى من يتعذر عليه اباتع بين الصوم لآ كثر وبين القيام بالحقوق . والأقرب 
عندى : أن يتجرى .على ظاهر الحديث فى تفضيل صيام داود عليه السلام . 
والسبب فيه : أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد . وليس كل ذلاك معلوماً لنا 
ولا مستحضراً » وإذا تعارضت المصالح والمفاسد » فقدار تأثير كل واحد منها 
فى الث والمنع غيرعشق الا اربق عيقذ + أن تون الأض إلى ساعن 
الشرع » ونجرى على ما دل عليه ظاهر الافظ مع قوة الظاهر هبه-١‏ . وأما زيادة 


سن مط د 

العمل واقنضاء القاعدة ازيادة الأجر بسببه : فيمارضه اقتضاء العادة والجبلة 
لانقصير فى حقوق يعارضما الصوم الدالم 1 ومقادير ذلك القانت مع مقادير ذلك 
الحاصل من الصوم غير معلوم لنا. 

وقوله عليه السلام 2 لا صوم فوق صوم داود 6 حمل على أنه لافوقه فى 
الفضيلة المسئول عنها . 

: الثالى : عن عيد اله 0 بن 5 َال‎ 0 ١4 
داود . وَأَحَسّ الول إل الله صَلاةٌ 0 0 ل 7 نصف 01 ل‎ 


8 ]| 7 
وَيقُومُ م ؛ وينم مشدسمة ا م مأ وبفطرة وما » 


فى هذه الرواية زيادة قيام الليل . وتقديره بما ذ كر . ونوم سدسه الأخير: فيه 
مصلحة الإبقاء على النفس : واستقبال صلاة الصبح » وأذكار أول النهار بالنشاط. 
والذى تقدم فى الصوم من المارض : وارد هنا . وهو أن زيادة العمل تفتضى 
زيادة الفضيلة . والسكلام فيه كالكلام فى الصوم من تفو يض مقادير المصالح 
والمفاسد إلى صادب الشرع . 
ومن مصالح هذا النوع من القيام 7 أنه أفرب إلى عدم الرياء فى 
الأعمال . فإن من نام السدس الأخير: أصبح جامًا غير منهوك القوى فبوأقرب 
إلى أن ينى أترعمله على من براه . ومن مخالف هذا يمل قوله عليه السلام : 
« أحب الصيام © مخصوصاً الة ؛ أو بفاعل » وععدتهم : النظر إلى ماذ كرناه . 
9 الحديث اثالث : عن ألى هر برة رضيالّه عنه قال د أُوْضَاتِي 
خَليل ملى الله عليه ول بثلآث : صِيّام ثلاث أجلم من كل سَبْر » 


. أخرجه البخارى فى غير موضع ومسم وأبو داود والنسائى وابن ماحة‎ )١( 


0 


3 مر 1 ا ٠.‏ 5 5» 2 
و ركم :الضحى 2 وان 0 31 يِل أن ا نام 5 
فيه دليل على تأ كيد هذه الأمور بالقصد إلى الوصية بها » وصيام ثلاثة أيام 
قد وردت علته فى الحديث . وهو نحصيل أجر الشهر » باعتبار أن الحسنة بعشر 
أمثالها . وقد ذ كرنا ما فيه » ورأى من. برى أن ذلك أجر بلا تضعيف ؛ ليحصل 
الفرفق بين صوم الشهر تقدير أ » وبين صومه نحقيقا . 
وف الحديث دليل على استحباب صلاة الضحى » وأنها ركعتان . ولعله ذ كر 
الأقل الذى توجه التأ كيد لفعله . وعدم مواظبة النبى صلى الله عليسه وسل عليها 
مسج : أن ع عليه 20007 نم 80 عليه سول سل ل عليه وس 
تترجح مرتبته على هذا ظاهرا . 
وأما النوم ء عن الوثر : فقد تقدم فى هذا كلام ق تأخبر لون وتقدعه ٠.‏ وورد 
فيه حديث يقتضى الفرق بين من وق من نفسه بالقيام آخر الايل » و بين من لم 
يثق . فعلى هذا تكون هذه الوصية مخصوصة بحال أبى هر برة ومن وافقه فى حاله 
٠ , 3‏ 2 . 2 
الحديث الرابع : عن تمد ن عاد ن جمفر قال : سَأَلت 
5 ل ١‏ 8 ل 98 5ى .8 و ِ_« 
جار بن عبد الله 2 انهجى النى صلى الله عليه وسل عن صم 2 الم ؟ 
َال : م © وَزَادِ سي دو رب الكنية ار 
الى عن ضوم يوم الجعة ممول على صومه مفردا » كا تبين فى موضم آخر 
ولعل سببه : أن لا مخص يوم بعينه بعبادة معينة »لما فى التخصيص من التشبه 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الافظ فى غير موضع ومسلم والنساتى والإمام أحمد 
(0) أخرجه البخارى .هذا اللفظ ومسلم والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد 
ابن حنبل . ورواية مسلم هكذا « قال : نعم ورب البيت » قال الحافظ فى الفتح : 
(147:4)وفى رواية النساتى «ورب الكعبة) وعزاها صاحب العمدة لمسلم.فوثم اه 


5 7 


لي يتن السيبت 0 ع ن الأعنال ا » إلا 00 ف صعيف . 
2500000 0 0 وا لذ 
كراهته من قاعدة كراهة التشبه بالسكفار . ومن قال : بأنه يكره التخصيص ليوم 
معين » فد أبطل مخصيص يوم الجعة . ولعله ينضم إلى ما ذ كرنا من ع الممنى : أن 
اليوم للا كان فضيلا جدا على الأيام 6 وهو يوم عيد هذه الله 4 كان الداع عى إلى 

صومه قويا. فنهى عنه » حماية أن يتتابع الناس فى صومه . فيحصل فيه التشبه 
أو محذور الحاق العوام إياه بالواجبات إذا أديم » وتتابع الناس على صومة . 
فيلحقون بالشرع ماليس منه . وأجاز مالك صومه مفردا . وقال بعضهم : ل يبلغه 
الحديث » أو لعله لم يبلغه . 

ا 0 الحدريث الحامس : ع نألى هربرة رضى اله ع عئه قال :ممت 
وول لل مل اق عليه وسل 0 وار عد 1 يام لمق » 
إلا أن يسوم يما لذ أو يما بندة »*" . 

حديث أبى هر يرة يبين المطلق فى الرواية الأولى . و بوضح أن المراد إفراده 
بالصوم . و يظهر منه : أن الملة هي الافراد بإلصوم . ويبق النظر: هل ذلك 
مخصوص بهذا اليوم » أم نعديه إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم ؟ وقد أشرنا. 
إلىالفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره» بأن الداعى هنا إلى تخصيصه عام بالنسبة 
إلى كل الأمة . فالداعى إلى حماية الذريعة فيه أقوى من غيره . فن هذا اأوجه : 

يمكن تخصيص النهى به . ولو قدرنا أن الءلة تقتضى عموم النبى عن التخصيص 
بصوم غيره ») ووردتث دلائل تقتهى خصيص البعض باستحياب صومه بعيئهة : 
. كانت مقدمة على العموم المستنبط من عموم الملة » لجواز أن تكون ااملة قد 


7 ممعم بحس 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسم وأبو داود والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد 
* لمحكام سا 5 


اعتبر فبها وصف من أوصاف محل النبى . والدلل الدال على الاستحباب لم 
يتطرف إليه احتمال الرفع . فلايعارضه ماتحتمل فيهالتخصيص ببعض أوصاف الل 
90 الحديث السادس : عن ألى عبيد مولى بن أزُهر ‏ واسمه : 
سعد ان عبيد قال : شبذت العيد مم عمر بن الطاب رضى الله عنه» 
فال « هلذان يَوْمَانَ نهلى رسو ل الله ملى الله عليه و ع عَنّْ صِيّامهما : 
بوم فطر رك منصيام 20 اليم الث : تأمكاون ن فيه ء نسِكك 6 


مذلوله : امنع من صوم يومى العيد . ويقتضى ذلك عدم سحة صومهما بوجه 
من الوجوه . وعند الحنفية فى الصحة محالفة ف بعض الوحوه . فقالوا : إذا نذر 
صوم يوم العيد وأيام التشريق : صح نذره . وخرج عن العردة بصوم ذلك . 
وطر يقهم فيه : أن الصوم له جبة عموم وجبة خصوص . فهو من حيث إنه 
صوم بقع الامتثال به . ومن حيث إنه صومعيل : : يتعلق به النهى » واعخروج عن 
العبدة : محصل بالجبة الأولى :+ أعنى 2 ونه صو ما . وال تار عند غيرهم : خلاف 
ذلك . ويطلان النذر ؛ وعدم صحة الصوم . والذى 7 دن الجهتين بينهما 
تلازم ههنا . ولا انفكاك . فيتمكن النهى من هذا الصوم . فلا يصح أن بكون 
قر بة . فلا إيصح نذره . 
بيانه : أن النهى ورد عن صوم يوم العيد . والناذر له ملق لنذره بما تعلق 
به النهى . وهذا مخلاف الصلاة فى الدار الخصوية » عند من يقول بصحتها . 
فانه لمحصل التلازم بين جهة العموم ؛ أعنىكونها صلاة و بين جبة الخصوص » 
أعنى كونها حصولا فى مكان مغصوب » وأءنى بعدم التلازم هبنا : عدمه فى 
الشريعة . فان الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة ؛ والنهى إلى مطلق الغصب . 
وتلازمهما واجماعهما إعا هو في فهل الكاف ؛لافى الشريعة . 0 يتعلق الغبي 


6 أخرجه النخارى ف غير موضع ومسواً بوداود واانسائى والترمذىوابنماجه 


شرعا بهذا الخحصوص » بمخلاف صوم يوم العيد . فان النهى ورد عن خصوصه . 
فتلازمت جبة الع.وم وجبة الخصوص فى الشريعة . وتعلق النهى بعين ما وقم 
فى النذر . فلا يكون قرية . 
وتكم أهل الأصول فى قاعدة تقتضى النظر فى هذه امسألة . وهوأن النبى 
عند الأ كثرين لايدل على صحة المنبى عنه . وقد نقأوا عن تمد بن الحسن : 
أنه يدل على صحة المنبى عنه . لأن النبى لا بد فيه من إمكان المنبى عنه . 
إذلا يقال للأعمى : لا تبصر . وللانسان لأنطر' . فاذاً هذا المنبى عنه ‏ أعنى 
صوم نوم العيد ‏ ممكن . و إذا أمكن ثبتت الصحة . وهذا ضعيف . لأن الصحة 
إعا تعتمد التصور ء والامكان العقلى أو اتعادى . والنهى ينع التصور الشرعى . 
فلا يتعارضان . وكان مد بن المسن يهمرف اللفظ فى المنهى عنه إلى المعنى الشرعى. 
وفى الحديث دلالة على أن الخطيب إستحب له أن يذ كرف خطبته ما يتعاق 
وكين الاسام كذك التيى دن صوم روم اليذ اق بخطية اليد 
فان الحاجة تمس إلى مثل ذلك . وفيه إشعار وتلويح بأن علة الإنطار فى يوم ٠‏ 
الأضحى : الأكل من النسك . 
٠‏ وفيه دليل على جواز الأ كل من النسك . وقد فرق بعض الفقهاء بين 
'الحدى والنسك . وأجاز الأ كل » 3 كو شعزاء العريد 4 وندية الأذى وين 
الساكين » وهدى التطوع إذا عطب قبل له . وجمل المدى كجزاء الصيد . 
وما وجب لنقص فى حج أو عيرة ٠ 0 ٠‏ 
" الحديث السابع : عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه 


قال : :مي رسول الله بل الله عليه وس عَنْ مم ومن : الفطر 


هر 


وَالتْحر 8 وَعَنْ ٠‏ الصّماء 4 وَأنْ عحدىَ الرحل ف الذُواب الوَاحِد ع قَعَن 
الملا و بَعدَالمئج وَالْمَضْرِ 8 ة 4 مس" امه وأ خْريَالبار يُ 


سس انث ابم 


الصوم 0 
أما 2 صوم يوم العيد 6 فقد تقدم 5 وأما 2 اشمال العماء 26 فقال عبد الغافر 


فيضعه على منكبيه » فالنهى عنه لأنه يؤدى إلى التسكشف » وظبور العورة . 
قال : وهذا التفسير لا بشعر به لفظ « المماء 6 وقال الأصمعى : هو أن يشتمل 
بالثوب فدستر به ميم وسذده )2 حيث لا يترك فرحة 2 2 منبا به ٠‏ واللفظ 
مطابق لهذا الغنى . 

والنهى عنه : محتمل وجيين . أحدهها : أنه يخاف ممه أن يدفم إلى حالة 
سادة لمتنفسه . فيهلك حَمَاحته إذالم نسكن فيه فرجة . والآخر : أنه إذا تخلل به 
فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شىء » أو نابه مؤذ. ولا تمكنه أن 
يتقيه بيديه » لإدخاله إياها نحت الثوب الذى اشتمل به . واللّه أعر ٠:‏ 

وقد مر الكلام فى النبى عن الصلاة بمند الصبح و بعد العصر 

وأما الاحتواء فى الثوب الواحد : فيخثى منه تسكشف العورة . 

مه طّ 

غ66 _الحديث الثامن : عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه 

قال قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « من ضام ,» بوْمًا فى سيل الله 


ضرف 


سا 


بعك 2 وَحَهَه عن ءَن الثّار سين خَرِيفا 04 


قوله « فى سبيل الله 6 العرف الأ كثر فيه : استماله فى الجباد . فإذا حمل 
عليه :كانت الفضيلة لاجتاع العبادتين ‏ أعنى عبادة الصوم والجهاد ‏ ويحتمل 


)0 أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الصوم عن أبى سعيد الخدرى . وأخرجه 
أبو داود فى كتاب الصيام بَامه . والترمذى بعضه. ووهم الصنف فى قوله : أخرج. 
البخارى الصوم (؟) فى س « معحمه » وفوقها « مجمعه » . 

62 أخرجه البذا رى فى الجباد ومسلم فى الصوم والنسائى والترمذى ون اليه 


سد #87 بصم 


أن براد سبيل الله : طاعته كيف كانت . ويعبر بذلك عن صمة القصد والنية فيه. 
والأول : أقرب إلى العرف . وقد ورد فى بعض الأحاديث : جعل الحج أو سفره 
فى سبيل الله . وهو استعمال وضعى . 
« واعأر يف » يعبر به عن السنة . فعنى « سبعين خر يفا © سبعون سنة . 
وإنما عبر بالخر يف عن السنة : من جبة أن السنة لا يكون فيها إلا خريف 
واحد . فاذا مر الحريف ققد مضت السنة كلها . وكذلك لو عبر بسائر الذصول 
عن العام »كان سائها مهذا المعنى . إذ ليس فى السنة إلا ر بيع واحد وصيف واحد 
قآل بعضهم : ولسكن اريف أولى بذلك . لأنه الفصل الذى يحصل به نهاية 
ما بدأ فى سائر الفصول . لأن الأزهار تبدو فى الر بيع » والهار تتشكل صورها فى 
الصيف . وفيه يبدو نضّحها » ووقت الانتفاع بها أكلا وتحصيلا وادخارا فى 
المريف . وهو المقصود منها . ف_كان فصل الخريف أولى بأن يعبر به عن السنة 
5207 الله أعلم . 
باب ليلة القدر 
مه الحديث الأول : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما 
1 اال اساي الئ صل الله ا مو | ليلة القذر رفالتام 


فى السبع لاخ ٠.‏ فال اد بى على الله عليه 0 أرق ؤي ؟” 
كَدْ نَوَاطَاتْ ف السبع لْأَاخِرٍ وأذن يان م0 فل يدكما ها فى 


اليس 0-2 لاخر »” 5 


فيه دليل على عم الرؤيا » ادق ا ما فى الاستدلال على الأمور 


)١(‏ أخرجه النخارى مهذا اللفظ » ومسلم والنسائى ومالاك والإمام أحمد بن 
حنبل وأخرجه أبو داود مختصرا . 


اينما الى ححد” 


الوجوديات » وعلى مالا يخالف التواعد الكاية من غيرها . وقد تك الفقهاء 
فها لو رأى النبى صلى الله عليه وس فى المنام » وأمره بأمر : هل يازمه ذلك ؟ 
وقيل فيه : إن ذلك إما أن يكون مالقا لماثبت عنه صلى الله عايه وس من 
0 أولا . فان كان مالفا هحمل بما ثبت فى اليقظة . لأنا ‏ و إن 
قلنا : بأن من رأى الننى صلى الله عليه وسلم على الوجه امنقول من صفته » فرؤ باه 
حق ‏ فبذا من قبيل تعارض الدليلين . والعمل بأرجحهما . وما بت فى الينظة 
فبو أرجح . وإنكان غير حالف لا ثبث فى اليقظة : ففيه خلاف . والاستناد 
إلى الرؤ يا هونا : فى أمر ثبت استحبابه مطلقا » وهو طلب ليلة القدر . و إنما ترجح 
السبع الأواخر اسبب المرانى الدالة علىكونها فى السبع رار وهو استدلال على 
فر وحجودىي أنه اسة<اب شرعفى : مخصوص بالتأ كيد » بالنسية إلى هذه 
اللهسالى » مع كونه غير مناف لاقاعدة السكلية الثابتة » من استحباب طلب ايلة 
القدر . وقد قالوا : يستحب فى جميم الشهر . 
وفى الحديث دليل على أن «ليلة القدر» فى شهر رمضان . . وهو مذهب اجهور. 

وقال بعض العلماء : إنها فى جميع الفة عثوةارا : لوال ف .رمضان زوجته #أنت 
طالق ايلة القدر لم تطاق حتى يأقى عليها سنة . لأن كونها مخصوصة برمضان 
مظنون . وصحة التكاح معاومة . فلا تزال إلا بيقين . أعنىيقين صرور ليلة القدر 
وفى هذا نظر . لأنه إذا دات الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخر .كان 
إزالة التكاح بناء على مستند شرعى . وهو الأحاديث الدالة علرذلك 00 
المتنضية وقوع الطلاق بحوز أن تبنى على أخبار الأحاد 08 ببأع م النكاح 

طق رفع التكاح أو أحكامه 0 : أ ن يكون ذلك مستنداً إلى خبرمتواتر» / 
0 مقطوع به اتفاقا ٠نم‏ ينبغى أن ينظر إلى دلالة ألفاظ الأحاديث الدالة على ظ 
اختصاصرا بالعشر الاواخر' 0 وص تبمأ فى الظبور والاحمال . فإن صعفت 
دلالتهاء فلما قيل وجه . ظ 


وفى الحديث دليل أن رجح فى ايلة القسدر غير ليلة الحادى والعشر بن » 
والثالث والمشبرين . 
الحديث الثالى : عن عائشة رضى ال عنها أن سول 9 
صلى الله علية يه وسلم قال د كرا آله القذر رفاأو ره ن المَشْر الأوا ار 7 
وني عائشة يدل على ما دل عليه الحديث قبله » مع زيادة الاختصاص 
الوئر من السبع الأواخر 
/1٠_الحد‏ يث الثالث :عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وس « كان مشكنفة فى المَشر الأ من 
رتسات ل ةا 2 إذا كانت ليل 0 وعَش رن - وه 
الله لب يري من من صَبيسَا م ن اعْتكافم ‏ من امكف : سٍَِ 


9 
012 


فيكف المَى شر الأواخر .فق 'أدرفت هذه الله . 2 أنسيثا 6 وَقَدُ 
أبنتي أسسْجِدُ ف مأو وطن من ) صَديحتهاً. َالتَسسُومًا ف لعشي الأواخر 1 
و 5006 5 > 0 2 6 ين 
- 1 0-0 .2 0 6 6 ىد ام ّ ١‏ 
عراش فو (مب السمْحد 6 صرت عيْناي رسول ألله ه ضلى الله عليه 
89 02 
وسل وَعَلّ حَمته ا مد ااه لطن مِنْ ن صبح ِحَدَى وَعِشْرٍبن 8ه 
فى الحديث دليل لمن رجح ايلة إحدى وعشرين فى 9 ايلة القدر ومن 
ذهب إلى أن ليلة القدر تنتقل فى الليالى » فله أن يقول : كانت فى تلك السنة ليلة 
)١( '‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى فضل للة القدر ومسل » وليس فيه لفظ 
. « فى الوتر » والنساتى والإمام أحمد بن حنيل والترءذى » وقال : حسن صحيح' 
() أخرجه البخارى فى غير موضع بالفاظ تلفة هذا أحدها ومسلم فى الصوم 
وأبو داود والنسائى وابن ماجه . 


الهس 


إحدى وعشرين . ولا يازم من ذلك : أن تترجح هذه الليلة مطلقا . والقول 
بننقلها حسن ؛ لأن فيه جمما بين الأحاديث » وحثاً على إحياء جميم تلك الايالى . 

وقوله « يمتكف العشر الأوسط » الأفوى فيه : أن يقال : « الوسّط » 
و« الوسّط » بغم السين أو فتحها. وأما « الأوسط » فكأ نهنسمية لجموع تلك 
الليالى والأيام . و إنما رجح الأول : لأن « العشر » اسم لليالى . فيكون وصفها 
الصحيح جمعا لان بها . وقد ورد فى بعض الروايات مأ يدل على أن اعهكافه 
صلى الله عليه وس فى ذلك العشر كان لطلب ليلة القدر » وقبل أن بعلم أنها فى 
المشر الأواخر . 

وقوله « فوكف السجد » أى قطر . يقال : وكف البيت يكن وكفا 
ووكوقا : إذا قط . وك الدمع وكيفا ووكفانا ووَكثا : بمعنى قطر . 

وقد يأخذ من الحديث بعض الناس : أن مباشرة الجبهة بالمصلى فى السحود 
غير واجب . وهو من يقول : إنه لو سجد على كور العمامة كااطاتة والطاقتين 
صح . ووجه الاستدلال : أنه إذا سجد فى الماء والطين فنى السجود الأول : يعاق 
الطين بالجبهة فإذا سحد السحود الثانى :كان الطين الذى عاق بالجبهة فى السجود 
الأول حائلا فى السجود الثانى عن مباشرة الجبهة بالأرض » وفيه مع ذلك احتمال 
لأن يكون مسح ماعلق بالجبهة أولا قبل السجود الثانى . 

والذى جاء فى الحديث من قوله « وهى الليلة الى رج من صبيتها من 
اعتكافه © وقوله فى آخر الحديث ١‏ فرأيت أثر الماء والطين على جمبته من صبح 
إحدى وعشرين »© يتعلق بمسألة تكلموا فبها . وهى أن ليلة اليوم : هل هى 
السابقة عليه »كا هو المشهور » أو الأنية بعده . كا نقل عن بعض أهل الحديث 
الظاهرية ؟ . ظ 


ا 
م٠"‏ الحديث الأول : عن دائشة رذىالله عنها « أن رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم كان يكيف فى المشر الأواخِر و دقان : 


6 


حتى يلافاك ال اله عر وَحَلً م كف" أزواعة بعذده 6 . 
وفى لفظ «كان رسول الله صلى الله عليه وسل يشَكفُ فىكل” 


رَمَضَّانَ . فإدًا صل التَدَاةَ جاء مَكَانَه الذى امكف فيه »”" 
« الاعتكاف » الاحتباس والازوم للثىء كي فكان . وفى الشرع : ازوم 
. السجد على وجه مخصوص . والكلام في هكالكلام فى سائر الأسماء الشرعية . 

وحديث عانشة : فيه استحباب مطاق الاعتكاف . واستحبابه فى رمضان 
مخصوصه . وف العشر الأواخر مخصوصهها . وفيه تأ كيد هذا الاستحباب بما أشعر 
به اللفظ من المداومة » و بما صرح به فى الرواية الأخرى » من قولما « فى كل 
رمضان 6 وعادل عليه من عمل أزواجه من: بعده . وفيه دليل على استواء 
الرجل والرأة فى هذا الحم . ٠‏ 

وقوطا « فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذى اعتكف فيه 6 الجهور على أنه 
إذا أراد اعتكاف العشر : دخل معتكفه قبل غروب الشمس؛والدخول فى أول ليلة. 
منه . وهذا الحديث قد يقتضى الدخول فى أول النهار » وغيره أقوى منه فى هذه 
الدلالة”؟ ‏ ولسكنه أل على. أن الاعتكا فكان موجودا » وأن دخوله فى هذا 
الوقت متكفه » للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم فى الصلاة . لا أنه كان 
ابتداء دخول المستكف . و يكون المراد بالممتكف ههنا : الوضع الذى خصه بهذا ». 

(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم وأبو داود والنسانى والإمام أحمد 
(؟) رواه البخارى وأبو داود والنساثى وابن ماجه والإمام أحمد من حديث 


عائشة . 


سد ع صلم 


أوأعده له, يا جاء «أنه اعتكف فى قبة» وكا جاء «أن أزواجه ضمرين أخبية » 
وبشعر بذلك مافى هذه الرواية « دخل مكانه الذى اعتكف فيه » بلفظ الماضى 

ا يستدل بهذه الأحاديث على أن المسجد شرط فى الاعتكاف »؛ من حويث 
إنه 1 أذلك . وفيه مخالفة العادة و فى الاختلاط يال ناس » لاسها النساء . فأوجاز 
الاعتكاف فى البيوت : لما خالف القتضى لعدم الاختلاط بالناس فى المسحد» 
وتحمل المشقة فى الخروج لعوارض اللماقة . وأجاز بعض الفقهاء للمرأة أن تمتكف 
فى مسجد بيتها وهو الوضع الذى 1 لاصلاة » رهيأته اذلك . وقيل : ! 
عضوم ألحق مها الرجل فى ذلك . 

الحديث الثاتى : عن مائشة رضى الله عنها « ألا كانت 
جل النى صلى الله عليه وسلم وص حائْض” » وَهْرَ مُدنكف فى 
النجد ٠‏ وَهِىَ فى خُجرنهأ : ينأوها ل ش 

وفى رواءة « كان لابدخله ألبنت إلِأَحاجَة الإساد 6. 
0 وفىرواءة أن عائْشة رضى الله عنها قات م إن و ع ؛ لأَددُل 
لبت للحَاجَة وَللرريض فيه . فا أَسأل عَنْهُ إلا أن مار *؟ » 


1 « الترتجيل” 0 تْري الشغر . 

فيه دليل, على طهارة بدن الحائض . وفيه دلول على أن خروج رأس المتكف. 
من المسجد لايبطل اعتكافه . وأخذ منه بعض الفقهاء : أن خروج بعض البدن 
من المسكان الذى حاف الانسان على أن لامج منه لايوجب حتّثئه . وكذلك 
دخول بعض بدنه » إذا حلف أن لايدخله .من حيث إن امتناع الحروج من المسجد 
يوازن تعلق الحنث بالفروج . لأن السك فى كل واحد منهما معلق بعدم الخروج 

)١(.‏ أخرجه البخارى بالفاظ متلفة هذا أحدها ومسلم وأبو داود والنساى 
والترمذى وابن ماحه . 40م 


تروج بعض البدن : إن اقتضى مخالفة ماعلق عليه الحسك, فى أحد اللوضعين » 
اقتضى مخالفته فى الآخر . وحيث لم يتتض فى أحدها » لم يقتض فى الآخرء لانحاد 
الأ خد فمهمأ . وكذلك تنقل هذه المادة ف الذدخول أ مط ا تقول : لو كان 
دخول البعض مقتضياً الحكم المعاق بدخول (١‏ سكل: : لسكان خروج البعض مقتضيا 
للحكم المعاق مخروج الجلة . لكنه لايقتضيه م . فلا يقتضيه هنا . 

وببان الملازمة : أن الك في الموضعين معاق بالججلة - ٠‏ فإما أن يكون 
ابي دعا رت الل م على الكل أولا ‏ إلى آخره . ٠‏ 

وقوها ‏ وكان لا 0 الببت إلا لحاحة الانسان 6 كناية عما يضطر إليه 
من الحدث . ولاشك فى أن اللخروج له غير مبطل للاعتكاف ٠‏ لأن الضرورة 
داعية إليه . والسجد مانع منه . وكل ماذكره الفقهاء - أنه لا مرج إليه » أو 
0 فى حواز الخروج إليه . فهذا الحديث يدل على عدم الخروج إليه لعمومة . 

فاذا ضم | إلى ذلك قريئة الحاجة إلى الدروج لكثير منه » أو قيام الداعى الشرغى 
فى بعضه » كعيادة المر يض » وضلاة الجنازة » وشمبه : قويت الدلالة على الفع . 

وق الرواية الأخرى عن عائشة : جواز عيادة المريض على وجه امرور» من 
غير كعر بيج . وف افظام | إشعار بعدم عيادته على غير هذا الوجه . 

41 الحد ببث اثالث عن #ر يمر بن امطاب رضى الله عنه قال : 
مُنْمُه بارَسُول لله ء إن كنت نَدَرْتُ فى ال+اهيليّة أن أَمْمَكِفَ 
يله وف رواية : يما فى السْحِدٍ لاه كال نأف بذك » 

و يذ أ بشضث الرثواة يما ولا "© ْ 

فى الحديث ا . أحدها : ازوم النذر لاقربة . وقد يستدل بعمومم من : 
يقول .يقول بلزوم الوفاء بكل منذور . 

(0+ أخرحه رخذ شار هذا اللفظ فى الاعتكاف 10 فى الاعان. والنذور 
وابوداود والنسالى والترمذى وان ماحه 0 - : 2 


وثانها : يستدل به من برىصحة اانذر من الكافر. وهو ول أو وجه- 
فى مذهب الشافعى . والأشهر : أنه لا يصح . لأن النذر قر بة . والكافر ليس 
من أهل القرب ٠‏ ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتى 
بإعتسكاف يوم شبيه بما نذر » لثلا ِل بعبادة نوى فعلها . وأطلقعايه أنه منذور 
لشمهه بالمنذور » وقيامه مقامه فى فعل ما نواه من الطاعة . وعلى هذا : إما أن 
يكون قوله « أوف بنذرك » من مجاز الحذف » أو من مجاز النشبيه . وظاهر 
الحديث خلافه . فان دل دليل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصم النزام 

السكافر الاعتسكاف : احتيج إلى هذا التأويل » وإلا فلا . 
0 ثلتها : استدل به على أن الصوم ليس بشرط. لأن الايل ليست محلا لاصوم » 
وقد 0 بالوفاء بنذر الاعتكاف فيه » وعدم اشتراط الصوم : هو مذهب الشافعى 

شتراطه : مذهب مالك وأبى حنيفة . 

وقد أول من اشترط الصوم قوله « ليلة » بيوم . فإن الليلة تغلب فى لسان 
العرب على اليوم . حكى عنهم أنهم قالوا : صمنا حمسا . 0-0 على الليالى . 
فانه لو أطلق على الأيام لقيل هسة . وأطلقت الليالى وأريدت الأيام . أو يقال : 
اراد لبلة بيوهما . ويدل على ذلك : أنه ورد فى بعض الراوايات بلفظ « اليوم» 

00 الحديث الرابع : عن صفية بنت َس رذضى الله‎ ١ 
كان النى صلى الله عليه وسلم مشكفا . فا 200 لثلا . فونه‎ « 
شت لأا يب . فقام مهى لبتي - وَكانَ مَسْكَنها فى دار أسَامَة‎ 
ان زَيْدٍ 1 رادل هر نَ الأنصّار . نامًا را رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلٍ أَسْرًا . فال الى صل لله عليه وس ' : عل ملكي لامي‎ 
فقآل : إن اشْيْطانَ‎ ٠ ىت 3 . فقآلا : سْبْحَان الله بيار سول الله‎ 


ءْ 1 


شَرًا- أَوْ قال شيا » : 


وف رواية « أَنَاجَاءت لَرُورُهُ فى اتكافه فى الَسْحِدِ فى المشر 


5 م مد ات ل مه بي © وان 


ا ٠‏ 1 ع 0 مسر ادي" ك0 ال ا 00 
الاوّاخر دن رمضان ف نت عندهة ساعة . َم قامرت ننقلب : 


قم النى صلي الله عليه وسلم ما يليا » حت إذا بَلَتْ باب السنجد 
عِنْدباب أَمسَلَة » 3 كه يناه" . 

«صفية» بنت حى بن أخطب » من شعب بى إسرائيل » من سبط هارون 
عليه السلام . نضيرية . كانت عند سلام ‏ بتخفيف اللام ‏ ابن مشكم . ثم 
خلف عليها كنانة بن أبى اقيق . فقتل يوم خيير . وتزوجما النبى صلى الله 
عليه وسلم فى سنة سبع من الهجرة . وتوفيت فى رمضان فى زمن معاوية سنة 
حمسين من الطحرة . 
ش والحديث يدل على جواز زيارة المرأة العتنكف . وحواز التحدث معه . 
وفيه تأنيس الزائر بالمثى معه » لاسها إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل . وقد 
.تبين بالرواية اثثانية : أن النى صل الله عليه وسلم مشى معها إلى باب 
المسحد فقط . 

وفيه دليل على القحرز مما يق فى الوم نسبة الانسان إليه » مما لا ينبئى : وقد 
قال بعض العلماء : إنه لو وقع ببالها ثىء لكفرا . ولسكن النى صل الله 
عليه وسل أراد تعليم أمته : وهذا متأ كد فى حق الملماء » ومن يقتدى بهم . فلا 
يمو ز لم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم : وإنكان لهم فيه مخلص . لأن 
ذلك تسبب إلى إبطال الانتفاع بعامهم . وقد قالوا : إنه ينبغى لاحاكم أن يبين 


)0( أخرجه البخارى فى غير موضع ومسام وأبو داود والنساتى وابن ماحه 


اع ل 


وجه الحكم لامحكوم عليه إذا خنى عليه . وهو من باب نفى التهمة بالنسبة إلى 
الجور فى 11 ل 
وفى الحديث دليل : على هجوم خواطر الشيطان على النفس ؛ وما كان من 
ذلك غير مقدور على دنمه : لا يؤاخذ به-. لقوله تعالى (؟ : 285 لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها ) وافوله عليه السلام فى الوسوسة التى يتعائم الانسانأن يتكر 3 
«ذلك محض الإعان» وقد فسسروه: بأن التحاضم لذلاك محض الإعان. لاالوسوسة. ٠‏ 
كينها كان » ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا يؤاخذ بها . نعم فى الفرق بين 
الوسوسة » التى لا يؤاخذ بها » و بين ما يقع شكا : إشكال . والله أعر 


كتاب الم 
5 حَ 
باب أللواقيت ظ 
67 الحديث الأول :عر عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
7 أن رسو الله ضلى الله ليه وسل وت لأ الي :ذا اللْليفَةَ . 
وََ وَلأَخْل ا : اللدفة 'وََ لَه جد : قرا لاز 8 و َلِأَمْلِ اليمَن 
م َه ؛ ليم وَلَنْ أى عَلبنَ , ن غير أَغْلينَ » ان أَرَاد 5 


2 8 2 و 2 ع 
أو وَالمَمَْةٌ ومن كن دوف ا : هن حيّث 2 0 حي أَهْه م 
ملعك (0 
ين -خة ؟ ا 
« الحج » يفت الحاء وكسيرها.: التصد في الاغة . وفى الشرع :قصد مخصوص 
5 3 زهفق 

إلى جل مخصوص »؛ على وجه مخصوص7 ” . ش 

)١(‏ أخر جه البخارى بهذا اللفظ و مسلم وأبو داود والنسائى والإمام هن 

69 قال الازهرى : هو من قولك «حححته» إذا أنيته مرة بعد أأخرى . وقال 
الليث : أصل الحج فى الافة زيارة ما تعظمه . وقال كثيرون : هو إطالة الاختلاف 
إن الثنىء . واختاره ابن جرير . والاول الشهور . 1 


سس اج عله 


وقوله « وقت » قيل : إن التوقيت فى الأصل ذكر الوقت . والصوانت أن 
يقال : تعليق الحدكم بلوقت. ثم استعمل فى التحديد للشى«مطاق . لأنالتوقيت 
نحديد بالوقت فيصير التحديد من أوازم التوقيت فيطلق عليه الثوقيت 0 
وقوله هبنا 2 وقت « حتمل أن براد به : التحديد 5 أى 1 هذه المواضم 
للاحرام 3 ونحتمل 3 براد بذلك : تعليق الاحرام بوقت الوصول إلى. هذه 
الأما كن بشرط إرادة المج أو العمرة . ومنى توقيت هذه الأما كن للاحرام : 
أنه لا يجوز جاوزتها أر يد الحج أ والعمر ة إلا حر 5 وإن + يكرن فى لفظة 
2 وقت 4 دن حيث هم فى 2 بالوجوب 5 وقد ورد ف غير هذه الرواية 
9 ل أهل المدينة 0 وهو" صيغة حير »4 براد ب4 الأمر ٠‏ ؤورد 28 5 بعص 
الروايات لفظة الأمر . وفى ذكر هذه الموافيت مسائل . 
الأولى : أن توقيتها متفق عليه لأر باب هذه الأما كن وأما إيجاب الدم 
20 ف ع اء 4 5 : اك 
لجاوزتها عند اجهور : من غير هلا الحديث ونفل عن بعصهوم 5 أ حاوزها 
لايصح ححة . وله إلام مهذا الحديث من وحه . وكأنه محتاج إلى مقدمة أخرى 
١‏ >ن عدوك اد 0 أو غيره 8 1 
| الثانية « ذو الحليفة » بضم الحاء المهملة» وفتتح اللام : أبعد المواقيت من 
و 62 2 : 
24 57 وهى على عشر م مراحل » أو لسع منها و«الجحفة» بصم اجيم وسكون 
الحاء 5 قيل : عيتث بذلك لأن السيل اجتسفها ف بعص الزمان. . وهى على 
)١(‏ هو ما روى عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا « من ترك نسكا فعليه دم » 
قال الحافظ فى تلخيص الحبير : أما الموقوف : فرواه مالك فى الوطأ والشافعى عنه 
عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ « من نسى من نسكه شيئا أو تركه فلييرق 
دما » وأما الرفوع : فرواه ابن حزم من طريق على بن الجعد عن ابن عبينة عن 
أيوب به . وأعله بالراوى عن على بن الجعد . أحمد بن على بن سبل الروزئ - 
فقال : إنه بول وكذا الراوى 4 على ابن أحمد القدسى ‏ قال ها مجبولان 5 
اه . وليس لدى الفقهاء فى الدماء إلا هذا الأثر . (؟) ويمال لما الآن : آبار فلي 


دمع ب 


ثلاث مراحل من مكة ٠‏ ويقال لما « مهيعة » بفتح المبم وسكون الماء . وقيل 
يكسر الحاء و«قرن المنازل6 يفتتح القاف وسكون الراء . وصاحب الصحاح ذ كر 
فتح الراء . وغاط فى ذلك ؟ غلط فى أن « أوبا القرنى » منسوب إلمها . 
وإنما هو منسوب إلى « قرّن » بفتح القاف والراء » بطن من مراد »كا بين فى 
الحديث الذى فيه ذ كر طلب عمر له . و« يال » يفتح الياء واللام وسكون المير 
بمدها . ويقال فيه م ألم 6 قيل : هى على مرحلتين من مكة . وكذلك «قرن» 
على مرحلتةين أيضا 1 

الثالثة : الضميرفى قوله « هن » لهذه المواقيت . «لن » أى ذه . 
الأما. كن : المدينة » والشام » ونجد » والهن . وجعلت هذه المواقيت لا » 
والمراد أهلبا . والأصل أن يقال « هن لم 6 لأن المراد الأهل . وقد ورد ذلاك 
فى بعض الروايات على الأصل . 

الرابعة : قوله « ومن أنى علمون من غير أهلون » يقتضى : أنه إذا مره 
بهن من ليس بميقاتة : أحرم منهن . ول يجاوزهن غير حرم . ومدّل ذلك بأهل 
الشام  »‏ رأحدمم بذى الحليفة . فيلزمه الإحرام منها » ولايتجاوزها إلى الجحفة 
.التى هى ميقاته . وعو مذهب الشانى . وذكر بعض المصنفين :2 أنه لاخلاف 
فيه وليس كذلك . لأن المالتكية نصوا على أن له أن يتجاوز إلى الجحفة . 
قالوا : والأفضل إحرامه منها ‏ أى من:ذى الحليفة ‏ واعله أن حول اكلام 
على أنه لا خلاف فيه فى مذهب الشافى » وإنكان قد أطلق الحكم و 
يضفه إلى مذهب أحد . وعَى أن لاخلاف . وهذا أيضاً محل نظر . فإن قوله 
(١)عنى‏ بذلك النووى “إذ قال فى شرح الهذب : العروف عند الالكية : أن 
الشامى مثلا ‏ إذا جاوز ذا الخليفة بغير إحرام إلى ميقاته الاصلى وهو الجحفة 
جاز له ذلك . وإن كان الأفضل خلافه . وبه قال النفية وأبو ثور وابن اانذر 
من الشافعية . 


< وأن أنى علمهن من غير أهلهن 6 عام فيمن أنى » يدخل نحته : مَنْ ميقاته بين 
يدى هذه المواقيت التى مر بها » ومن ليس ميقاته بين يديها . ظ 

وقوله « ولأهل الشام الجحفة » عام بالنسبة إلى من عر بميقات آخر أولا » 
فإذا قلنا بالعموم الأول : دخل تحته هذا الشامى الذى مر بذى الحليفة . فيازم أن 
حرم منها . و إذا عملنا بالعموم الثانى ‏ وهو أن لأهل الشام الجحفة -- دخل 
تمحته هذا المار أيضا بذى الحليفة . فيكون له التجاوز إليها . فلكل واحد . 
منهما عموم من وجه . فك يحتمل أن يقال « ومن أنى علمهن من غير أهلون 6 
مخصوص عن ليس ميقاته بين يديه » يحتمل أن يقال « ولأحل الشام الجحفة » 
مخصوص يمن لم بعر بشىء من هذه المواقيت . 

الحامسة : قوله « ممن أراد المج والعمرة »6 يقتضى مخصيص هذا الحكم 
بالمريد لأحدهماء وأن من لم برد ذلك إذا مر بأحد هذه المواقيت لا يازمه 
-الإحرام » وله نجاوزها غير محرم ٠‏ 

السادسة : استدل يقوله « ممن أراد اليج والعمرة » على أنه لا بلزمه الإحرام 
ممحرد دخول مكة » وهو أحد قولى الشافمى » من حيث إن مفرومه : أن من 
ل برد المج أو العمرة لايازمه الإحرام . فيدخل نحته من بريد دخُول مكة لغير 
المج أو العمرة . وهذا أولاً يتعلق بأن المفهوم له عموم من حيث إن مفهومه : 
أن من لابريد المج أو العمرة :لا يازمه الإحرام من حيث الواقيت . وهو عام 
يدخل نحته من لا بريد المج وال ولا دخول مكة . ومن لا بريد الامج 
.والعمرة » وريد دخول مكة . وفى عوم المفهوم نظر فى الأصول . وعلى تقدير 
أن يكون له عموم » فإذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة , وكان ظاهر 
«الدلالة لفئلاً : قدم على هذا اللفبوم . لأن القصود بالكلام : حك الإحرام بالنسبة 
.إلى هذه الأما كن . ول يقصد به بيان حك الداخل إلى مكة . والعموم إذا م 
يقصد : فدلالته ليست بتلك القوية إذا ظبر من السياق اللقصود من الافظ ٠‏ 

ا 


6 1 


والذى شقتصيه الافهل 03 على تقدير 3 0 وتناوله 0 رايد مكة 7 المج أو 

السابعة : استدل به على أن الحبج ليس على الفور . لأن من مر بهذه المواقيت 
لا.ريد الحج والعمرة » يدخل تحته من لم بحج . فيقتضى اللفظ : أنه لا يازمه 
الإحرام من حيث الفهوم . فاو وجب على الفور للزمه , أراد ال ج أولم برده 1 
وفيه من الكلام مافى المسألة قبلها . 

الثامنة : قوله 2 ومن كان دون ذلك فن حيث أنغاً 0 يقتضى : : أن م من 
ممزله دون الميقات إذا أنشأ السفر 2 لمك منزله . ولا يازمه المسير 

التاسعة : : يشقتضطى أن 3 5 8 وهو مخصوص بالإحرام 
بالحج » فإن ذن أحرم بالعمرة من هو فى مكة : بحرم من أدنى الحل . ٠‏ ويفتفى 
الحديث : أن الإحرام دن ٠‏ مكة نفسمهأ و بعص الشافعية اذى أن الإحرام من 
الحرم كله جائر . والحديث على خلافه ظاهرا . ويدخل فى أهل مكة من 7 
من ليس من أهلها . 

5 الحديث ل ثالى 0 نعبد الله بن حمر رضى الله عنهمأ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل ' قال مل أَهل الَديئة 0 
وَأَهْ” الثنام من الحقة 3 وَأَمْاء عد ون نْ قران 1 . قال وبل | 
رسول الله صلى الله عليه وس آل 2 وَمجِل 1 ليَمَن م مدن 207 0 

وقوله صللى الله عليه وس فى حديث ابن عمر « يبل » فيه ما ذ كرنا من 
الدلالة على الأمر بالإهلال » خبر يراد به الأمر ٠‏ ول يذ كر ابن عمر سماعه لميقات 


كم 
)00 أخرجه البخارى بألفاظ #تلفة » هذا أحدها ٠‏ ومسا 


/ والنساتى والإمام أحمد 


سسم 683 عم 


اين من النبى صلى الله عليه وسلم . وذّكره ان عباس . فإزلك حسن أن يقدم 


باب 
ما .يلبس حرم من الثياب 


1 الحديث الأول : عن عبد الله بن حمر رضىاللّه عنهما : أن 
رَجْلاَلَ د رَسُولَ الله» مَابَْبَُ الَحْرِمٌ من الاب ؟ قال رَسُوللله 
صلى الله عليه وسلم . ابلس القمْص »لآ نمام ولا لسر راوبلات » 
وَل الَرَانْسَ » ولا انافاف اِلأَأحَد لايمد شلين ليلس خُديْنِ 


وَليِقَطدُهُما أُسْفْلَ من || الي وَل يلي من الثّياب شيا 2 


رَعْفْرَان و 6 

وَللبدَارىُ 2 ولا لنتقت أن 3 1 ولا لبس اقَارَنَ 8 5 

فيه مسائل . الأولى: أنه وقم السؤال عما يل كه . فأجيب بما لايلبس 
لأن مالا يلبس خصور ٠.‏ وما بلس غير خصور . إذ الإباحة فى الأصل ٠‏ 
وفيه تنبيه على أنه كان ينبغى وضع السؤال عما لا يلبس . وفيه دليل على أن 
الممتبر فى الجواب : ماحصل منه اللقصود كيف كان ٠‏ وأو بتغيير أو زيادة . ولا 
تشترط المطابقة 

الثانية 57 على المنع ف السو ادو ف الحديث . والفقهاء القياسبون 
علوة إلى مارأوه فى معئأة 3 فالعيانم والبرانس : تمكتى إلى كل مأبدطا لى الرأس» 


)00( الرواءة الأولى أخرجها البخارى مهذا اللفظط : ومسام وأ وداود والنساق 
والترمذى وابن ماحه والامام أحمد . والثانية رواها |! بخارى فى آج ركتاب المج 
والنسائى والإمام اعد والترمذى وصححه . 


سد 1ه اسم 


مخيطا أو غيره . ولمل « ايانم » تنبيه على مايغطيها منغير الخيط » و «البرانس » 
تنبيه على مايغطبها من اللخيط . فإنه قيل : إنها قلانس طوا لكان يلبسها الإهاد 
فى الزمان الأول . والتنبيه بالقمص على تحربم الميط بالبدن » وما يساويه من 
المنسوج . والتنبيه بالحفاف والقفازين ‏ وهو ما كانت النساء تلبسه فى أيديين_ | 
وقيل : إنه كان على بقطن ويِرّر بأزرار ٠‏ فته بهما على كل ماحيط. بالعضو 
االخاص إحاطة مثله فى العادة . ومنه السراو يلات » لإحاطتها بالوسط. إ حاطة الميط . 
الثالثة : إذا لم يحد نعلين لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين . وعند 
الحنبلية لايقطعهما . وهذا الحديث يدل على خلاف ماقالوه”" . فإن الأمر بالقطع 
ههنا مع إتلافه المالية يدل على خلاف ماقالوه . 
الرابعة : اللبس ههنا عند الفقهاء : مول على اللبس المتاد فىكل شىء مما 
ذكر . فلو ارتدى بالقميص ل يعنم منه . لأنت اللبس المتاد فى القميص غير 
الارتداء . واختلفوا فى القباء إذا لبس من غير إدخال اليدين فى الكين . 
1000 جب الفدية : جعل ذلك من المعتاد فيه أحيانا . واكتفى فى الفحر جم 
فيه بذاك . 1 ّْ 
الخامسة : لفظ «الحرم» يتناول من أحرم بالحج والعمرة مع . و «الإحرام» 
الدخول فى أحد النسكين , والتشاغل بأعباللما . وقد كان شيخنا العلامة أنو عمد 
ابن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة « الإحرام » جداً . ويبحث فيه كثيرا . 
و إذا قيل له: إنه النية » اعترض عليه بأن النهة شرط فى الحج الذى الإحرام ركنه. 
وشرط. الشىء غيره . ويعترض على أنه « التلبية © بأنها ليست يركن . والإحرام 
ركن . هذا أو ماقرب منه . وكان بحرم على تعيين فمل :تعلق به النية فى الابتداء . 
السادسة : المنم من « الزعفران والورس »6 وهو نبت يكون باون يصبخ به : 
)١(‏ هذا الحديث قاله الرسول فى الدينة . وحديث عدم القطع قاله الرسول فى 
عرفة وهو حديث ابن عباس الآنى . فالأصح عدم القطع لتأخر حديثه . فهو ناس 


- م « ْ 
8 حوديمه ان اليمية رحمه الله. 


لسدماجم لم 


٠‏ دليل على المنع من أنواع الطيب . وعداه القانسون إلى مايساويه فى اللءنى من 
المطيبات . وما اختلفوا فيه فأختلاقي بناء على أنه من الطيب أم لا ؟ 
« السابعة : نعى المرأة عن التنقب والقفازين يدل على أن 3 إحرام المرأة 
يتعلق بوجهها وكفيها . والسر فى ذلك » وف محريم الغخيط وغيره مما ذ كرب 
لله أعلم - مخالفة العادة » والفروج عرى المألوف لإشعار النفس بأمرين . 
أحدما : الخروج عن الدنيا » والتذكر للبس الأ "كفان عند تزع اللحيط . 

والثالى : تنبيه النفس على التلبس هذه العبادة المظيمة باعخروج عن معتادها 
وذلك موجب للاقبال عليها » والحافظة على قوانينها وأركانها » وشروطها 
وآذابها . واه أعلم . 

و١”_الحديث‏ الثاتى : عن عبد الله بن عباس رضى اه عنهما 
قال : تمت رسول الله صلى الله عليه وسل « يطب رات 00 


يحد تين ملس القن » ومن يد ايب ال اويل : 
يه 2 - 
60 . 


فيه مسألتان . إحداههما : قد يستدل به من لا يشترط القطع فى الخفين عند 
عدم النعلين . فإنه مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه . وحمل المطلق ههنا على المقيد 
حيد . لأن الحديث الذى قيد فيه القطم . : قد وردت فيه صيفة ة الأمر . وذلك 
زائد على الصيغة الطلقة . فإن لم نسل با ء وأجزنا مطلق اللفين : ركنا 
مادل عليه الأمر بالقطع . وذلك غير سا . وهذا مخلاف ما لوكان المطلق والقيد 
فى جانب الإباحة . فإن إباحة المطئق عيذ :قتضى زيادة على مادل عليه إباحة 


)١(‏ أخرجه البخارى مهذا اللفظ فى غير موضع » ومسام وأبو داود والنساق 
والترمذدى واين ماحه والإمام أحمد . وقولة 2 للمحرم « باللام الجارة الى لان 6 
أى هذا الي للمحرم كاللام فى ( هيت لك ) ويروى ( الحرم » مفموله . 


مه عد 


القيد . فإن أخذ بالزائد كان أولى . إذ لا معارضة بين إباحة المقيد و إباحة مازاد 
عليه . وكذلك تقول فى جانب النهى : لايحمل المطلق فيه على المقيد » لما ذكرنا 
من أن المطلق دال على النهى فها زاد على صورة القيد من غير معارض فيه . 
وهذا يتوجه إذا كان الحديئان ‏ مثلا ‏ مختلفين باختلاف مخرجبما . أما إذاكان 
احرج للحديث واحداً ؛ ووقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات »فههنا تقول : 
إن الأنى بالقيد حْظ ما لم ' يحفظه المطاق من ذللك الشيخ . فكان الشيخ 0 
به إلا مقيداً ٠‏ فيتقيد من هذا الوده . وهذ! الذى ذ 7 ناه فى الإطلاق والتة 
مبنى على مايقوله بعض المتأخرين » من أن الم ار 
9 يَتَضى العموم رمعا على مثل ما تاره فى مثل هذا من العموم فى الأحوال 2 
0 لاعموم فى الذوات : فهو من باب العام وانخاص . 

الثانية : لبس السراوريل إذا لم يجد إزاراً » يدل الحديث على جوازه من غير 
قطم . وهو مذهب أحمد . وهو قوى ههنا . إذ لم برد بقطعه ماورد فى الخفين . 
وغيره من الفقهاء لاببيح السراويل على هيئته إذا ل يحد الإزار . 


5 الخحديث الثألث : عن عبد الله ن مر رضى الله عنهما 


« أن تلبية رسول الله صلى 0 0 بيك بيك 
لأشريك َك كيك إن اعد وَالتدمَة ولك لاشريك لك » . 


قال : كن عبد لله مر ريه 0 د كيك يتك وَسَعْديك , 
مم سدم 4 
وَاَكيْرُ يديك » والتغياه إليك والمتاه ع , 
« التلبية » الإجابة . وقيل فى معنى « لبيك » إجابة بعد إجابة » وازوما 
لطاعتك . دق لاتوكيد . واختلف أهل اللغة فى أنه تأنية أم لا . فنهم من قال : 


)١(‏ أخرجه البخارى .هذا اللفظ فى التلبية » وفى اللباس ٠‏ وقال فى آخره 
< لا زيد ع هذه الكلمات ) ومسام وأدو داود والنساتى والإمام أحمد 


إنه اسم مقرد لا مثقق مهم من ال : إنه مثنى . وقيل : إن « لبيك » و 
من ألَبّ بالمكان ولب : إذا أقام به . أى أنا مقم على طاءنك”" . وقيل : ! 
مأخوذ من لباب الشىء» وهو خالصه » أى إخلامى لك . 
وقوله « إن الخد والنعمة لك 6 بروى فيه فتح الطمزة وكسرها . والكسر 
أجود . لأنه يقتضى أن تكون الإجابة مطلقة غير معالة . فإن الجد والنعمة له 
على كل حال . والفتح يدل على التعليل . كأنه يقول. ٠‏ أجيبك لهذا السبب . 
والأول أعم ٍ 
را للك »6 الأشمر فيه : الفتح . ويجحوز الرفع على الابتداء» 
وخبر «إن6 محذوف . و« سعديك » كلبيك . قيل : معناه مساعدة لطاعتك بعد 
مساعدة . و « الرغباء إليك » بسكون الغين» فيه وجهان . أ عع ع 
والثالى : فتحها. فإن ضممت قصرت وإن توك يوت ؤهذا #الزعاء والنسي 
وقوله « والديل 6 فيه حذف » وبيحتمل أن تقدرمكلاول أى والعمل 
إليك » أى إليك القصد بهوالاتهاء به إليك ء لتجازى عليه . و يحتمل أن يقدر : 
وااعمل لك . 
وقوله « واعذير بيديك » من باب إصلاح الخاطبة . كا فى قوله تصالى : 
(51: : ١ه‏ وإذا مرضت فهو يشفين ) . 
الحديث الراج : : عن أبي هريرة رضى الله عنه قآل : قال 
رَسُول الله ملى اله عليه 7 «لآكَلُ لامرأة من م بالل وَاليم 
الآخر أن تسَافرَ مَسيرَة > 9 ع وَلئل ل وَكََهَا حرامَة 6 . 


وف لفظ ابد رى لآ سَاف' م مُسِيرّة 7 2 لام مع أذى رم 0 


أدمهم بابك لا أبرح حت تغفر لى وتقبلى 
)2( أأخرحه البخارى بألفاظ محتلفة . هذا أحدها . ومسلم وأحمد بن حنبل . 


ناكم لد 


فيه مسائل . الأولى : اختلف الفقهاء فى أن احرم للمرأة من الاستطاعة أم لا؟ 
حتى لايجحب عليها المتج » إلا بوجود الحرم . والذين ذهبوا إلى ذلك : اسقدلوا. 
بهذا الحديث . فإن سفرها للحج من جلة الأسفار الداخلة تحت الحديث . 
فيمتنع إلا مع ارم . والذين لم يشترطوا ذلك قلوا : يجوز أن تسافر مع رققة 
امو نين إلى المج » رجالا أو نساء . وفى سفرها مع امرأة واحدة : خلاف فى. 
مذهب الشافعى . وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا » وكان كل واحد منهما: 
عاماً من وجه » خاصاً من وجه . بيانه : أن قوله تعالى ( © : “. ولله على الناس 
حجٌ الببت من استطاع إليه سبيلا) يدخل نحته الرجال والنساء . فيقتضى ذلك: 
أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق علمها : أن يحب عليها الخج . وقوله عليه السلام. 
« لاحل لامرأة ‏ الحديث » خاص بالنساء » عام فى الأسفار . فإذا قيسل به 
وأخرج عنه سفر الح » لقوله تعاى ( وله على اناس حِيع بيت من استطاع إليه 
سبيلا ) قال الخالن : بل نعمل بقوله تعالى ( وله على الناس حيج البيت ) قتدخل 
المرأة فيه . ويخرجسفر المنج عن النبى . فيقوم فى كل واحد من النصين عموم. 
وخصوص . و يحتاج إلى الترجيح من خارج . وذ كر بعض الظاهرية : أنه يذهب. 
إلى دايل من خارج . وهو قوله عليه السلام ‏ لا تمنموا إماء الله مساجد الله » . 
ولا يتجه ذلك » فإنه عام فى المساجد » فيمكن أن مخرج عنه السجد الذى يحتاج. 
إلى السفر فى الخروج إليه تحديث النهى . 

الثانية : لفظ « المرأة 6 عام بالنسبة إلى سار النساء . وقال بض امالكية - 
هذا عندى فى ااشابة . وأما الكبيرة غير الشتهاة : فتسافر حيث شاءت فى كل. 
الأسفار بلازوج ولامحرم . وخالفه بعض المتأخرين من الشافمية » من يت إن. 
الرآة بكانة الطمع فبها » ومظنة الشهوة » ولوكانت كبيرة . وقد قالوا : لسكل. 
ساقطة لاقطة . والذى اله المالكى : مخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى . وقد اختار 
هذا الشافى : أن المرأة تسافر فى الأمن . ولا تحتاج إلى أحد » بل تسير وحدها 


سسم ه61 امد 


فى حجاة القاذلة » فتكون 1. آمنة . وهذا مخالف لظاهر الحديث ٠‏ 
الثالئة لئة : قوله « مسيرة يوم وليلة » اختلف فى هذا العدد فى الأحاديث 5 
فروى « فوق ثلاث » وروى « مسيرة ثلاث ليال »4 وروى ولاتسافر امرأة 
ومين 2 وروى « مسيرة ليلة » وروى « مسيرة بوم 4 وروى « يوم وايلة 6 
وروى «بريدا» وهو أر بعة فراسخ . . وقد هلوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف. 
السائلين » واختلاف المواطن » وأنذلك متعلق بأفل مايقع عليه اسم السفر 
الرابعة «ذو اللحرم» عام فى محرم النسب كأ بمها وأخمها وابن أخيها 5 
وخالها وعمها » ورم الرضاع » وتحرم المصاهرة كأبى زوجها وابن زوجها . 
واستثى بعضهم ابن زوجبا . فقال : يكره سفرها معه » لغلبة الفساد فى الناس بعد 
العصر الأول . ولأن كثيراً من :النافن لاينزل زوجة الأب ف النفرة عنها منزلة 
محارم النسب . وامرأة فتنة » إلا فيا جبل الله عز وجل النفوس ون النفرة 
عن محارم النسب » والحديث عام . فإ نكانت هذه الكراهة لاتحريم - مع 
محرمية ابن الزوج فبو مخالف لظاهر الحديث بعيد . وإن كانت كراهة تنزيه 
للمعنى لذ كور فهو أقرب تشوفا إلى العنى . وقد فعلوا مثل ذلك فى غير هذا 
الموضع . . وما يقو يه هنا : أن قوله «لاحل» استثنى منه السقر مع الحرم . فيصير 
التقدر : إلا مع ذى حرم فيحل . 
ببق النظر فى قولنا « حل 6 هل يتناول 0 | م لايتناوله ؟ بناء على 
أن لفغلة ا تنتضى الإباحة اللنساوية الطرفين . فإن قلنا : لايتناول المكروه » 
فالأمر قريب مما قاله ؛ إلا أنه تخصيص محتاج لل عليه . وإن قلنا : 
يتناول » فهو أقرب . لأن ماقاله لا يكون حينثذ نافيا لما دل عليه الافظ . 
و« ارم 6 الذئ يجوز معه السفر واعفاوة :كل عن حرم نكاح المرأة عليه 
لحرمتها على التأبيد سبب مباح . فقولنا «على التأبيد» احترازاً م ن أخت الزوحة 
وعمتها وخالتها . وقولنا « بسبب مباح » احترازا من أم الوطوءة بشببة » فإنها 


ا ل 000 


لصت غرما بهذا التفسير . فإن وط.ء الشبهة لايوصف بالإباحة . وقولنا 
« لحرمتها » احترازاً من الملاعنة . فإن تحر بمها ليس لحرمتها» بل تغليظا . هذا 
ضابط مذهب الشافعية . 

الخامسة : 0 يتعرض فى هاتين الروايتين للزوج . وهو موجود فى رواية أخر ى 
ولا بد من إلحاقه بالحمكم بالحرم فى جواز السفر معه » الهم إلا أن يستعملوا افظة 
« الحرمة 4 فى إحدى الروايتين فى غير معنى الحرمية استمالا و فها يقتفى 
الاحترام . فيدخل فيه الزوج لفظا . والله 9 : 


م١"‏ ا ٠:‏ عن عيد الله ن معقل قال : م 

إل كن : إن عر 5 فسَأَلتُهُ عن ع الفدية ؟ فْتَآلَ : ا يد 
وَهى ل عَامّة ٠‏ هات تا إل رسول الله سل لله عليه دسل والقئل 
5 راع و 0 
ر عل و ي. قال 527 أدى لوجم لم ك ما أرَى : 
-أذما كت أرى ةب نلغ بك ما أَرَى - أَنَد شَاةَ ؟ تلت : لا 
فقآل : 2282 ل يذ يا ان : الكل ينين 
عن مع ؟ ٠‏ وفى رواية قمر نول ال مل أل قله وس أن 
1 أطي فرق بن مرئة » أو* هدى شاة » أو لصوم ملا نام »” , 
السكلام عليه من وخوره : أحذهاء : « معقل » والد عبد الله - هذا بفتسح 
الم وإسكان المين للبملك وكير القاف . وعبد الله هذا هواءن 0 

مقرن - ميقي اليم وفسح القاف وكام المشددة المهءلة - مزنى كو 3 5 
أبا الوليد . متفق عليه . وقال أحمد بن عبد الله فيه : : كوف تابى ثقة 0 


عسسسسصسس سس سسس سس سس 
)0 أخرجه البخارى هذا الافظ. ومسل 


م والإمام أأحمد بن حئثيل 


سند 8ه سه 


التابمين . و « عجرة » بضم العين المبملة وس-كون الجيم وفتح الراء اللهملة ٠.‏ 
« وكعب »6 ولده من بنى سالم بن عوف . وقيل : من إلى . وقيل : هوكمب 
ابن عحرة بن أمية بن عدى. مات سنة اثنتين وحمسين بالمدينة . وله #س وسبعون 
عنلا مق اي 

الثانى : فى الحديث دليل على جواز حلق الرأس لأذى القمل . وقاسوا علد 
ما فى معناه من الضرر والمرض ٠.‏ 

الثالث : قوله « نزلت فى » يعنى آية الفدية . وقوله « خاصة » يريد 
اختصاص سبب النزول به . فان اللفظ عام فى الآية لقوله تعالى ( ؟ : 195 شن 
كان منكم م مريضا ) وهذه صيغة عموم . 

الرابع : قوله عليه السلام « مأ كنت أرى » بضم الحمزة » أى أظن . وقوله 
عليه السلام م بلغ بلك يك ما أرى » بفتح الغُمة . يعنى اق أشاهد . وهومن رؤية 
العين . و « الجهد © بفتح الجيم : هو الشقة . وأما الجهد - بضم الجيم ت فرق 
“الطاقة . ولامعنى لما هبنا » إلا أن تسكون الصيغتان بمعنى واحد . 

االخامس :ذوله مأُ وأطم ستة ة مسا كين» تبيين لعدد المسا كين الذبن تصرف 
إلمهم الصدقة اذ كو قال الآبة ولس فى الآية ذ كر عددم . وأبعد من قالمن 
التقدمين : إنه يطعم عشرة مسا كين » غخالفة الحديث » وكأنه قاسه على كفارة المين 

السادس : قوا قوله ه لكل مسكين نصف صاع » بيان لقدار الإطعام. ونقل 
عن بعضهم : أن نصف الصاع لكل مسكين: إنما هو فى المنطة . فأما المّر والشعير 
وغيرما : فيحب لكل مسكين صاع . وعن . أحد رواية : أن ادكل مسكين 
1 حنطة ؛ أو نصف صاع من غيرها . وقد ورد فى بعض الروايات تعيين نصف 
الصاع من عر 

السابع : : « الفرق » يفتح الراء» وقد تسكن . وهو ثلاثة اصع مفشتر امن 


0 -- 


الروايتين أعنى هذه الرواية ٠‏ وهى تقسيم الفرّق على ثلاثة آضم ٠‏ والرواية: 
الأخر ى : هو تعيين نصف الصاع من كر لكل مسكين 0 

الثامن : قوله « أو مهدى شاة » هو الندك المل فى الآبة . قال أصحاب. 
الشاففى : هى الشاة التى تمزى فى الأضحية . 

وقوله 2 أو صم ثلاية أيام 6 تعييان لقدار الصوم المحمل فى الآابة : د دن 
قال من المتقدمين - إن الصوم عشرة أيام 4 خالفة وذا الحدرث 5 ولفظل الآية. 
والحديث معأ يقتضى التخيير بين هذه اتأصال الثلاث _ أء: نى الصيام والصدقة. 
و النيبك لأن كلة 2 أو 26 قتضى التخيير. 

ا :لا » فأصره أن يصوم ثلاثة أيام » 
ليس المراد به : أن الصوم لا يحزى إلا عنذ عدم المدى ٠‏ قبل: بل هو مول على 
أنه سأل عن النسك ؟ فان وجده أخبره بأنه مخيره بدنه و بين الصيام والإطعام .. 
و إن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام . 

ء 8 ع 

89 الحديث الأول : عن أبى شرح - خوي إلد بن مرو . 
الل ذاعي العدوى رذى الل عنه : أنه 1 لسر و أن سعِيد بن القاص ‏ 
وَهوَ يعرف خورف إل 5 «أنذنلي أن الأميرُ أن" أحَدَمك مدل 
ا به رسو اله صلى الله عليه 0 هد من وام الفنج : فَسَمعتة 
206 .وَوّعاة فى و لسر انه “عَيْدْاىَ » حين تكلم به أ الله 
وى عله عليه . ثم قال :إن مك كما اه 001 7 مها التامرة 
فلا و 0 ومن باه ال الآغر : أن سفك 8 0 4 


سم ]1 مم 


عليه وسل» فو :إن اله قذ أن وله يدن 3 5 وإ 
أذنَّلى سَاعَة م عار 0 ا أل يوم لحرا م بالأمْس . 
َم الشَاهِدٌ التَائْب . فقيل لأى شري :ما قال لك ؟ قال 117 


-_ 1- ع 5 


أَعْلك بذلك مك يا أنا مرغ إن ارم لا لايعيذ ذَ حاضيا » وَل فارًا دم 


د الريك باكذاء حدق والكاء البملة : هى اللجيانة ققيل: البَكة 
وقيل : التهمة . وَأَصْلْها فى سَرقَة الإبل . قال الشاءنب : 
وتاك 5 مثل أن ماسب أَنْ تبه الضرائبُ الضرائبا 
* اكاب القن كارن # 
الكلام عليه من وجوه . | 
الأول : « أبو شري »6 اللمزاعى » و يقال فيه : المدوى . ويقال : السكمبى » 
تنوه 0 : عمرو بن خو يلد . وقيل : عبد الرحمن بن عمرو . 
وقيل : هالىء بن ععرو- أسل قبل فتتح مكة . وتوف بالمدينة سنة ان وستين 
الثالى : قوله « ان ىأ الأميرق أن أحدثك » فيه حسن الأدب ف 
الخاطبة للا” كابر لا سما الملوك ‏ لاسما فها مخالف مقصودم . لأن ذلك يكون 
أدعى للقبول » لا سما فى حق من يعرف منه ارتكاب غرضه . فان الغلظة 
عليه قد تك ا لإثارة نفسه » ومعائدة من مخاطبه . 
وقوله « أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسمعته أذناى . 


3 () أخرجهالبخارى هذا الافظ فى غير موضع ومسلم والنسانى والترمذى . 

وكان عمرو بن سعدد وقوله : بعث الجيوش إلى مكة فى ذى القعدة سنة ستين ل#تال 
.عبد الله بن الزبير لكونه لامتناعه بها من مبايعة يزيد بن معاوية . وكان عمرو والى 
يزيد على المديئة و«الخربة» ضبطت فى الأصل يسكونالراء وفى النهاية والاسان بفتحها 


ووعاه قلى » تحقيق لما بريد أن مخبر به . وقوله « سممته أذناى » فى لومم أن يكون 
رواه عن غيره وقوله « ووعاه قابى 6 نحقيق لفبمه » والتثبت فى تعقل معناه . 
الثالث : قوله « فلا حل لاصرىء يؤمن بالله واليوم الآخر : أن يسنك بها 
د 6 يوْخذ منه أصران . أحرها : : تحر.م القيال عكة لأهل مك ٠‏ وهو الذى 
يدل عليهسياق الحديث ولفغله . وقد قال بذلاك بعض الفقهاء . قال القفال فى شرح 
التلخيص » فى أول كتاب النكاح »فى ذ كر اللخصائص :لا يجوز القتال بمكة . 
قال : حيّىلو تحصن جماعة من اكرويام بز لنا كالم جه ٠‏ وحكى الماوردى 
أيضًا : أن من خصائص الكرم : أن لا ار ب أهله إن بننوا على أهل المدل . 
فقد قال بعض الفقهاء : حرم قار ؛ بل يصق علمهم حتى يرجعوا إلى الطاعة » 
ويدخاوا فى أحكام أهل العدل » قال وقال جمهور الفقهاء : يقاتلون على البغى 
إذا لم يمكن ردم عن البثى إلا بالقتال » لأن قتال البغاة من حوق الله تعالى التى 
لاحوز إضاعتها » لحفظها فى المرم اول فخ إضاعنها . وقيل : إن هذا الذى نقله 
عن جمهور الفقهاء : نص عايه الشافمى فى كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم 
ونص عليه أيضا فى آخر كتابه المسمى بسير الواقدى . وقيل : إن الشافهى أجاب 
عن الأحاديث : بأن معناها ثحر م نصب القتال عليهم وقتالهم بما عمء 
كالمتحنيق وغيره » إذا لم عك. ن إصلاح الخال بدون ذلك» بخلاف ما إذا اتحصر 
الكقار فى بلد آخر . فإنه يجوز قتالهم على كل وجه » و بكل شىء . والله أعلم . 
وأقول: هذا التأو , بل على خلاف الظاهر القوىء الذى دل عليه عموم النكرة 
فى سياق النفى » فى قوله ص ات عليه وس « فلا حل لامرىء يؤءن بالق وأأيوم 
الآخر أن يسفك مها دما 6 وأيضا فإن الننى صلى الله عليه وسم / يكن خصوصيته 
لإحلاها له ساعة من نهار . وقال « فان أحد 7 رخص بقتال رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فقولوا : إن الله أذن ارسوله ول يأذن ١‏ 0 © فأبإن مبذا الأفظ : أن 
الأذون للرسول صلى الله عليه وسلم فيه لم .يؤذن فيه لذيره . والذى أذن للرسول 


ليسم 36# امم 


فيه : إنما هو مطلق القتال » ولم يكن قتال رسول الله صلى الله عليه ول لأهل 
مكة بمَتجَنيق وغيره مما يعم » يا حمل عليه الحديث فى هذا التأويل . وأيضا 
فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحر م لإظهار حرمة البقعة بتح ريم مطاق 
القتال فيها وسفك الدم . وذلك لابختص ما يستأصل . وأيضا فتخصيص الحديث 
عا يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لأن تحمل عليه الحديث . 
فلوأن قائلا أبدى معنى آخر » وخّصّ به الحديث : لم يكن بأولى من هذا . 

الأمس الثانى : يستدل به أو حنيفة فى أن الملتجىء إلى الهرم لا يقتل 
به . لقوله عليه السلام < لا بحل لامرىء أن يسفك بها دما » وهذا عام تدخل 
فيه صورة التزاع » قال: بل يلجأ إلى أن يخرج من الخرم » فيققل خارجه » وذلك 
بالتضييق عليه . 

الر| بع «العَضّد» القطع عَضَد - بفتحم الضاد فى المأضى يعضد ‏ بكسر الضاد : 

يدل على تحر يم قطم أشجار الحرم » واتفقوا عليه فيا لا يستنبته الأدميون فى العادة 
واختلف الفقهاء فيا يستنبته الآدميون . والحديث عام فى عضد ما يسمى شجرا . 

املمامس : قد يتوثم أن قوله عليه السلام « لاحل لامرىء يؤمن بلله واليوم 
الآخر » أنه يدل على أن السكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة . والصحيح 
عند أ كثر الأصوليين : أنهم مخاطبون . وقال بعضهم فى الجواب عن هذا التوهم : 
لأن اللؤمن هو الذى ينقاد لأحكامنا » وينزجر عن محرمات شرعنا» ويستثمر 
أحكامه . لغمل الكلام فيه . وليس فيه : أن غيرالمؤمن لأيكون مخاطبا بالفروع . 

وأفول : الذى أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التبييج » فإن مقتضاه : 
أن استحلال هذا المنهى عنه لايليق بن يؤمن بلله واليوم الآخر » بل ينافيه : 
فهذا هو القتضى لذكر هذا الوصف . ولو قيل : لاحل لأحد مطلقاً » لم يحصل به 
الغرض . وخطاب التهبيج معلوم عند علماء البيان . ومنه قوله تعالى ( © : 5 
وعلى الله فتوكلوا إن كلتم مؤمنين ) إلى غير ذلك . 


السادس : فيه دليل على أن مكة فتحث عنوة . وهو مذهب الا كثرين 8 
.وقال الشاففى وغيره : فنحت صلحا » وقيل فى تأويل الحديث : إن القئال كان 
جائزاً له صلى الله عليه وسل فى مكة فلو احتاج إليه لفعله . ولسكن مااحتاج إليه . 

وهذا التأويل: يضمفه قوله عليه السلام «فإن أحد ترخص يقتال رسول الله 
-صللى أله عليه وسل» فإنه يقتضى وجود قتال منه صلى الله عليه وس ظاهراً . وأبك 
سير التى دلت على وقوع القتال » وقوله عليه السلام « من دخل دار أبى سفيان 
فهو آمن» إلى غيره من الأمان المعلق على أشياء مخصوصة » تبعد هذا التأو يلأ يض 

السابع قوله « فليبلغ الشاهد الغائب » فيه تصريح بنقل الملل » وإشاعة 
“السئن والأحكام . 

وقول عرو «أ نا أعلم منك ذلك يا أبا شر يح - إلى آخره 6 ه وكلامه و 
.يسنده إلى رواية . وقوله « لايعيذ عاصيا » أى لايعصمه . وقوله « ولا فارا 
عخرابة » قد فسرها الصنف » ويقال فيها : بضم الحاء . وأصلها : سرقة الإبل » 

عاقال. وتطلق على كل خيانة . وف صحيح البخارى « أنها البلية ) وعرل. ‏ 
“الخليل أنه قال : هى الفساد فى الدين » من اللخارب . وهو اللص المفسد فى الأرض » 
..وقيل : فى العيب 

162 ل ا : عن عبد الله ن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسو لله صف لله عليدوسم-يم * مر مكة- «لأمجرة وَلكِن 


اجباد و 3 .وَإِذَا م فاقوا 0 وَقَالَ مق 1 : إن هذا" 
-البله ‏ كمه الل الله نوم حا ال * السّموّات وَالأرْضَ فهو حرام بحرمة 
الله إلى ا كان |* يل القتال فيه لأحَد كب لى » 1" 0 
إلا ساعة من مِنْ نمآر 21 رَ حرام حرم الله ل 020 م القيامَة ده سر 
وس » ولا ثيه مَدْدهُ » ولا يلتق لقطتة إِلأمَن عَرنها . 


ولا !ا خَلاهُ . عل المبَاسٌ : ب رَسُولَ الله » الإذعر ٠‏ إن 
' لقينيم وََ 0 م '. قال : إلا 0 
0 القن 6 الخداد . 

قوله عليه السلام و لاهجرة » ننى لوجوب الهجرة من مكة إلى امدينة .فإن 
« ا مجرة © تحب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . وقد صارت مكة دار 
إسلام بالفتتح . وإن ل يكن من هذه الجبة . فيكون حكا ورد أرفم وجوب 
هجرة أخر: ى بغير هذا السبب . ولا شك أنه تحب الحجرة اليوم من بلادالكفر 
إلى بلاد العام أن قدر على ذلك . 

وفى ضمن الحديث : الإخبار بأن مكة تصير دار إسلامأ أبداً . 

وقوله عليه السلام د وإذا استنفرتم فانفروا © أى إذا طم للجباد. فأجيبوا . 
ولا شك أنه تتعين الإجابة والمبادرة إلى الجهاد فى بعض الصور » 1 إذا عيّن الإمام 
بعض الناس لفرض الكفاية » فبل يتعين عليه ؟ اختلفوا فيه . واعله يوْخْذْ من 
لنظ الحديث الوجوب فى حق من عين للجهاد . ويؤخذ غيره بالقياس . 

وقوله عليه السلام « ولسكن جهاد ونية »© حتمل أن بريد به جهاداً مع نية 
خالصة . إذ غير الخالصة غير معتبرة . فبى كالعدم فى الاعتداد مها فيصعة الأعمال. 
وتحتمل أن يراد : ولسكن جهاد بالفمل » أو نية الجهاد لمن لم يفل »كا قال عليه 
السلام «من مات وم يغزء وم يحدث نفسه بالغزو . مات على شعبة من النفاق» . 

وقوله صل الله عليه وسلل « إن هذا لبد حرمة الله يوم خلق السموات 
والأرض 6 تكلموا فيه » مع قوله عليه العام « إن إبراهيم حرم مكة » فقيل 
بظاهر هذاء وأن إبراهم أظور حر مها بعد انيت . والحرمة ثابتة من يوم خاق الله 


)١(‏ أخرجه النخارى مهذأ اللفظ فى غير موضع ومسام وأبو داوده والنسائى 
والتومذى وأحمد بن حنبل . 
6 إحكام اج ؟ 


سس ا اسيم 


السموات والأرض ٠‏ وقيل : إن التحر م فى زمن إبراهيم » وحرمتها يوم اخاق 
الله السموات والأرض : كتابته-ا فى اللوح الوط أوغيره : حراماً . وأما 
الظبور للناس : ففى زمن إبراهي عليه السلام . 

وقوله « فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وأنه لم يحل الققسال » يدل 
على أمرين . أحدها : أن هذا القح ري يتناول القتال . والثانى : أن هذا الحكم 
ثابت لاينسخ . وقد تقدم مافى نحر 3 القتال أو إباحته . 

وقوله « لابعضد شوكه » دليل على أن قطم الشوك متنع كغير, ٠‏ وذهب إليه 
بعض مصنفى الشافعية. والحديث معه . وأباحه غيره » من حيث إن الشوك مؤذ. 

وقوله « ولا ينفر صيده » أى بزعج من مكانه . وفيه دليل على طر يق وى 
الخطاب : أن قتله محرم . فإنه إذا حرم تنفيره » بأن يزعج من مكانه » فقتله أولى. 

وقوله «ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها» اللقطة ‏ باسكان القاف؛ وقد يقال 
بفتحما ‏ الشىء اللتقط . وذعب الشافعى إلى أن لقطة الحرم لانؤخذ للتملك . 
و إما تؤخذ لتعرف لاغير . وذهب مالك إلى أنها كغيرها فى التعريف والْمّلك . 
ويستدل للشافعى مهذا الحديث . 

وال » بفتح الحاء والقصر : الحشيش إذا كان رطباً » واختلازه : قطمه 
وقد تقدم . و« الإذخر » نبت معروف طيب الرائة ٠‏ وقوله « فإنه لقينهم » 
القين : الحداد . لأنه يحتاج إليه فى عمل النار» و «يبوتم» تحتاج إليه فى التسقيف 

وقوله عليه السلام « إلا الإذخر» على الفور تتعلق به من يرى اجتهاد النى 
صلى الله عليه وسل » أو تفويض نن الحكم إليه من أهل الأصول . وقيل : يجوز 
أن يكون يوحى إليه فى زمن يسير . فإن الوحى إلقاء فى خفية . وقد تظهر أماراته 
وقد لاتظهر 


سس لاا سم 


ظ باب ما يجوز قتله 

الحديث الأول : عن عائشة رضى الله عنها : أن رسولاله 
سلى الله عليه وسل قال « حسمن الاب كله اميق » ايفان فى 
الحم التُرَابُ » وَالْدَاَءٌ وَالْمَقْربُ» وَالْفَرَة» والكلب المَقُورُ » 
ولد « قعل تس فواسق فى ال ورم 6" . 

5200 . الأول : المشهور فى الرواية « حمس » بالتنوين « فواسق »6 
وو خسر” فواسق بالإضافة من غير تنو بن . وهذه الرواية التى ذكرها الصنف 
تدل على صحة المشهور . فإنه أخبر عن «خس» بقوله «كلبن فواسق » وذلك 
يقتفى أن ينون « 4س 6 فيكون « فواسق » ير . وبين التنوين والإضافة 
فى هذا فرق دقيق فى المعنى . وذلك : أن الإضافة تقتضى الحكر على خمس من 
الفواسق بالقتل . ور بما أشمر التخصيص يمخلاف الحكم فى غيرها بطر يق الفهوم . 
وأما مع التنوين : فإنه يقتضى وصف الخخس بالفسق من جمة العنى . وقد يشعر 
بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جمل وصفا » وهو الفدق . 
فقتضى ذلك التعمي لكل فاسق من الدواب . وهو ضد ما اقتضاه الأول هن 
النبوم . وهو التخصيص ٠‏ ش 

الثاتى : الجمهور على جواز قتل هذه المذكورة فى الحديث . والحديث دليل 
على ذلك . وعن بعض المتقدمين : أن الغراب يرى ولا يقتل . 

الثالك : اختلفوا فى الاقتصار عل هده الجسة » أو التعدية لماهوأ كثرمنها 
بالمعنى . فقيل : بالاقتصار علمها . وهوالمذ كور فى كتبالحنفية . ونقل غير واحد 
من للصتقين الخالفين لأبى حنيفة : أن أبا حنيفة ألمق الذئب بها . وعدوا ذلك 


() أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم والإمام أحمد . ورواه أصحاب السان 
من طرق بألفاظ مختلفة . هْ 


حم رغ للد 


من مناقضاته . والذين قالوا بالتمدية اختلفوا فى المنى الذى به التمدية . فتقل عن 
بعض الشارحين : أن الشافعى قال : للعنى فى جواز قتلون : كونهن مما لاي ؤكل» ‏ 
فكل مالا يؤكل قتله جائز للمحرم » ولا فدية عليه . وقال مالك : المنى فيه 
00 مؤذيات . فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله » ومالا فلا . 

وهذا عندى فيه نظر . فان جواز القتل غير جواز الاصطياد . وإمارى 
الشافعى جواز الاصطياد وعدم وجوب المزاء بالقتل لغير الأ كول . وأما جواز 
الإقدام على قتل ما لا ب ؤكل مما ليس فيه ضرر : فغير هذا ٠‏ ومنَيِضى مذهب 
أبى حنيفة الذى حكيناه : أنه لايحوز اصطياد الأسد والمْر» وما فى معناهما من 
بقية السباع العادية . والش_افعية بردون هذا بظهور العنى فى المنصوص عليه من 
الس . وهو الأذى الطبيجى ؛ والعدوان المركب فى هذه الميوانات . والدنى إذا 
ظهر فى الخصوص عليه عدى القانسون إلى كل ما وجد فيه اللممنى ذلك الحكم : 
كافى الأشياء الستة الثى فى باب الر با . وقد وافقه أو حنيفة على التعدية فنهاء 
وإن اختلف هو والشافبى فى الممنى الذى يعدى يه . 

وأقول : الذكور م“ : هو تعليق الحكيم بالألقاب . وهو لايقتضى مفهوما 
عند اجهور . فالتعدية لاتنافى مقتضى الافظ . والمذ كور هبنا مفهوم عدد . وقد 
قال به جماعة . فيكون اللفظ مقتضيا للتخصيص » و إلا بطلت فائدة التخصيص 
بالعدد . وعلى هذا المعنى عول بعض مصنق الحنفية فى التخصيص بالجس 
اذ كورات ‏ أعنى مفهوم العدد ‏ وذّكر غير ذلك مع هذا أيضاً . 

واعلم أن التعدية عمنى الأذى إلى كل مؤذ : قوى », بالإضافة إلى تصرف 
القاسين . فإنه ظاهر من جبة الإبماء بالتعليل بالفسق . وهو الحروج عن الحد . 
وأما التعليل بحرمة الأ كل : ففيه | بطالمادل عليه إيماء النصمن التعايل بالفسق. 
لأن متتتضى الملة:أن يتقيدا لمكم نا وود وعدما . فإن ل يتقيد » وثبتالمسكم 
حيث تعدم : بطل تأثيرها مخصوصها فى المكم ؛ حيث 'بث الحسكم مع انتفائها . 


1 وذلك مخلاف مادل عليه النص دمن التعليل مأ . 

البحث الرابع : القائلؤن بالتخصيص بالخجسة المذ كورة وماجاء معبافى حديث 
آخر_من ذكر الحية ‏ وَفُوا بمقتصى مفهوم العدد . والقائلون بالتعدية إلى غيرها 
يحتاجون إلى ذكر السبب فى تخصيص امذكورات بالذ كر . وقال من علل 
بالأذى : إها خصت بالذكر لينبه بها على مافى معناها . وأنواع الأذى ماف 
فيها . فم ون ذك ركل نوع منها منبها على جواز قتل مافيه ذلك النوع . 
فنبه بالحية والعقر ب على مايث_اركهما فى الأذى بالأئع »كالبرغوث مثلا عند 
بعضهم . ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقر يض » كان عرس . ونبه بالغراب 
والدأة على ماأذاه بالإختطاف »كالصةر والباز .' ونبه بالسكلب العقور على كل 
عاد بِالْمَّر والافتراس بطبعه » كالأسد والفهد وار . 

وأما من قال بالتمدية إلى كل مالا بِوْ كل : قد أحالوا التخصيص ف الذ كر 
مهذه الجسة على الغالى . فإنها الملابسات للناس ؛ والخالطات فى الدور » بحيث 
يعم أذاها . فكان ذلك سبباً لاتخصيص . والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن 
له مغهوم » على ماعرف فى الأصول » إلا أن خصوممم جماوا هذا المءنى معترضاً 
عليهم فى تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية . : 

وتقر بره : أن إلطاق المسكو ت بالمنطوق قياس شرطه مساواة الفرع للاأصل 
أو رحدانه 5 إذا انفرد الأصل زيادة يمكن أن تمتبر» فلا إلحاق . ولا كانت 
هذه الأشياء عامة الأذى ‏ كا ذ كرتم ناسب أن يكون ذلك سببا لإباحة 
قناما 6 لعموم ضررها 8 وهذا المعنى معدوم فيا لايعم ضضرره مم يا مخالط 6 المنازل » 
فلا تدعو الحاحة إلى إباحة قنلد »كا دعت إلى إباحة قتل ماتخالط من الؤذيات . 
فلا يلحق به . 

وأحات الأولون عن هذا بوحبين . أحدهها: أن الكلب العقور نادر » 
وقد أبيح قتله ٠‏ و الثانى : معارضة الندرة فى غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر . 
ألاترى أن تأثير الفأرة بالتقب ‏ مثلا ‏ والحدأة مخطف شىء يسيرلا يساوى مافى 


معد ءا صب 


الأسد والفهد من إتلاف الأنفس ؟ فسكان إباحة الل أولى . 

البحث الخامس : اختلفوا فى السكلب العقور . ققيل : هو الإنسى المتخذ . 
وقيل :هوكل مايعدو » كالأسد والمر . واستدل هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه 
وسل مادعا على عتبة بن أبى هب « بأن يسلط الله عليه كلباً من كلابه ٠.‏ افترسه 
السبع» فدل على نسميته بالكلب . و يرجح الأولون قولم : بأن إطلاق اسم اكاب 
على غير الإنسى المتخذ : خلاف العرف . والافظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى » 
كان حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوى . 

البحث الب_ادس : اختلفوا فى صغار هذه الأشياء . وهى عند المامكية 
منقسمة . فأما صغار الغراب والمدأة : ففى قتلهما قولان لم . والمشهور : القتل . 
ودليلهم عموم الحديث فى قوله « الغراب والهدأة © وأما من منع القتل لاصغار : 
فاعتبر الصفة التى علل بها القتل؛ وهى «الفسق» على ماشعود به إعاءالافظ . وهذا 
الفسق معدوم فى الصغار حقيقة . والحكم يزول بزوال علته . وأما صفار 
السكلاب : ففمها قولان لم أيضاً . وأما صغار غير ذلك من المستثنيات المذ كورة 
فى الحديث : فتقتل . وظاهر اللفظ والإطلاق: يقتضى أن تدخل الصغار . لانطلاق 
لفظ « الغراب والمدأة » وغيرهما عليها . وأما الكلب المقور : فإنه أبيح قتله 
بصفة تتقيد الإإباحة مها ٠‏ ليست موجودة فى الصغيرء ولا هى معلومة الوجود فى 
حالة الكبر على تقدير البقاء » مخلاف غيره . فإنه عند الكبر ينتهى بطبعه إلى 
الأذى قطما . ش 

البحث السابع : استدل به على أنه يقتل فى ار م دن أ إلى الحر م بعد قتله 
لغيره مثلا » على ماهو مذهب الشافعى . وعلل ذلك بأن إباحة قتل هذه الأشياء 
فى الحرم : معلل بالفسق والمدوان . فييم الحكم بعموم الملة . والقاتلعدواناً فاسق 
بعدوانه . فتوجد الملة فى قنله . فيقتل بالأولى . لأنه مكلف . وهذه الفواسق فسقها 
طَيَعن ٠‏ ولا تكليف عليها . والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك طرمة نفسه . 


تعر لانت 
فبو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه . وهذا عندى ليس بالمين . وفيه غور» 
فليتنبه له . والله أعر 1 
باب ىخول مكت وغيره 

59 الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه « أن 
رسول الله صلى الله عليه وس وَعَلَ مَكَة عام الج كَل رَأْسهِ اعفن 
دكا تع جاءة رَجُ” . فَقَلَ : ان خَطل متلق بأستَار الكنمة . 
قال :ارك 90 . لاا 

بت منقول ابن شباب فى رواية مالك : « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يكن محرماً ذلك اليوم »© وظاهر كون « المغفر» على رأسه . يقتضى ذلك . 
ولسكنه محتمل أن يكون اعذر . وأخذ من هذا : أن المريد لدخول مكة إذا كان 
محار ب يباح له دخوها بغير إحرام ؛ لحاحة الحارب إلى التستر بما يقيه وَقع السلاح . 

« واءن خطل » بفتح اللحاء والطاء : اسمه عبد العرذي. و إباحة النى صلى الله 
عليه ول لقتله قد يتمسك به فى مسألة إباحة ققل الملتجىء إلى الحرم . 


)١(‏ أخرجه البخارى مهذا الافظ فىغير موضع من عدة طرق ومسل وأبو داود 
والترمذى والنساتى وابنماجه . وهذا الحديث عد من أفراد مالك لانه تفرد بقوله 
و وط رأسه الغفر © ا تفرد محديث « الراكب شيطان » وبحديث « السفر 
قطعة من العذاب » وقد أورد الدارقطنى من رواه عن مالك فى جزء مفرد . وثم 
نحو من مائة وعششرين رجلا أو أ كثر . منهم السفيانان وابن جريج والأوزاعى ٠‏ 

وم الغفر » بكسر الم وسكون المعجمة وفتح الفاء 1 زرد ينسج من الدروع 
على قدر الرأس . وقال عياض فى المشارق : هو ما بجعل من فضل دروع الحديد 
على الرأس مثل القلنسوة . وفى رواية فى صحبح مسلم عن جابر « دخل يوم فتح 
مك وعليه عمامة سوداء » بغير إحرام» وفى روابة له أيضا « وعليه عمامة سوداء » 
قد أرخى طرفها بين كتفيه » . 


سس 8# سس 


ويجاب عنه : بأن ذلك ممول على الخصوصية التى دل عليها قوله عليه السلام 
دوم تحل لأحد قبلى . ولا تحل لأحد بعدى . وإنما أحلت لى ساعة من نهار » . 
ظ 3 الحديث الثاتى : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما « أن 
وجول ال صلى الله عليه وسل دَحَلَ مَك من كدَاوء من التي لها 
5 بالبَطحّاء » وَحَرَيَ من التق الكل »و , 
«كداء» بفتح الكاف وألد . و « الثنية السفلى » المعروف فيبا 
« كدا» بضم الكاف والقصر . ونم موضصع آخر يقال له « كد « بظم 
السكاف وفتح الدال وتشديد الياء» وليس هو السفلى على المعروف . و « الثنية » : 
طريق بين الجبلين . والشهور : استحباب الدخول من كداء » وإن لم تسكن 
طريق الداخل إلى مكة , فيعرج إليها . وقيل : إنما دخل النى صلىالله عليه ول 
منها لأنها على طريقه . فلا يستحب لمن ليست على طريقه . وفيه نظر . 
4 الحديث الثالث : عن عبد الله بن حمر رضى اله عنهما قال 
« دَخَلَ رسول الله ملى الله عليه وسلم لبت » وَأْسَامةُ نيد وبلآل 


مم 0 0 ل 2 


ومن ن طلحة » فَأغاكُوا عَلهمُ اباب . فلنًا فَتَمُوا : كنت أه 
مَنْ لج . فقت بلآلاء فاه : هَل صَلّ فيه رسول الهس الله 
عليه وسلٍ ؟ قال : م'» بين المَمُودَ ارين »*" , 

فيه أمران . أحدها : قبول خبر الواحد . وهو فرد من أفراد لا نحصى . 


. أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى بهذا الافظ ومسل والنسائى ؛ وكان ذلك الدخول عام 
الفتم . ها جاء فى الصحيح من رواية يونس بن يزيد . ولم يدخل فى حجة الوداع 
بلا خلاف . بل طلبت منه عائشة أن تدخل البيت . فقال « صلى فى الأجر فانه من 
البيت » 


كا قدمناه . وفيه جواز الصلاة فى الكمبة . وقد اختلف فى ذلك . ومالك فرق 
بين الفرض والنفل .. فسكره الفرض أو منعه . وخذف فى النفل . لأنه مظنة 
التخفيف فى الشروط . . 

وفى الحديث : دليل أيغياً على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة » و إن 
كان يحتمل أن يكون صلى فى الجبة التى بينهما » وإن لم يكن فى مسامتتهما 
حقيقة . وقد وردث فى ذلك كراهة0" , فإن لم يصح سندها قدم هذا الحديث ٠‏ 
وعمل محقيقة قوله ه نين العدودين »6 وإن صح سندها : أول با ذكرناه : أنه 
صل فى تعت ما بينها . وإن كانت آثارا فقط : قدم السند عايها . 

8" الحديث الرابع : عن حمر رضى الله عنه د أنه جاء إلى الجر 
الأممود » فَقبلَهُ . وقالَ : إل لأغل نك حجرت لأنَضن ولا تتفم » 


3 افق 


5 ستم 8 8 2 َه 9 
وَالاً أ رَأَيْتْ الت صلى الله عليه وسل "بلك ما قبلتك » 


5-5 


فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود . وقول عمر هذا البكلام فى 
ابتداء تقبيله : ليبين أنه فمل ذلك انبا . وليزيل بذلك الوهم الذى كان ترتب 


)0 رواه أبو داود والنسائ والإمام أحمد والترمذى وحسنه عن عبد الخيد 
ابن مود بلفظ م صلينا خلف أمير من الأمراء . فاضطرنا الناس » فصلينا بين 
الساريتين . فاما صلينا قال أنس بن مالك : كنا تتقى هذا على عهد رسول الله 
صلى لَه عليه وسلم» وبشهد له مارواه الحالى وصححه من حديث أنس بلفظ « كنا 
نهى عن الصلاة بين السوارى » ونطرد عنها » وقال : لا تصلوا بين الأساطين » 
وأعوا الصفوف 6 

69 أخرجه البخارى هذا الافظ ومسام وأبو داود والنسائى والترمذى وابن 
ماجه والإمام أحمد . وهو صرب فى أنه ليس فى شىء من الأحجار -بأى حال من 
الأحوال » وبأى نسبة من النسب ‏ بركة . وإنما تقبيل الحجر الأسود : لأنه ابتداء 
الطواف ؛ اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشأن فى كل المناسك . 


اس لاست 


ف أذهان الناس من أيام الجاهلية. ويحةق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هى 
هى »ما كانت الجاهلية تعتقد فى الأصدام . 

0 المحدرث |الحامس : عن عبد الله بن عباس ركى الله عنهمأ 

2 0 َك - - 

قال « لما قدم رَسول الله صلى الله عليه وس وَأَابه مكة . فقال 
0 2 ا ا ّّ وومرسايور ويس لمم دل ,أ رهم 
الشركون - إنه يقدم عَلدِج قوم وَهَنتهم حمى بكرب : مره النبى 
١ 3‏ ديىء#ة 0 - 6 ممعم مره 00-007 
سل لله عليه وسلم أن يَرْمُلوا الاشواط الثلائة » وَأنْ يشا ما بين 
: :0 سم ووه 5" 2 .5ر > سعر»ه أ 0 
اذ كيين ٠‏ ول عنعيم أن يَرْمُلوا الأشواط كلها : إلا الإبقا 
مه .ى. «0 
عله ٠»‏ . 

فيل : إن هذا القدوم لم يكن فى الحجة . وإنما كان فى عمرة التضاء . 
فأخذ من هذا : أنه نسخ منه عدم الرمل فيا بين الركنين . فإنه ثبت أن 
النى صل الله عليه وسل « رَمل من الجر إلى الحجر » وذ كر : أنه كان فى المج 
فيكون متأخرا » فيقدم على المتقدم © . 

وفيه دليل على استحباب الرمّل . وال كثرون على استحبابه مطلقاً فى 
طواف القدوم » فى زمن النني صل الله عليه وسلم و بعده . وإ نكانت العاة التى 
ذكرها ابن عباس قد زالت . فيكون استحبابه فى ذلك الوقت لتللك العلة » وفها 
بعد ذلك : تأسيأو اقتداء با فمل فى زمن الرسول صلى الله عليه و سم ٠‏ وفىذلكمن 
الحسكة : نذ كر الوقائع للاضية لاسلف اكرام ؛ وفى طى تذ كرها : مصال دينية . 
إذ يتبين فى أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثا لمر الله تعالى »والمبادرة إليه » 
و بذل الأنفس فى ذلك. و بهذه التكتة يغلمر للك أن كثيراً من الأعمال التى وقمت 

)00 أخرجه اليخارى فى غير موضع ومسلم وأو داود والنسالى والإمام أحمد. 

(؟) زواة الإمام أأحمد بن حنيل عن ان عباس بلفظ « رمل رهول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حجته وفى عمره كلبا 2 وأنو بكر وعمر والخلفاء » وكانت 
عمرة القضاء سنة سبع 8 1 


مد قا سدس 


فى المج » ويقال فيها « إنها تعبد » ليست كاقيل . ألا ترىأنا إذا فملناهاونذ كرنا 
أسبابها : حصل لنا من ذلك تمظيم الأولين » وما كانوا عليه من احتّال المشاق 
فى امتثال أمر الله . فكان هذا التذ كر باعماً لنا على مثل ذلك » ومقررا فى أ نفسنا 
تعظلم الأولين . وذلك معنى معقول . ش 

مثاله : السعى بين الصفا والمروة . إذا فعلناه وتذكرنا أن سيبه : قصة هاجر 
مع ابنها » وثرك اليل لما فى ذلك المكان الموحش منفردين » منقطعمى أسباب 
الحياة بالكلية » مع ماأظهره الله تعالى للها من السكرامة والآية فى إخراج الماء لها- 
كان فى ذلك مصالح عظيمة . أى فى التذ كر لتلك الال . وكذلك «رى الجار» 
إذا فعلناه » وتذكرنا أن سببه : رى إبليس بالجار فى هذه المواضم عند إرادة 
الخليل ذبح ولده : حصل من ذلك «صالم عايءة النفع فى الدين . 

وفى الحديث : جواز نسمية الطوافات بالأشواط . لقوله « فأمرهم أن يرماوا 
الأشوا اط الثلائة 6 ونقل عن بعض المتقدمين”'2 وعن الشافعى : أنهما كرها هذه 
التسمية . والحديث على خلافه . ظ 

وإنما ذكر فى هذا الحديث « أنهم لم يرملوا بين الركنين المانيين » لأن 
المشركين لم يكونوا برون المسامين إذا كانوا فى هذا المكان . 

 ”1/‏ الحديث السادس : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنبءا قال 
د رَأَبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يندم مَكلْة إذَا اسلتل 


00-6 


9س اعوسه ‏ اكه َع 1 د >> #2 هس 00 
اليه كن الأمُود ‏ أَوَلَ ما طوف - تب ثلائة أشواط » . 


)١(‏ هو مجاهد » وفى الأم قال الشافعى: لايقال شوط ولا دور . وعن مجاهد 
لا تقولوا شوطا ولا شوطين . ولكن قولوا : دورا أو دورين . 

() أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسأتى . و« الخبب» 
يفتحتين نوع من العدو ٠‏ وقيل الب والرمل ععنى واحد . 


0500 


فيه دليل على الاستلام لاركن . وذ كر بعض مصنق الشافعية المتألخ بن :202 
أن استلام الركن يستحب مع استلام الحجر أيضا . وله متمسك بهذا الحديث » 
وإن كان حتمل أن يكون معنى قوله 2 ستل الركن «ى استل الححر . وعبر بقوله 
« استل الركن » عن كونه استل الحجر » فإن الحجر بعض الركن . كا أنه إذا 
قال «استلم الركن» إءا يريد بعضه . وفيه دليل على «اعخحبب» فى جميع الأشواط 
الثلاث . وفيه دليل على تقد.م و فى ابتداء قدوم مكة . 

8 الحديث 0 ن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
قال « طافَ النئّ صلى الله عليه 2 فى ححة ة الوَدَاع عَلّ > بعير » ست 


ده مث ىر مةٌ (6 


ال ينجن » الحجّن عَصَا حنِيَة ارأس 

فيه دليل على جواز الطواف راكها . وقيل : إن الأفضل : المثى . و إنما 
طاف النبى صلى الله عليه وسل راكها لتفلور أفماله » فيقتدى بها ©© . وهذا يؤخذ 
منه أصل كبير . وهو أن الثىء قد يكون راجحا بالنظر إلى محله من حيث هو . 
فإذا عارضه أمس 21 آخر أرجح منه : قدم على الأول من غير أن تزول تلك الفضيلة 
الأولى » حتى إذا زال ذلك المعارض الراجح : عاد الحم الأول منحيث عهوهو. 
وهذا ما يقوى إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنماهو لأجل العارض الراجح . 
وقد يؤخذ ذلك بقرائن ومناسهات . وقد يضعف » وقد يقوى محسب اختلاف 


. هو القاضى أبى الطيب من الشافعية . (؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ.‎ )١( 
ومسلم وأبو داود وابن ماجه . و« حجة الوداع » سميت كذلك . لأن اللى صلى الله‎ 
عليه وسلم ودع الناس فيها » وعلمهم شمرائع الاسلام‎ 

(؟) عند مسلم عن جابر « طاف رسول الله صلى الله عليه وس . بالبيت فى ححة 
الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن براه الناس وليثشرف عليهم » وليسألوه . 
فان الناس غشوه 6 وقد ورد فى الصحيحين عن أم سامة « شكوت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنى أشتكى . فقال : طوف من وراء الناس وأنت راكية » ش 


المواضع . وهبنا يصطدم أهل الظاهر مع المتبعين للمعالى . 

واستدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لجه » من حيث إنه لا يؤمّن 
بول البعير فى أثناء الطواف فى المسجد . ولو كان نجسا لم يعرض النى صل الله 
عليه ول السجد للنجاسة . وقد منع لتعظم المساجد ما هو أخف من هذا . 

وفى الحديث دليل على الاستلام بالحجن » إذا تعذر الوصول إلى الاستلام 
باليد . وليس فيه تعرض لتقبيله أو عدم تقبيله . 

ل اط 00 

4 الحديث الثامن : عن عبد الله بن مر رذي الله عنهما قال : 
1 أرَ ال صلى الله عليه وسلم يتلم من البَت إلا ال كتَإن 
المَرئين 776 . 

اختاف الناس : هل نمم الأركان كلها بالاستلام » أم لا ؟ والشهور بين 
علماء الأمصار : ما دل عليه هذا الحديث . وهو اختصاص الاستلام بالركنين 
المانيين . وعلته : أنهما على قواعد إبراهم عليه السلام . وأما الركنان الأخران 
فاستقصرا عن قواعد إبراهم كذاظن ابن عمر . وهو تعليل مناسب . وعن. 
بعض الصحابة”": أنهكان يستل الأركان كلها » ويقول «ليس شىء من البرت 
مهجوراً واتباع ما دل عليه الحديث أولى . فان الغالب على العبادات : الانباع» 
لا سما إذا وقع التخصيص مع توثم الاشتراك فى الملة. وهنا أمر زائد . وهو إظهار 

باب الممتع 
ع 000 01 

”* _ الحديث الاول : عن الى تهرة - صر بن عم ران الضبّعى- 
5 2ه اي 2 2 2 سه اريرس 7 -ه. 
قال « سَألت ان عباس عن المتعة ؟ مر فى مهاء وَسَأمه عن الحمدى ؟ 

. أخرجه البخارى ومسم وأبو داود والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 

() هو معاوية . وقوله هذا قى الصحيحين 0 1 


جد ةج 


اس را لم 


فقآل : فيه جَرُوك أ ره أو شا أذ شرك فيهَم .قال : وَكان 
ان اكوا 2 فنمت . فرأيت فى انام : كن إِنسَان يتأدى اح 
و 1 .فئان 0 000 ال : الهأ 0 
ده أبى الام سم صلى الله عليه و ل 6 

"7 جمرة» باللميم والراء المهملة « نصر 6 بالصاد الموملة » الضبعى: بضم الضاد 
امعجمة وفتح الباء ثانى الحروف » و بالعين المهملة . متفق عليه . 

وقوله د سألت ابن عياسعن المتعة © الظاهر : أنه يريد بها الإحرام بالعمرة 
فى أشهر الحج » ثم المج من عامه . 

وقوله « أصرنى بها © يدل على جوازها عنده من غير كراهة . وسيأتى فى 
الحديث قوله « وكان ناس كرهوها » وذللك منقول عن عمر رضى الله عنه وعن 
غيره » على أن الناس اختلفوا فما كرهه عمر من ذلك : هل هى المنعة اثتى 3 كرناها » 
أو فسخ المج إلى العمرة ؟ والأفرب : أمهاهذه . فقيل : إن هذه الكراهة والنعى 
من باب الجل على الأولى » والمشورة به على وه المبالفة . 

وقوله « رأيت فى اللنام كأن إنسانا ينادى » الخ فيه : استقناس بالرؤ يا فيا 
يقوم عليه الدليل الشرعى » لما دل الشرع عليه من عظم قدرها » وأنها جزء 
من ستة وأر بمين جزءاً من النبوة . وهذا الاستثناس والترجيح لا ينافى الأصول 

وقول ابن عباس « الله أ كبر. سدقي ارام تأيد بالر يا 
واستبشر مها . وذلك دليل على ما قلناه . 

359١‏ _الحديث الثالى : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما قال 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ؛ وزاد فى آخره فى رواية «فقال لى ابن عباس 
أقم عندى » فأجعل لك سها من هالى . قال شعبة : ققات : لم ؟ ففال : للرؤيا الى 
رأبت © وأخرجه مسلٍ . 


ضَّ وول اهن اله عليه ول و فى حَمّة الداع بالقدرة إِلَ اللي 
وَأْهْدَى 4 فسا امه “البدى ١ه‏ من ذى الملفة 3 0 7 
صلى الله عليه وسل» أل بالقئرة» م أَهَلَ للع عَم لثمن مم 
زسول أقه صلى لله عليه وسلم » مَل بالقئرة إل اليج » فكان من 

الثّاس من أهدئ فدَاق البذىَ من غ ذى الخلئفة وَمنهم من 1' مد 

لما قدمَ م رسول الله سلى الله عليه 0 للنّاس : من كان 

أفدى» فإنة لايم من ثئه حرم مله حَتى يقغى حَحَهُ 000 


ا مدئ قا ف بالبينت وَيالصقا وَارْوَة مر ا 7 
مل ١‏ يد ' ف ]يمد َذ) فا فيصم 7 0 


قدمَ 00 .وله 17 أوَلَ ‏ شىء ( 3 2 م لواف م من 
لستع. : وت أ أ 3 وَرَكمْ حين قضّى طوَافة بالبنت عنْدَ المقام 


0 © دسم سمس 
يما 


رَكمتن » لم انْصَرف َأ الما » وَطَافَ_بالصّفا وَالروَة اسزكة 
لواف » م1 تيل ون زه حرم يذ حق فى جه , وت 
هَدْيهُ يم التّخرِ . َأفاض فطاف بِالبَيت “ثم حل من كل ثيه 
حَرْمَ من » وفمل مدل 1 رسو لاله صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَهْدَى 
وَساق الهَذى مر نَ الئاس ع" 
قوله « تمتورسول الله صلى الله ل 6 قيل : هو مول على المْتم.اللغوى 
وهو الانتفاع . ولاكان النى صلى الله عليه وس قازن عند قوم » والقران فيه تتم 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم والنسائ والإمام أحمد . 


سم وخ سه 


وزيادة _إذ فيه إسقاط أحد العملين » وأحد الميقاتين سعمى تمتعا علىهذاء باعتبار 
الوضع الاغوى . وقد يحمل قوله « تمتع » على الأمس بذلك » كا قيل عثل هذا فى 
حجة النى صل الله عليه وس ا اختفات الأحاديث '» وأريد الجع بينها . ويدل 
على هذا التأويل الحتمل : ما ذ كرناه » وأن ابن عمر ‏ راوى هذا الحديث ‏ هو 
ألذى روى « أن النى صلى الله عليه وسلم أفرد » . ظ 

وقوله « وساق الحدى » فيه دليل على استحباب سوق الحدى من الأما كن 
البميدة . وقوله « فبدأ فأهل بالعمرة ثم بالحج » نص فى الإهلال بهما . 
ولا ذهب بعض الناس إلى أن الني صل الله عليه وس قارن ‏ يعمنى أنه 
أحرم بهما معا ‏ احتاج إلى تأويل قوله « أهلّ بالعمرة ثم بالحج » فانه على 
خلاف اختياره . فيجمل الإهلال فى قوله « أهل بالعمرة ثم بالحج » على رفم 
الصوت بالتلبية . ويكون قد قَدّم فيها لفظ الاحرام بالعمرة على لفظه بالحج . 
ولا براد به تقديم الاحرام بالعمرة على الاحرام بالحج . لأنه خلاف ما رواه . 

واعر أنه لايحتاج اللجع بين الأحاديث إلى ارتكاب كون «القران» عمنى : 
تقديم الإحرام بالحج على الإحرام بالعمرة . فإنه يكن الجع » وإن كان قد وقع 
الإحرام بالعمرة أولا . فالتأويل الذى ذكره على الوجه الذى ذ كره : غير تاج 
إليه فى طريق المع . ظ 
وقوله « فتمتم الناس ‏ إلى آآخره » حمل على الْمّتع الاخوى . فإنهم لم يكونوا 
متمتعين معن الكتع المشهور » فإنهم لم بحرموا بالعمرة ابتداء . وإنما تمتعوا بفسخ 
الحج إلى العمرة » على ماجاء فى الأحاديث . ققد استعمل « الْمتع 6 فى معناه 
الأغوى » أويكونون تمتعوا بفسخ الحج إلى العمرة »كن أحرم بالعمرة ابتداء . 
نظرا إلى المآل . ثم إنهم أحرموا بالحج بعد ذلك » فتكانوا متمتعين . 

ظ وقوله ضلى الله عليه وس « منكان متك قد أهدى ‏ إلى آخره 6 «وافق 
القوله تعالى ( ؟ ١5.:‏ ولا تاقوا رموس حت يبلغ المدى تله ) . 


سم اإر سم 


وقوله 2 قليطاف اليب و بين الصفا والمروة 4ن دليل على طلب هذا الطواف 
ض الارتداء 5 
5 كك 
وقوله « فيصر » أى من شعره . وهو التقصير فى العمرة عند التحلل منها . 
غيل : وإغالم يأمره بالحاق حتى يبقى على الرأس مابحلقه فى المج . فإن الملاق 
فى الحج أفضل من 0 كا ذكر بعضهم . واستدل بالأمر في قوله 
« فليحاق 47 " على أن ق نسك . وقيل: فى قوله « فليحال 6 إن المراد به : 
يصير حلالا . إذ 3 بعد فمل أفعال العمرة » والحلاق فهها : إلى تجديد فعل 
“آخر ٠و‏ »تمل عندى أن يكو ن الراد بالأمر بالإحلال : هو فمل ماكان حر ا 
عليه فى حال الإحرام من جبة الإحرام » ويكون الأمر للاباحة . 
وقوله « فن لم يحد المدى »6 يقتضى تعلق الرجوع إلى الصوم عن الهدى 
ببعدم وجدانه حينئذ » وإن كان قادراً عليه فى بلده . لأن صيامه ثلاثة أيام فى 
'الحج إذا عدم الهدى يقتغى الاكتفاء بهذا البدل فى الحال» لقوله « ثلاثة أيام 
شٌّ المج « وأيام المج خصورة 3 فلا يمكن أن يضوم في المج 4 إلا إذا كان قادراً 
.علي الصوم فى الخال » عاجرا عن الحدى فى الحال » وذلك ما أردناه . 
وقوله صلى الله عليه وس «فى المج » هو نص كتاب الله تعالى . فيستدل به 
على أنهلايجوز للنتمقع الصيام قبل دخوله فى المج » لا من حيث المفبوم فقط » بل 
من حيث تعلق الأمر بالصوم الأوصوف بكونه فى الاءج . وأما الهدى قبل! لدخول 
الاج : فقيل لانحوز . وهو قول بعض أسحاب الشافعى . والمشهورمن مذهبه : جواز 
)١(‏ ذكر الامر بالحلق وقع فىالنسخ » ولعله ومم من الشارح . فانه لم يذ كر 
.فى شىء من روايات هذا الحديث . وقد نسبه فى جامع الأصول إلى الشيخين 
وأى داود والتسائى . ولم يذكر فيه غير ما ذكر فى الآن . وهو كذلك فى المنتق اه 
..واعل الشارح ذكر التحليق لورود الآة وهى قوله (ولا محلقوا رؤسم) ال . فناسب 


تأن يتعرض للحلق . واله أعلم . 
5 إحكام اس ؟ 


سس جم لدم 


الحدى بعد التحلل من العمرة » وقبل الإحرام بانج . وأبعد فن هذا : :من أحاز 
الحدى قبل التحلل من العمرة من العلماء . وقد يستدل به من ييز للمتمتع صوم 
أيام التشريق بعد إثبات مقدمة . وعى: أن تلك الأيأم من الج » أو تلك 
الأفمال الباقية ينطلق عليها : أنها من المج » أو وقنها من وقت الحج . 

وقوله « إذا رجع إلى أهله 6 دليل لأحد القولين لاغاماء فى أن للراد بالرجوع 
من قوله تعالى ( إذا رجعتم ) : هو الرجوع إلى الأهل » لا الرجوع من منى إلى مكة 

وقوله « واست الرحكن أول ثىء » دليل على استحباب ابتسداء الطواف 
بذلك « ثم خب ثلاثة أطواف » دليل على استحباب الحبب . وهو الرمل. 
فى طواف القدوم . ٠‏ 

وقوله « ثلاثة أطواف ) يدل على تمي هذه الثلاثة بالخيب » على خلاف 
ماتقدم من حديث ابن عباس » وقد ذ كرنا مافيه . ْ 

وقوله « عند المقام ركمتين 6 ديل على استحباب أن تكون ركمتا الطواف. 
عند القام . و«طوافه بين الصفا وامروة» عقيب طواف القدوم : دليل على مشروعية 
ذلك على هذا الوجه . واستحباب أن يكون السعى عقيب طواف القدوم . وقد 
قال بعض الفقهاء : إنه يشترط فى السعى : أن يكون عقيب طوا ف كيف كان . 
وقال بعضهم : لابد أن يكون عقيب طواف واجب . وه ذا القائل يرى أن 
طواف القدوم واجب » وإن لم يكن ركنا . 

وقوله « ثم لم يحلل الم » امتثالا لقوله تعالى ( حتى يباغ المدى محله ) ودليل 
على أن ذلك حم القارن . 

وقوله « وفعل مثل مافعل من ساق الحدى » يبين أمى النتى ضلى الله 
عليه وسل لمن ساق الهدى فى حديث آخر بأن « لاحل منها حتى نحل منهما تديعا » 

53 الحديث الثالث: عن حفصة نوج 0 عليه وس 

نبا قال « يارَسُول الله ؛ ما أن ال اس حَلُوا من العمرّة و 2 


ا 


20 ع لك م -. م 
نت من تمرك ؟ فقآل : إن لآ بدت رَأمبى ؛ وَكَلَدْتَ هَدْيى » فلا أحل 
00 0 
حَتَى أحر » 


فيه دليل على استحباب التلبيد لشعر الرأس عند الاحرام . و « التلبيد » 
أن يمل فى الشعر مايسكدَه وعنعه من الانتفاش »كالمدّير أو الصمخ » وما أشبه 
ذلك . وفيه دليل على أن اتلبيد أثراً فى تأخير الإحلال إلى النحر . وفيه : أن 
من ساق الحدى لم حل حتى يوم النحر . وهو مأخوذ من قوله تعالى ( ؟ : 1١55‏ 
ولا تحلقوا رؤسكم حتى يباغ الهدى محله ) . 

وقولها اماشأن الناس حلوا ولم تحل ؟4 هذا الإحلال : هو الذى وقم لاصحابة 
فى فسخهم المج إلى العمرة . وقدكان النى صلى الله عليه وسلم أمرمم بذلك » 
ليحلوا بالتحلل من العمرة . ولم يحل هو صلى الله عليه ول لأنهكان قد ساق المدى. 

وقوطا « من عمرتك » يستدل به على أنه كان صلى الله عليه وسل قارنا . 

ويكون الراد من قوها « من عهرتك » أى من عمرتك التى مع حجتك . وقيل 


. «من» بعت الباء . أى لم تحل بعمرتك » أى العمرة التى تحلل بها الناس . وهو 


ضعيف اوجبين . أحدها : كون « من » عمنى الباء . والثانى : أرنف قوها 
« من عمرتك »© تقتضى الإضافة فيه تقرر مرة له تضاف إليه . والعمرة التى يقع 
بها التحلل لم تسكن' متقررة ولا موجودة ٠.‏ وقيل : براد بالعمرة المج 6 بناء على 
النظر إلى الوضع اللغوى . وهو أن العمرة الزيارة . والزيارة موجودة فى المج » 
أى موجودة المنى فيه . وهو ضعيف أيضا . لان الاسم إذا انتقل إلى حقيقة 
عرفية كانت الاغوية مبجورة فى الاستعال . 
5 و" داه 
ممم _ الحديث الرابع : عن جمرأن بن حصين قال «أئرات 


, أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسل ولم يذكر لفظ «بعمرة»‎ )١( 
: وأبو داود والنساتى واءن ماجه والإمام أحمد‎ 


سس مي لد 


أ الثّمَة تا الله كان ملافا مع 8 مدو مول اله 0 لله عليه 
سل »وا ينزل 5 ا حرمها 03 يٍ يه عنها حي فاك : قال رحل” 


"0 


بأد ماعاء» قل البارئ هيقن : إنة ممَي » 

ولس « نزت ايه الثمَة ‏ يذنى مُثمة 5 َأْمرَ بي 
رسول الله صل الله عليه وسل » م 1 اذل ايه تنسح آبة متمة : اللي 
َ' له عنْبا رسول الله على الله عليه وسلم حت مات 0 ا 

تراد بآئة المتمة : : قوله تعالى ( ؟ : 191 قن عتم بالعمرة 1 فى المج شا استيسر 

من المدى ) وفى الحديث إشارة إلى جواز نسخ الفرآن بالسنة . لأن قوه « وم 
ينه عنها © نفى منه لما يتتضى رذ فم الكم بالجواز الثابت بالقرآن ٠‏ فاولم يكن 
هذا الرفع مكنا لما احقاج إلى قوله « ول ينه عنها » ومراده بننى نسخ القرآن : 
الجواز» و بننى ورود السنة بالنوى : : تقر الحسكم ودوامه . إذلا طريق لرفعه إلا 
أحد هذين الأمسين ٠‏ وقد بيؤْخْدذْ منه : : أن الإجاع لا , ينسخ به . إذ أو نسخ به 
لقال : : ول يق على النع . لان الاتفاق حينئذ يكون سببا لرة م .فكان 
يحتاج إلى نفيه » كا ننى تزول القرآن بالنسخ وورود السنة بالنبى 

وقوله « قال رجل برأبه ما شاء » هو كا ذ كرف الأصل عن البخارى : 
أن الراد بالرجل عمر رضى الله عنه . وفيه دلول على أن الذى نهى عنه عمر : هو 
متعة الحج الشهورة . وهو الإوحرام بالعمرة فى أشهر الحج , ثم الحج فى عامه » 
خلافا لمن حمله على أن المراد : المقمة بفسخ الحج إلى العمرة » أو لمن حمله على متعة 
النساء . لأن شيعا م ن هاتين المتءتين لم ينزل قرآن يجوازه . والنهى الذ كور قد 


قيل فيه : : إنه نهى تيه ٠‏ وحمل على الأولى والأفضل ودرا أن يترك الناس 
الأفضل ؛ ويدّتابعوا على غيره » طلباً لاتخفيف على أقسهم . 


)١(‏ أخرجه البخارى ؤ فى غير موضع بألفاظ مختلفة ومسل والإمام أحمد 


سا هلم د 


باب الدى 
كن الحديث اه : 5 عائشة 0 0 ات 0 اوكلت 
أ 52 . 7 مث ما إلى البدت . 5-0 المديةء ة مل ا شئ 
كان لك حلا »”؟ . 
فيه دليل على استحباب بعث الطدى من البلاد البعيدة لمن لا يسافر معه . 
ودليل على اأستدباب تقليده للبدى 6 وإشعاره دن بده ُ مخلاف ما إذا سار مع 
المدى . فإنه بوؤخر الإشعار إلى دين الإإحرام . 
وفيه دليل على استحباب الإشعار فى الجة » خلافا لمن أنكره . وهو شَىَ 
صفحة السنام طولا » وسَلتُ الدم عنه . واختلف الفقباء : هل يكون ف الأيمن» 
أو فى الأيسر ؟ ومن أنسكره قال : إنه مله . والعمل بالسنة أولى . 
وفيه داهل على 3 من بعت ك مهديه ا رم عليه محظورات الإحرام . ونشل 
فيه الخللاف عن بعص المتقدمين 0 وهو مشمهور عن ان عياس : وفيه دلهل على 
استحباب فتل القلائد . 
و” ‏ الحديث الثاتى : عن عائشة ر ذىالله عنمأ الت « أَهْدَى 
رسول الله صلى الله عليه وس م0 
فى هذا الحديث دليل على إهداء مم 8 


1 قاس 


مرف - الحديت الثالث : عن أنىهربرة رضىاله عنه « أن الله 


5 (1) أخرجه البخارى مهذا الافظ فى غير موضع ومسلم 901 والتشات 
وابن ماجه والإمام أحمد . ' ا 


ف أخرجه البخارى مهذا اللفظ. ومسلم وأبو داود والنساى وابن ماجه . 


هم 
سلى الله عليه وس رأ رجلا سوق بدن فقآلَ : امنا . قال : إن 
بدنة . قال : ار كيها . فوا جد ر] كبهاء يَأ الى صلى الله عليه وس » 
وَفْ لظ قال دق الما ني أ الثالثة كم .بلك ١‏ أ ين 
اختلفوا فى ركوب البدنة الهداة على مذاهب . فنقل عن بعضهم: أنه أوجب 
ذلاك . لأن صيفة الأمص وردث به » مع ماينضاف إلى ذلك من مخالفة سيرة 
الجاهاية » من محانبة السائبة ثبة والوصيلة والحاجي وتوقيها ٠‏ ورد على هذا بأن الى 
صلى الله عليه وسل لم يركب هديه , ولا آم ر الناس بركوب الهدايا . ومنهم من 
قال: يركبها مطلتا من غير اضطرار » تمسكا بظاعر هذا الحديث . ومنهم من قال: 
لابركيها | إلا عند الحاجة » فيركها منغير إضرار. وهذا المنقول من مذهب الشاففى 
رحمه الله . لأنه جاء فى الحديث « اركيها إذا احتجت إليها © لحمل ذلك المطلق 
على القيد . ومنهم من منع من ركو بها إلا لضرورة . 
وقوله « ويلاك 6 كلة تستعمل فى التغليظ على الخاطب . وفبها هبنا وجهان . 
أحدها : أن تحرى على هذا العنى . وإنما استحق صاحب البدنة ذلك المراجعته 
وتأخر امتثاله لامر رول الله صلى الله عليه 2 ٠‏ اقول الراوى « فى الثانية 
أو الثالئة © والثانى : أن لاإبراد بها موضوعما الأصلى . ويكون ما جرى على 
لسان العرب في اللخاطبة » من غير قصد لموضوعه . كا قيل فى قوله عليه السلام 
« تربت يداك » و «أفلح وأبيه إن صدق» وكا فى قول الغعرب « ويله »© وتحوه 
ومن يمنم ركوب البدنة من غير حاجة : بحمل هذه الصورة على ظهورالحاجة 
إلى ركو مها فى الواقعة المعينة . 
الحديث الرابع : عن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال 
«أَمَرتِ رسول لهل اله له وسل أن ل يساق 


77 #صدس سس مس ل 


(0) أخرجه البخارى فى غير موصع ومسلم وأبو داود والتسانى والإمام أحمد 


ليما وَُلودهَا وأجلتها وأ ٠‏ لا أغطى ان دَارَ منْبا شيا وَل : 


4 كن تعطيه منْ عند عن 
فيه دليل على جواز الاستنابة فى القيام على الهدى وذنحه » للق به 
وقوله « وأن أتصدق بلحمها 6 يدل على التصدق بجي . ولا شك أنه أفضل 
مطلنًاً ؛ وواجب فى بعض الدماء . وفيه دليل على أن الجلود نجرى مجرى اللحم 
فى التصدق . لأنها من جملة ماينتفع به . . كلها حكه . 
وقوله د أن لاأعطى الجزار مها شيثاً ظاهره : عدم الإعطاء مطلقاً بكل 
وجه . ولا شك فى امتناءه إذا كان المعطى أجرة الذبح . لأنه معاوضة ببعض 
المدى . والمعاوضة فى الأجرة كالبيع . وأما إذا أعطى الأجرة خارجاً عن اللحم . 
المعطى » وكان اللحم زائدا على الأجرة . فالقياس : أن يجوز وك ف 
على اله عليه وسل قال م “من نعطيه من عندنا © وأطلق المنع من إعطاله منها . 
ولم يقيد المنم بالأجرة ٠‏ والذى يخثى منه فى ه- 58 لس سصاق الأحرة 
لأجل مأب خذة الجازر من اللحم . فيعود إلى المعاوضة فى نفس الأمر .شن عيل 
إك المنم من الذرائم م مخشى من مثل هذا . 
54 الحديث الحامس : عن زياد بن حبير قال : م ريت ابن 


حي سا حين ص صا 


مر أنى عل رذح بد م . فقَآل : ابمثْها قيامًا مُقيّد 2 
| ة محّد صلى الله عليه وسلم 7" 


. أخرجه اللبخارى فى غير موضع ومسل وأبوداود وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 
وفى روابة عند البخارى « أمها كانت ماثة » وعند مسلم فى حديث جابر الطويل‎ 
وثم انصرف النى صلى الله عليه وسم إلى النحر . فنحر ثلاثا وستين بدنة . ثم أعطى‎ 
ثم أعن من كل بدنة ببضعة ملت فى قدر‎ ٠ عليا فنجر ما غير ؛ وأثبركه فى هديه‎ 
. 6 طبخت . فأكلا من مها وشيربا من مرقها‎ 

() أخرجه البخارى بهذا الافظ ومسم والإمام أحمد . 


فيه دلهل على استحياب حر الإبل من ٠‏ ويشير إليه قوله تعالىي 
)50 :>" فاذ كروا | ل علمها صواف 0 )أطت 
وهو باشعر بكونها كانت قاعة , 


وفيه دليل على استحباب أن را ٠‏ قور أل عدي مجع ما بدني 
على أن تكون معقولة اليد الب 2102 ٠‏ و بعضهم سَوَى بين نحرها باركة وقائمة .. 
ونقل عن بعضهم أنه قال : تفحر باركة . والسنة أولى . 
باب الغسل للمحرم 
9 الحديث الأول :ء ن عبد الله بن حُنين « أن عبد لله بن 
عباس الود بن عفْرمّة دنا ل بواء 7 ابن عَيّاس : 9 إبشسل. 


ظ الغرم ت: ٠‏ قال الور : لابشيل رَأْسَهُ . قال : فأرْسلى انعا 

إلى أبي أب الأنساري رضى الله عنه . ره 00 سن 
ال * ر أين» وهو 1 بثواب فسَلت عله غتال : هذا فيد : 
أناعَبِدُ لله بن حُنَيْنٍ , أَرْسَلب إكيك ان يام َ ا 525 
كان رسول الله صلى الله عليه وس وأ ورم امم 
وا د عل ثوب » صَلَأمه » حت ذا لي سه 3 عمقل 
لإنسَان ب لصب ٠‏ عَليم الما : اضيا قصب عل رَأْ أسه 4م حك راضة 
يد فل . هما وَأَذْير. 3 كارأ مى لذ عه وس 
7 

وف رواية قال السو لان عَبّاسِ الآ أْمَارِيك م9 . 


للسييسسيسييدت 

(1) أخرجه أبو داود من حديث جار بلفظ « أن النى صلى الله عليه وس 
وأسماءهكانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قئمة على ما بق من قوائها » 

[69) أأخرجه النخارىي مهذا اللفظ ومسم وأبو داوة والنسائى وان ماجه . 


5-0 
2 القرننَان 6 اممو دان اللدذَان نَع مد فييما | 52 أتى 0 علب 
البكر ة: 
«الأواء » بنتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد : موضع معين بين مكة" 
' والمدينة . 
وفى الحديث دليل على جواز المناظرة فى مسائل الاجنهاد » والاختلاف فيب 
إذا غلب على ظن الختلفين فيها حم . وفيه دليل على الرجوع إلى من يظن به 
أن عنده علما فيا اختلف فيه .2 ' 
وفيه د ليل على قبول خبر الواحد » وأن العمل به سائُغ شائع بين الصحابة . 
لأن ابن عباس أرسل عبد الله بن حنين ليستعل له عم المسألة » ومن ضرورته : 
قبول خبره عن ألى أيوب فما أرسل فيه . و « القرنان 6 فسرها المصنف . 
وفيه دليل على التستر عند الفسل » وفيه دليل على جواز الاستعانة فى. 
الطهارة . لقول أبى أوب « اصبب » وقد ورد فى الاستعانة أحاديث صحيحة . 
وورد فى تركها شىء لا يقابلها فى الصحة . 
وفيه دليل على جواز السلام على المتطهر ف حال طهارته » بخلاف من هو على. 
الحدث . وفيه دليل على جواز الكلام فى أثناء الطهارة . وفيه دايل على تحر يلك. 
اليد على الرأس فى غسل الحرم إذا لم يؤد إلى نتف الشعر . 
وقوله « أرسانى إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله 
عليه وس يفسل رأسه ؟ » يشمر بأن ابن عباس كان عنده عل بأصل الفسل. فان. 
السؤال عن كيفية الثىء : إنها يكون بعد الم بأصله . وفيه دلبل على أن عسل 
البدن كان عنذه متقرر 3 ؛ إذلم يسأل عنه نوانا ناليع كن فين 
الرأس . ويحتمل أن يكون ذلك : لأنه موضع الإشكال فى المسألة . إذ الشعر 
عليه » وتحر يك اليد فيه مخاف منه نتف الشعر . ٠‏ 
وفيه دلي على جواز غسل اللحرم » وقد أجمع عليه إذا كان جنا » أوكانت. . 


سد أو ب# اسم 


الرأة جائضا » فطهرت . و بالجلة الأغال الواجبة . وأما إذا كان تبرداً من غ 
وجوب » ققد اختلفوا فيه . فالشافعى تجيزه . وزاد أصحابه » فقالوا : له د 
امه دز الى . ولا فدية عليه . وقال مالاك وأبو حنيفة : عليه الفدية 
أعنى غسل رأسه بالمطمى وما فى معناه . فان استدل بالحديث على هذا 00 فيه 
فلايقوى . لأن الذكور حكاية حال » لا عموم لفظ . وحكاية المال تحتمل أن 
تسكون هى الختاف فبها . وت#تمل أن لا . ومع الاحمال لا تقوم حجة . 
بأب فسخ الج 2 العمرة 

٠‏ الحديث الأول :ء ن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال 
«أَمَل الثية صلى الله عليه وسل وَأصدَا به #4 للج وَليْسَ مَمّ أحَدِ مِنيُّ 
هَذْى غَيْرَ النى صلى الله عليه وسلم وَطَلِدَة وَقَدم عآ* رذى الله عنه من 
امن . فَقَآلَ : أَهْلات ءا أُمَلَ به النى صلى اله عليه وس »فم التي 
صل الله عليه وسلم ايك أن عار هار فعلوة فوا نم مقَصّرُوا 
وَيحلُوا » إِلأمَنْ كان مَمَهُ لهذ . هقانا : نطق إل يك د 
أحَدنا يتقط* ؟ فبلمَ لِك النى صلىالله عليه وسلم فَقَآلَ : أ امْتَقيَات 
من أمْرِى ما اسْتَدْبات ما أهدييت: وَللَا أن ممى الْهَذَى لَأَخْلاتْ . 
وعَاصَتْ عائشة . فَسّكت المنأبيك كُل)» حَيرَ أم) ٠]‏ تف بالينت 
لما طبرت وَطافت 8 قلت : يا رَسُول الله » يِنطَلِقُونَ 9 
وغمرة )3 أ طق بحج و َأمَرَ عَبْدَ امن بن أبى | بَكرٍ : أن رب 
ها إل اليم رك د الك 0 


)00( أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأبو داود. 


| قوله « أهل النى صل الله عليه وم » الاهلال : أصله رفم الصوت . م 
استعمل فى التلبية استعالا شائعا . ويعبر به عن اللإحرام . 
وقوله ه بالحج » ظاهره يدل على الإفراد ؛ وهو رواية جابر . 
وقوله « وليس مع أحد منهم هدى غير النى صلى الله عليه وسلم وطلحة » 
#القدية 1 أخيرا دين مامإل السرفا» إذا لل يكن سه 1 
وقوله « أهلات عا أهل به النى صلى الله عليه وس 6 قيل : فيه دليل على 
خواز تعليق ارعر ام بإحرام الغير » وانعقاد إحرام المعاق بما أحرم به الغير . ومن 
الئاس من عَدَى هذا إلى صور أخرى أجاز فيها التعليق . ومنعه غيره . ومن 
أبى ذللك يقول : المج مخصوص بأحكام ليست فى غيره . ويجعل محل النص متها 
وقوله « فأمس النبى صلى الله عليه وس أصحابه أن مجملوها عمرة »© فيه عموم 
وهو مخصوص بأصحابه الذين لم يكن معوم هدى » وقد نين ذلك فى حديث 
آخر . وفسخ المج إلى العمرة :كان جائزاً بهذا الحديث . وقيل : إن علته حنم 
مادة الجاهلية فى اعتقادها : أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور . 
واختاف الناس فيا بعد هذه الواقمة : هل يحوز فسخ الحج إلى العمرة » كا فى 
هذه الواقعة أملا؟ فذهب الظاهرية إلى جوازه . وذهب أ كثر النقهاء الشهور بن 
إلى منعه”'؟ وقيل : إن هذا كان #صوصا بالصحابة . وفى هذا حديث عن أبى ذر 
رضى الله عنه ؛ وعن الحارث بن بلال عن أبيه أيضا . أعنى فى كونه مخصوصا . 
وقوله « فيطوفوا ثم يقصروا » تحتمل قوله « فيطوفوا » وجبين : أحدها : 
أن براد به الطواف بالبيت على ماهو اأشهور . ويكون فى الكلام حذف » أى 


)١(‏ قد حمق شيخ الاسلام ابن تدصة فى مناسكه « وتاميذه الإمام ابن القيم فى 
زاد معاد من بضعة وعشرين دليلا : أن الفسخ هو السنة الثابتة » وأنه للأبد وأبد 
الأند » م جاء مصرحا به فى الحديث . وأن من ورد مكة رما بالحج يفسخه إلى 
.العمرة . 


سكوب 


يطوفوأ ويسعوا . فان العمرة لابد فيها من السعى . ويحتمل أن يكون استعمل 
العطواف فى الطواف بالببت » وف السعى أيضا . فانه قد يسمى طوافا . قال الا 
تعالى ( ١58:‏ إن الصا والمروة من شعائر الله . فن حنج البيت أو اعرلاجع 
عليه أن يطوف بهما ). 

وقوله « فقالوا : ننطلق إلى منى وذ كر أحدنا يقنطر 6 فيه دليل على استعمال. 
البالفة فى السكلام . فإنهم إذا حَلو | من العمرة وواقعوا النساء »كان إحرامهم. 
للحج قريباً من زمن المواقمة » والإنزال . لخصلت البالغة فى قرب الزمان 2 
قيل « وذ 1 أحدنا يقطر » وكأنه إشارة إلى اعتبار المنى فى المج . . وهو الدسَع 
وعدم الترفه ٠‏ فإذا طال الزمن فى الإحرام حصل هذا المقصود 0 أ ذم 
الإحرام من زمن التحلل : ضعف هذا المقصود » أو عدم . وكأنهم استدكروا 
زوال هذا المقصود أو ضعفه » لقرب إحرامهم من تحللهم . 

وقوله صل الله عليه وس « أو استقبلت من أمرى ما استديرت ما أهديت » 
فيه أمران : أحدها : جواز استعمال لنظة « أو » فى بعض المواضم » وإ نكان قد 
ورد فيها مايقتضى خلاف ذلاك . وهو قوله صل الله عليه وس « فإن « أو » تفتح 
عمل الششيطان » وقد قيل فى المع بينهما : إن كراهتها فى استع للها فى التليف على 
و الدنيا . إما طلب؟ » كا يقال : لو فملت كذا حصل لى كذا ٠‏ وإما هربا 
كقوله : نوكان كذالماوقم لي كذا وكذا ..لافى ذلك من صورة عدم التوكل 
فى نسبة الأفمال إلى القضاء والقدر . وأما إذا استعمات فى تمنى القر بات كا جاء 
فى هذا الحديث ‏ فلا كراهة . هذا أو مايقرب منه . ٠‏ 

الثانى : استدل به على أن المتع أفضل . ووجه الدليل : أن الننى صلى الله . 
عليه وس تمنى ما يحكون به متمتعاً لو وقم . وإنما يتمنى الأفضل ما حصل . 
ويجاب عنه : بأن الشىء قد يكون أفضل بالنظر إلى ذاته » بالنسبة إلى شىء 
ا و بالنظر إلى ذات ذلك الشىء الآخر . ثم يقترن بالمفضول فى صورة خاصة 


مايقتضى “رجيحه . ولا يدل ذلك على أفضليته من حيث هو هو . وهبنا كذلك . 
«فإن هذا التايف اقترن به قصد موافقة الصحابة فى فسخ الحج إلى العمرة » لما 
شق عليهم ذلك . وهذا أمر زائد على جرد المتم . وقد يكون المتع مع هذه 
الزيادة أفضل . ولا يازم من ذلك : أن يكون الْمّتم بمجرده أفضل . 
وقوله صل ال عليه وس « ولولا أن معى الحدى لأحلات» معلل بقوله تعالى 

( ولا تحلقوا رؤوسم حتى يبلغ المدى محله ) وفسخ الحج إلى العمرة : يقتضى 
التحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة . ولو تحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة : 
الحصل الحاق قبل بلوغ المدى محله . 

وقد يؤخذ من هذا والله أعر السك بالقياس . فإنه يقتضى نسو بة التقصير 
بالحلق فى منعه قبل بلوغ الحدى له » مع أن النص لم برد إلا فى الحلق . فلو 
وجب الاقتصار على النص » لم يمتنع فسخ الحج إلى العمرة لأجل هذه العلة . فإنه 
حينئذ كان سكن التحلل من العمرة بالتقصير . ويبقى النص معمولا به فى منم 
الحلق » حتى يجلغ المدى محله . لغحيث كم بامتذاع التحلل من العمرة » وعلل 
هذه العلة : دل ذلك على أنه أجرى التقصير مجرى الحلق فى امتناعه قبل بلوغ 
الهدى محله» مع أن النص لم يدل عليه بلفظه » و إما ألحق به بالمعنى . 

وقوله « وحاضت عائشة ‏ إلى ١‏ خره» يدل على امتتناع الطواف على الحائض 
إما لنفسه » وإما لملازمته لدخول المسجد . ويدل على فعلها ججيع أفمال الحج إلا 
ذلك . وعلى أنه لا تشترط. الطبارة فى بقية الأعمال . 

وقوله « غير أنها لم تطف بالبيت» فيه حذف » تقديره : ول تسم . ويبين 

.ذلك رواية أخرى صيحة »ذكرفها «أنها بعد أن طورت طافت وسعت 6 . 
.ويؤحذ من هذا : أن السعى لايصح إلا بد طواف صحيح . فإنه او صح 
لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعى » إذ هى قد فعات المناسك كلما 
غير الطواف بالببت » فاولا اشتراط تقدم الطواف على السعى لفعلت فى السمى 


500 


مافملت فى غيره . وه ذا الل 2 متفق عليه بين أصحاب الشافعى ومالك . 
وزاد المالسكية قولا 5 : أن أأسه فى لابد أن يكوق ظ طواف واجب .وإعا 
صح بعل طواف القدوم 0ك على هذا القول 0ت لاعيقاد ه_ذا القائل وحوب 
طواف القدوم . 

وقوها « ينطلقون بحج وعمرة » ريد العمرة التى فسخوا الحج إلمهاء 
وااحج الذى أنشئوه من مكة . وقوطا « وأنطلق مج ؟ 4 يشعر بأنها لم تحصل 
لها العمرة » وأنها لم حل بفسخ الامج الأول إلى العمرة . وهذا ظاهرء إلا أنهم 
لما نظروا إلى روايات أخرى اقتضت: أن عائشة اعتمرت. لانه عليه السلام أمرها 
يراك عترتها ء ونقض رأسنا ؛ وامتشاطهاء والاهلال باايج لما حاضت لامتفاع 
التحلل من العمرة بوجود الحيض » ومزادته وقت اليج . وحماوا أمره عليه السلام 
بترك العمرة عل ترك الضى' فى أعنالها ٠.‏ لاعلى رفضها بالخروج منها . وأهات 
بالحمج )مع بقاء العمرة . فكانت قارنة ‏ افتمى ذلك : أن تكون قد حصل ها 
عمرة . فأشكل حيائذ قوطا « ينطلقون حج وعمرة » وأنطلق بحج » إذ هى أيضا 
قد حصل ذا حج وحمرة » لا تقرر من كونها صارت قارنة . فاحتاجوا إلى تأوييل 
هذا الافظ . فأولوا قوها «ينطلقون بحج وعمرة » وأنطلق بحج » على أن المراد : 
ينطلقون يج مغرد عن عمرة ) وجرة منفردة عنم 5 وأنطاق ته غير مغرد عن 
عمرة . فأمرها الننىصلىالله عليه وس بالعمرة » ليحصل لها قصدها فى عمرة مفردة 
عن حنج » وحيج مفرد عن عمرة . هذا حاصل ما قيل فى هذا . مع أن الظاهر 
خلافه » بالنسبة إلى هذا الحديث» لكن لجع بين الروايات ألجأم إلى مثل هذا . 

وقوله « فأمر عبد الر-من ‏ إلى آخره » يدل عل جواز الماوة بالجارم . 
:ولا خخلاف فيه ٠‏ وقوله « أن مخرج معها إلى التنعر م » يدل على أن من أراد أن 
حرم بالعمرة من مكة لا بحرم بها من جوفبا ل لتر إلى الحل . فان 
2 التنحم «( أدنى الخل . وهذا معلل بقتصد الج دع بين الخل واعخرم فى العمرة »كا 


سس اه 2# ل 


وقم ذلك فى المج . فانه جمع فيه بين الخل والحوم . فان « عرفة » من أركان 
المج . وهى من امل . 

واختلفوا فى أنه لو أحرم بالعمرة من 7 “وم مخرج إلى الحل : هل يكون 
الطواف والسعى صحيحا ويازمه دم » أو يكون بإطلا ؟ وقى مذهب الشاففى 
خلاف . ومذهب مالك : أنه لايصح . وجمد بعض الناس فشرط اتفروج إلى 
التنعيم بعينه . ول يكتف باعخروج إلى مطاق الحل . ومن علل ما ذكرناه » وفهم 
المعنى ‏ وهو المع بين الحل والحرم - ١‏ كتفى لماوع إلى مطلق الحل . 

9 الحديث الثاني : عن جار رضى اله عنه قال « قدمُنًا 
رسول الله صلى الله عليه وس دكن دول : لبيك بالج م 
رسول الله صلى الله عليدوسلم 2 0 
0 حديث جابريدل على أنهم أحرموا بالمج . وردوه إلى العمرة . وقد ذ كرنا 
أن مذهب الظاهرية جوازه مطلقًاً . وهو الحكى أيضاً عن أحمد . 

وقوله فيه « ونحن نقول لبيك بالج » يدلعء ل أنهم أخرموا بالمج مفردا . 
لكنه مول على بعضهم » لما ورد فى حديث أخرء عن غير جابر « فنا من أهل 
مج . ومنا من أهل بعمرة © . 

5 الحديث الثالث : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
قال : « قدمَ رسول الله صل الله عليه وسل وَأَنحَابْهُ صَبحَة رَابعةَ . 


ره *» دوس راظمورس ممم 7 ل 0 0 
مره : أن لوا مره . فقالوا : يا رَسُول الله, أ الجل ؟ قال : 


)١(‏ أخرجه البخارى بلفظ « قدهنا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم وحن 
نقول لبيك اللهم لبيك » ال وروى مطولا أيضا وأخرجه مسلم 
:(؟) أخرجه البخارى فىغير موطع » » وبزيادة فى أوله وآخره » ومسام والنسائق 


وحديث ابن عباس يدل أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة ١‏ وفيه زيادة : أن 
"التحلل بالعمرة تحللكامل بالنسبة إلى جميع حظورات الإحرام . لقوله صل الله 
“عليه وسلم للصحابة لما قالوا « أى الحل ؟ » قال « الح ل كله » وقول الصحابة 
كأنه لاستبعادمم بعض أنواع الل . وهو الجاع المفسد للإحرام فأحيبوا: عا 
.يقتضى التحلل المطلق . والذى يدل على هذا : قولم فى الحديث الآخر 
:< ينطلق أحدنا إلى منى وذ لمرو را لاح سر 
:البيع المباع :: 

58 الحديث الرابع : عن عروة بن الزبير قال سْدِل أُسَامَة 
:ابن ريد - ون جَاليس ؛- كنف كان سول لله صل الله عليه وسل يي 


مي > ه02 


حين دم قال كان بسر القت افإذا ود عفوة ”و 

«العئق » انِسَاط السئر وَداانْص » فوْق ذلك : 

حديث عروة بن الز بيرعن أ سامة لا يتعاق بفسخ الاج إلى العمرة . وقد 
"أدخله المصنف فى بابه . و« العنق » بفتح المهملة والنون . و « النص © بفتح 
“ النون ونشديد الصاد المهملة ‏ ضر بان من السير . والنص : أرفعهما . 

وفيه دليل على أنه عند الازدحام :كان يستعمل السير الأخف . وعند وجود 

'الفجوة ‏ وهو المسكان المنفسح ‏ يستعمل السير الأشد . وذلاك باقتصاد » لما جاء 
فى الحديث الآخر « عليم السكينة » . 

21” الحديث القامس : عن عبد الله بن مر رضى اله عنيما 
« أن رسول الله صلى الله عليه وس وك فى ححة ة الداع .لوا 
:متارنة آل : رجه 1' أشغاء لفت قبل أن ديم ؛ قال : اذ 


)0( أخرجه النخارى ومسام وأبو داود والنساتى وابن ماحه والإمام أحمد 3 


سل 8# مت 


ولا حرج عا 1 آخر 03 فقال: 1 اه 4 يم رت 4 قبل أن ذف 5 قال م 
4 
أ 


ام ولا حرج قا بل يومئذ عن شئء قد دلا أن" إلا قال : 


« التتعور 6 العلم . وأصله : من المشاعر . وهى الحواس . فكا نه يستند إلى 
الحواس . و« النحر » ما يكون فى الابة . و« الذي » مايكون فى اللو . 
والوظائف يوم النحر أر بعة : الرمى . ثم نحر الحدى أو ذيحه . ثم الحلق أو التتصير . 
ثم طواف الإفاضة . هذا هو الترتيب المشروع فيها . وم مختلفوا فى طلبية هذا 
القرتيب » وجوازه على هذا الوجه » إلا أن ابن الهم .من المالسكية ‏ يرى أن 
القارن لايجحوز له الحلق قبل الطواف . وكأنه رأى أن القارن عمرته وححته قد 
تداخلا . فالعمرة قائمة فى حقه . والعمرة لانجوز فبها الحلق قبل الطواف . وقذ 
يشهد لهذا : قوله عليه السلام فى القارن « حتى حل منهما جميعاً » فإنه يتتفى 
أن الاإحلال منهما يكون فى وقت واحد . فإذا حلق قبل الطواف : فالعمرة قائمة 
بهذا الحديث . فيقع الحلق فهما قبل الطواف . وفى هذا الاستشئ'د نظر 
عليه بعض المتأخر بن 7 بنصوص الأحاديث والإجاع المتقدم عليه 90 د 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ عختلفة هذا أحدها » ومسلم وأو 
داود والنساثى والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد . وراوى هذا الحديث : هو 
عد اك بن مرو ين النامن » لاعيد الله بن عمر بن الطاب . كا وقع ذلك فى 

بعض سخ اللشمرح ٠‏ . وقال الحافظ.ابن حجر فى الفتح ( ؟ : .ووم ) هو عبد الله بن 
مرو ب الناس » كا فى الطريق الثانية ‏ يعنى يعنى الى أخرجبا البخارى بحلاف 
ما وقع فى بعض نسخ العمدة ٠.‏ و وشرح عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه » على أنه 
عبد الله بن عمر بن الخطاب اه . 

() هو أبو زكريا ' يي الذووى صمح ذلك الحافظ فى الفتح بع بعد ما أورد 
كلام ابن الجيم . وتقل تنظير الشارح هنا 

إحكام ساو 


سدؤرة اس 


بنصوص الأحاديث : ماثبت عنذه « أن الننى صلل لله عليه - كآن قارئا فى 
آخر الأمر » وأنه حلق قبل الطواف . وهذا إنما ثبت بأمر استدلالى » لاتصّى عند 
اججهور ؛ أ وكثير» أعنى : كونه عليه السلام قارنا . وان الجهم بنى على مذهب 
مالك والشافعى ؛ ومن قال بأن النى صلى الله عليه وسل اعرذ . وأما الإجاع : 
فبعيد الثبوت » إن أراد به الإجماع النقلى القولى . وإن أراد السكوتي : فيه نظر . 
وقد ينازع فيه أيضا . 

وإذا ثبت أن الوظائف أر بع فى هذا اليوم » فقد اختلفوا فيا لوتقدم بعضها 
على بعض . فاختار الشافعى جواز التقديم . وجمل الترتيب مستحباً » ومالك 
وأو حنيفة يعنمان تقد الحلق على الرمى . لأنه حينئذ يكون حلفا قبل وحود 
التٍدلاين . ولاشافعى قول مثله . وقد ََ الذولان له على أن الحلق نك » أو استباحة 
محظور . فإن قانا: إنه نمك » جاز تقديمه على الرى . لأنه يكون من أسباب 
التحلل . وإن قلنا : إنه استباحة محظور : لم يرز » لا ذ كرناه من وقوع الحلق 
قبل التحلاين . وفى هذا البناء نظر . لأنه لايازم من كون الشىء نسكا أن يكون 
من أسباب التحلل . ومالك برى أن الحلق نسك . ويرى ‏ مع ذلك ب أنه 
لايقدم على الرى . إذ معنى كون الشىء نسكا : أنه مطلوب » مثاب عليه . ولا 
يلزم من ذلك : أن يكون س9 للتحلل . ونقلعن أحمد : أنه إن قدم بعض هذه. 
الأشياء على بعض » فلا شىء عليه » إن كان جاهلا . وإ نكان الما : فى وجوب 
الدم روايتان . وهذا القول فى سقوط الدم عن الجاهل والنامى » دون العامد : قوى » 
من جبة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسل فى 
الحج ؛ بقوله «خذوا عنى مناسككم 6 وهذه الأحاديث المرخصة فى التقديم لما 
وق السؤال عنه : إءما قرنت بقول السائل م أشمر » فيخصص الحم مهذه 
الخالة . وتبق حالة العيد على أصل وجوب انباع الرسول فى أعمال الحج . ومن 
قال إوجوب الدم فى العمد والنسيان » عند تقدم الملق على الرى : فإنه حمل 


ين 
قوله عليه السلام « لاحرج 6 على نفى الثم فى التقذيم مع النسيان . ولا يازم 
من نفى الإثم نفى وجوب الدم . 

وادعى بعض الشارحين : أن قوله عليه السلام « لاحرج »6 ظاه فى أنه 
لاثىء عليه . وعنى بذك نفى الم والدم معأ . وفيا ادعاه من الظهور نظر . وقد 
ينازعه خصومه فيه , بالنسبة إلى الاستعمال العرفى . فإنه قد استعمل « لاحرج 6٠‏ 
. كثيراً فى نفى الإثم » وإن كان من حيث الوضم الاغوى يققضى نفى الضيق . 
قال الله تعالى ( ؟؟ : م7 باجبل عليكم فى الدين من حرج ) . 

وهذا البحث كله إنما تاج إليه بالنسبة إلى الرواية التى جاء فمهبا السؤال 
عن تقديم الحلق على الرى . وأما.على الرواية التى ذكرها المصنف : فلا تعم 
من أوجب الدم » وحمل نفى الحرج على نفى الإثم » فيشكل عليه تأخير بيان 
وجوب الام . فإن الحاجة تدعو إلى تبيان هذا الحمكم . فلا يؤخر عنها بيانه . 

ويمكن أن يقال : إن ترك ذكره فى الرواية لايازم منه ترك ذ كره فى 
5005-6 

وأما من أسقط الدم » وجعل ذلك مخصوصا بحالة عدم الشعور : فإنه تحمل 
لاحرج 6 على ننى الإثم والدم مما . فلا يازم تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

ويبنى أيضا عل الفاعدة : فى أن الح | إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبراً 

لم يحز اطر احه وإلحاق غيره ممالا ساويه به . ولاشك أن عدم الشعور وصف 
مناسب اعدم التكليف وامؤاخذة . والحكم علق به . فلا يمكن اطراحه بلاق 
العمد به . إذ لا يساوية . فإن تمسك بقول الراوى « فا سثل عن شىء دم 
ولاأخر إلا قال : افمل » ولا حرج » فإنه قد يشعر بأن القرتيب مطلقا غير مراتَى 
فى الوجوب .لخوابه : أن الراوى لم يحك لفظا عاما عن الرسول صلى الله عليه وس 
يتتضى جواز التقددم والتأخير مطانا . وإتما أخبر عن قوله عليه الصلاة والسلام 
« لاحرج 6 بالنسبة إلى كل ما سثل عنه من التقديم والتأخير حينئذ . وهذا 


ع َ 
ممست © 1 سيو 


الإخبار 0 الراوق : إنما تعلق با وقم اأسؤال عنه . وذلاك مطاق بالنسبة إلىحال 
السؤال » وكونه وقع عن العمد أو عدمه . والطاق لا يدل على أحد اللخاصين 
ب : الله أعر . 

8 الحديث السادس : عن عبد الرمن بن يزيد النحمى 


خم ارك 
ننا - 


2 0 ٠ 
- أنه - ار فَرَاهُ رتى اْرَة الدكيرّى سم‎ « 
ل ابت عَنْ ( سار 2 َم عَنْ كيه 00 : هذا َعَم اذى‎ 
٠ »"”» لت عَلَه سُورةٌ ال ملى الله عليه وسل‎ 
فيه دليل على رى الجرة السكبرى سبع كغيرها » ودليل على استحباب‎ 
» هذه البسكيفية فى الوقوف لرميها ء ودليل على أن هذه الجرة ترمى من بطن الوادى‎ 
ودليل على مراعاة كل شىء من هيئات المج التي وقعت من الرسول صلى الله‎ 
» عليه وسلٍ ».حيث قال ابن مسعود « هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة‎ 
» قاصدا بذلك الإعلام به » لَيُفْدّل . وفيه دليل على <واز قولنا « سورة البقرة‎ 
وقد:نقل. عن الحجاج بن يوسف : أنه نهى عن ذلك . وأمر أن يقال « السورة‎ 
. التى تذ كر فهها البقرة © فرد عليه مهذا الحديث‎ 
: ظ 1" لدم . : عن عبد الله بن حمر رضى الله علهما‎ 
:| أن رسو ل الله ص 5 عليه وس قال ل 5 احَقينَ ةر‎ 
َلأْمصمرِنَ رسو لاله . قال 2 حر م المحاقين . َالو :ورين‎ 
. "6 يارَسُولَ الله قآل : وَالمقص رين‎ 


)١( .‏ أخرجه البخارى من عدة طرق بألفاظ عختلفة » هذا أخدها 2 ومسلم 
ا داود والنسالى والترمذى وابن ماجه . 

)0( أخرحه البخارى مهذا اللفظ م وأبو داود والترمذى وصححه ؛ وابن 
ماجه والامام أحمد : 


سس الأول سم 


الحديث دليل على جواز الملق والتقصير مما : وعلى أن الحلق أفضل . لأن 
النى صلل الله عليه وسلم ظَادرَ فى الدعاء للمحلقين ؛ واقتعس ف الدعاء 0 نْ 
على مرة . وقد تكاموا فى أن هذا كان فى الحديبية أرق دحة ة الوداع .. و 
ورد فى بءعض الروايات ما يدل ء على أ نه فى الحدينية . ولعله وقع فيهما 7 
الأقرب7 © . وقد كان فى كلا الوقتين و من الصحابة فى الحلق 50 ف 
الحديبية : ؛ فلأنهم عم علبهم الرجوع قبل عام مقصو دم » من الدخول إلى 34 
وكال كوم . وأما فى المج : فلانهم شق 1 فسخ المج إلى العمرة ٠‏ وكان 
من تعر متم شعره اعتقد : أنه أخف من الحا لحلق . إذ هو يدل على السكراهة 
للشىء . َ رد البى صلى لله عليه وسل الدعاء ع . لأنهم بادروا إلى امتثال 
الأمس , وأ أتموا فمل ما أموا به من الاق . وقد ورد التصرريح مهذه 30 ف بعض 
الروايات. ٠‏ فقيل « لأنهم ل يشكو ا76©. 


/1>- الحديث الثامن م 5 عع بن عأ؟ لشة ركىي الله عنمأ الت 2 حَحَحَنا 


زا سه> 


مم مع النبى صلى لله علية وسلم . 5 1 النْخْرِ . خَاصَّت صفيّة . ةٌ . فأرَاد 
0 صلى الله عليه وسلم مما ما / عد الرخل >ن ] أَمْله ل : 
اَسُولَ لله » إم) حائض . قال ايسا هى لوا : يا رَسُول الله 


2 © بم بت 


قد أفاصَت وم لحر . قال : : اخرحوا 64 . 


كعثكن 


وَقْ انظ : قال اال 0000 


)١(‏ قال الحافظ فى الم الفتح ١م‏ : ووس  )‏ بعد قول ابن دقيق العيند : إنه 
الأقرب ‏ : لتضافرالروايات بذلك فى الوضعين » إلا أن السبب فىالوضطعين عتلف , 
وانظر تفصل السببيئ هناك 

(,) رواه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس أنهم قالوا « يارسول الله » 
4 لاي مم بالرحمة ؟ قال : لانهم لم يشكوا » , 


.ةا سه 


أطافت يام لق ؟ قيل : لم" . قال : فى »”" . 

فيه دليل على أمور . أحدها : أن طواف الإفاضة لابد منه » وأن المرأة إذا 
حاضت لا تنفر حتى تطوف ٠‏ لقوه صلى الله عليه وسل « أحابستنا هى ؟ 6 فقيل : 
« إنها قد أفاضت - إلى آخره » فإن سياقه يدل على أن عدم طواف الإفاضة 
موجب للحبس . 

وثانمها : أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع . ولا تقمد لاجله . لتوله 
« فانفرى 6 . 1 
وثالتها : قوله « عقرى »© مفتوح العمين ) ما كل القاف . و«حلق» مفتوح 
الحاء » سا كن اللام . والكلام فى هاتين الافظتين من وجوه . منها : ضبطهما . 
فالمشهور عن الحدثين ‏ حتى لا يكاد يعرف غيره ‏ أن آأخر اللفظتين ألف 
التأنيث المقصورة من غير تنوين . وقال بعضهم « عقراً حلقاً 6 بالتنوين . لانه 
بشعر أن الموضع موضع دعاء . فأجراه مجر ىكلام العرب فى الدعاء بألفاظ المصادر . 
فانها منونة ٠‏ كتوم ١‏ سَقي ورَغياً » وجدعا » وكيا » ورأى أن « عقرى » 
بألف التأنيث نعت لا دعاء . والذى ذكره الحدثون صحيح أيضا . 

ومنها : ما تقتضيه هاتان اللفظتان . فقيل « عقرى © عمنى : عقّرها الله . 
وقيل : عقر قومها . وقيل : جعلها عاقرا » لا تلد . وأما «حلق» فإما ممنى َل 
شمرّها » أو معنى أصابها وجع فى حَلقها » أو بعنى : تاق قومها بشؤمها . 

ومنها : أن هذا من السكلام الذى كثر فى لسان العرب » حتى لا براد به 
أصل موضوعه ٠‏ كتولم : ربت يداك . وما أشعرءقاتله الله . وأفلح وأبيه » 
إلى غير ذلك من الألفاظ التى لا يقصد أصل موضوعها لكثرة استمالها . 

48 الحديث التاسع : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهمأ 


(1) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ ختلفة هذا أحدها ومسل والنسائى 


0 


٠.‏ عه وفك 


قال « أمد اال : يَكونَ آخز عَبْدِمْ بالبيت» إلا أنه حُففّ عن 
الل أ ايض 7 
فيه دليل على أن طواف الوداع واجب لظاهر الأ . وهو مذهب الشافعى . 
ويحب الدم بتركه . وهذا بعد تقر بر أن إخبار الصحابى عن صيغة الأعس كتكابته 
لها. ولا دم فيه عند مالك . ولا وجوب له عنده . ظ 
وفيه دليل على سقوطه عن الحائئض . وفيه خلاف عن بعض السلف » أعق 
ابن عمر» أوما يقرب أى من الخلاف ‏ منه . 
”> الحديث العاشر : عن عيد الله ن يمر رضى الله نهما قال 
« أسْتَأونَ الس" بن عَبدِ ملب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن 
يليت بمدكة ليالى متى » مِنْ أَجْل سقايته . كأَْنَ [دع”" . 
1 أخذ مه أصران . أحرها : - المبيت عنى 6وأنه من مناسك الج 
وواغياتة . وهذا من حيث قوله « أذن لاعباس من أجل سقاييه »6 فإنه يقتضفى 
ظ أن الإذن لهذه الملة المخصوصة ء وأن غيرها لم حصل فيه الإذن . 
ااثانى : أنه يحوز المبيت لأجل السقابة . ومدلول الحديث : تعليق هذا الحكم 
إوصف السقاية » وباسم العباس . فتسكلر الفقهاء فى أن هذا من الأوصاف المتبرة 
فى هذا الحسكم 0 : فلا بخص به الك انق ء لمكن اختلفوا 
فها زاد على ذلك . فنهم من قال : ختص هذا الم م بآل العباس . ومنهم من 
عمه فى بنى هاشي . ومنهم من ٍ » وقال : كل من احتاج إلى المبيت للسقاية 
ذله ذللك . وأما تعليقه بسقابة المباس : فنهم من خصصه بها » <تى لوأعمات 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسام والنسالى والإمام أحمد 
69 أخرحجه البخارىومسام وأبو داود والنساق وابن ماجه والإمام أحمد 1 


سقاية أخرى لم يرخص فى البيت لأجلها ادر : اتباع المعنى » وأن الملة 3 
الحاجة إلى إعداد الماء للشار بين . 

> الحديث الحادى عشر : وعنه ‏ أى عه نان حمر قال. 

دجم النئ صلى الله عليه وسل بين الدب واليشاه يحم ر» لبكل” 
وَاجِدَة ملك إقامَة . وََاسْسَيْ يننا وَلآعَلّ ر وَاحدة 0 595 
فيه دلول على جمع التأخير بمزدافة . وهى « جَمْع » لأنالنىصل الله عليه وسل 
انوكت الغروب بعرفة. فلم جمع بينهما بالمزدلفة إلا وقد أخر المغرب . وهذا ابجع 
لاخلاف فيه . وإنما اختلفوا :هل هو بعذر النسك» أو بعذر السفر ؟ وفائدة 
االحلاف : أن من ليس عسافر سفراً مي فيه » هل مجمع بين هاتين الصلاتين 
أم لا ؟ وامتقول عن مذهب أبى حنيفة : أن الجع بمذر النسك. . وظاهر مذهب 
الشافعى: أنه بعذر السفر . ولبعض أصمابه وجه : أنه بعذر النسلك» ولم ينقل أنالنى 
صل الله عليه وسلكان يجمع بين الصلاتين فى طول سفره ذللك ؛ فإن كانم مجمع 
فى نفس الأعس ؛ فيقوق أرتف 3 ن السك . لأن الحكم التحدد عن نجدد 
أعى يقتضى إضافة ذلك الحكم إلى ذلاث الأمى . وإن كان قد جمع : إما بأن برد 
فى ذلك نقل خاص ء أو يؤخذ من قول ابن عمر « إن النى صلى الله عليه وسلم 
كان إذا جد به السير جمم بين المغرب والعشاء © فقد تعارض فى هذا الجع سببان : 
السفر» والنسك . فيبق النظر فى ترجيح الإضافة إلى أحدهما » على أن فى 
الاستدلال بحديث ابن عمر على هذا الجع نظراً . من حيث إن السير لم يكن مدا 
فى ابتداء هذه الحركة . لأن النبى صلى الله عليه وسل كان نازلا عند دخول رقت 
صلاة المغرب » وأنشأ الحركة بعد ذلك » فالجد إما يكون بعد الحركة . أما فى 
الابتداء: فلاء وقد كان يمكن أن تقام المغرب بعرفة . ولاحصل جد السير بالنسبة 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسام وأبو داود والنسانى . 


سم هو 1 سم 


إلمها . و إنما يتناول الحديث: ماإذا كان الجد والسيرموجوداً عند دخول وقتها . 
فهذا أمر محتمل . ش 
واختلف الفقهاء أيضا : فيا لوأراد الهم بغير جمم كك أو جمم فى الطريق 
أو بعرفة على التقديم » هل مجمع أم لا؟ والذين لاوا المع بالسفر : .مميزون ابجمع 
مطلقاً . والذين يعلاونه,النسك : نقل عن بعضهم : أنه لايجمم إلا بالمكان الذى 
جَمَع فيه رسول الله صلى اله عليه وسلِ . وهو الزدلفة » إقامة لوظيفة النسك على 
الوجه القدى فءله الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وما يتعلق بالحديث : السكلام فى الأذان والإقامة لصلاتى الحم ٠‏ وقد ذ كر 
فيه : أنه جم بإقامة لكل واحدة . ول يذكر الأذان ”"" , 
وحاصل مذهب الشافعى رمه الله : أن الجم إما أن يكون على وجهالتقديم » 
أو على وجه التأخير . فإن كان على وجه التقذيم : أذن للاأولى . لأن الوقت ها . . 
وأقام لكل واحدة » ولم يؤذن للثانية » إلا على وجه غر يب لبعض أصحابه . 
وإن كان على وجه التأخير كا فى هذا الهم صلاها بإقامتين »كا فى ظاهر 
هذا الحديث . وأجروا فى الأذان للأولى لحلاف الذى فى الأذان لافائتة . ودلالة 
الحديث على عدم الأذان دلالة سكوت ؛ أعنى الحديث الذى ذكره الصدف . 
ويتعاق بالحديث أيض) : عدم التنفل بين صلالى امع لقوله « و إسبعح 
بينهما» و «السبحّة 6 صلاة النافلة على المشهور . والسألة معبر عنها : وجوب الموالاة 
بين صلاتى المع . والمنقول عن ابن حبيب من أصحاب مالك : أزله أن يتنفل . 
أءنى للجامع بين الصلاتين . ومذهب الشافمى : أن الموالاة بين الصلانين شرظ 
)١(‏ ورد فى صحيحمسلم في رواية جابر « أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بأذان 
واحد وإقامتين » وهذه الرواية مقدمة على رواية الكتاب . وطىرواية « صلاها 
بإقامة واحدة » لأن معبها زيادة علم . فبى مقدمة على غيرها . وجابر رضى الله عنه 
اعتنى بنقل حج اانى على الله عليه وسلم وضبطه أ كثر من غيره . فكان أولى 
بالاعتّاد والقبول . 


ع.ؤ سس 
جع التقديم . وفيها فى جمع ١١‏ تأخير خلاف . لأن الوقث للصلاة الثانية . 
0 ا وإذا قلنا وجوب والاة ؛ فلا يقطعها قدر الإقامة » ولا قدر التييم 
من ينيم »ولا قدر الأذان 1 ن يقول بالأذان لكل واحدة من صلاق 1 
اه وجها ابعض الشافعية . وهوقول فى مذهب مالك أيضا . فن أراد 
أن ستدل بالحديث على عدم جواز التنفل بين صلاتى جع فاخالفه أن يقول : 
هو فعل » والفعل بمجرده لايدل على الوجوب » ويحتاج إلى ضميمة أمر آخخر إليه . 
وبما يؤكده ‏ أعنى كلام امقالف ‏ أن النى صل الله عليه وسل لم يتنفل بمدها » 
كا فى الحديث » مع أنه لا خلاف فى جواز ذلك . فيشعر ذلك بأن ترك التنفل 
ل يكن ا ذكرمن وحوب الموالاة : وقد ورد 1 بعص الروايات 2 أنه فصل بين 
هائين الصلاتين حط اأرحال 6 زهو محتاج إلى مسافة ف الوفت 6 ويدل على <واز 
التأخير : وقد د من المصئف إبراد أحاديث قُّ هذا الياب لاتناسب ارحدمته . 
بأب ار م ببا أ كل من صييللى الال 
> ا الأول عن أب دده 0 « أن 
0 ل - نيم 1 58 3 له 3 امَحْرِ 2 َي 
٠‏ َأحَدُ سَاحل البح 5 نك الْصَرَكوا أخرثوا كاج إلا 
1 7 2 فل" رم : قينا ١‏ م إسيرون ن إذ ا حر وح ٠‏ ل 
أ وقادة عل لامر . 5 لتر ونا 0ن ٠‏ فد لما فأ كَلنا من لوا 2 
كنا . أن كل لم دون حرمُون ١‏ مقتنا ب من للمبا. 
دوك وول الله دلى الله عليه 00 : 2 له 0 قال : 
م أَحَد 5 أن مل عَلما 9 7 أَشَارَ إلا ؟ قالوا : لآ . قال :. 


لذ ب/ا.ؤ عه 
ف كلواما ىق من الأمب) » 5 وني روابة 9 قال م هل ممسكي” 08 
وال 3 2 _--ه 6ن - 3 ١‏ 
؟ ققلت : لم . فكولتة المَضّدَء فأكل منها»”" . 

تكلموا فى كون أ قتادة لم يكن رما 2 مع كونهم خرجوا للحج ؛ ومروا 
بالميقات : ومن كان كذلك وجب عليه الإحرام من ألميقات . وأحيث بوجوه: 
منها : مادل غليه آول هذا الحدي + من أنه أرسل إلى نجبة أخرى لكشفها . 
وكان الالتقاء بعد مضى مكان الميقات . ومنها ‏ وهو ضعيف ‏ أنه لم يكن 
مريداً لاحج والعمرة . ومنها : أنه قبل توقيت امواقيت . 

و« الأتان » الأ منالجر. وقولم 0 أ كل منللم صيد وين محرمون 6 
ورجوعهم إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك : دليل على أمر بن . أحدها : 
جواز الاجتهاد فى زمن النى صلى الله عليه وسل » فإنهم أكلوه باجتهاد . 
والثالى : وحوب الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشباه والاحئيالات : 

وقوله ص اله عليه وسلم «منكم أحد مر أن حمل عامها 6 أو أشار إلمها» 
فيه دليل على أنهم لو فعلوا ذلك لكان سب لدنم . 

وقوله عليه السلام « فسكلوا مابقى من لها » دليل على جواز أ كل الحرم 
لم الصيد » إذالم يكن منه دلالة ولا إشارة . وقد اختاف الناس فى أ كل ارم 
لم الصيد على مذاهب . أحدها : أنه ممنوع نطلفاً »سيد لأخل أوالا ..وهذا 
مَل كو ر عن بعضص ين ودايله : حدنث الصعب » على ايند 5 ه . والثالى: 
أنه ممنوع إن صاده أو صيد لأجله » سواءكان بإذنه أو بغير إذنه » وهو مذهب 
ماللك والشافعى . والثالث: أنه إن كان باصطياده » أو بإذنه» أو بدلالته : حرم » 

و إنكان على غير ذلك : لم بحرم . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ٠‏ ومسام ورواء 
بنحوه وأبو داود والترمذى والامام أحمد . ش 

(؟)هو محكى عن علىوابن عمر وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم وبهقالطاوس 


سم ره ١‏ حت 


وحديث ألى قتادة ‏ هذا يدل على جواز أ كله فى الجلة . وهوعلى خلاف 
مذعب الأول . ويدل ظاهره :على أنه إذ الم يشر الحرم إليه » ولا دل عليه : 
يجوز أ كله . فإنه ذ كر الموائع المانعة من أ كله . والظاهر : أنه لو كان غيرها 
مانم لذ كر ٠‏ وإنما احتتج الشاففى على تحر م ناضيل لأجلة نطلنا »و ] إن ل يكن 
بدلالته وإذنه : بأمور أخرى . منها : حديث جابر عن النى صلى الله عليه وس 


« لم الصيد لكر حلال »مام تشيدوة أو يد الك 0 


الك نامرلا لأخرى لاس تراايب الل طحن شىء ؟ » 
فيه أمران . أحدها : تَبسّط الإنسان إلى صاحبه فى طلب مثل هذا . والثانى : 
زيادة تطييب قلوبهم فى موافقتهم فى الأ كل . وقد تقدم لنا قوله عليه السلام 
« اواستقبات من أمرى مااستدبرت » لماسقت الحدى » والإشارة إلى أن ذلك 
لطلب موافةمهم فى الحاق . فإنهكان أطيب لقأوبهم . 

نه" الحديث الثانى :ء عن الصمتب ب بن جأمة الليثي رضى الله عنه 
«أنه أفدى إلى البى صلى الله عليه وس جَارًا ويا وهو لاه 
أَوْوَدَانَ دفر د 6 عليه . فاما رأى ما فى وَجْحي قال 01 نالم موه عليك 


مه 


أَأناميمء يق افظ 3 «رجل جار » وفى لفظ سو حار » 


م 


ها 


وفى لفظ ه عدز مر حار 7 
وحه هذا الحديث : أنه ظن ؛ أنه صيد لأجله واحرم لا يأ كل ماصيد لأجله 
« الصعب »© بالصاد المهملة والمين المهملة أيضا و« جثامة » بفتح الج 
وتشديد الثاء الثثلثة وفتح اليم . 
()دواه أبو داود والنسائى والترمذى . وقال : هو أحسن شىء فى هذا الباب 


|69 أأخرجه البخارى فى غير موضع هذا اللفظ. , ومسام والنساتى والترمذى 
وابنماجه 5 أحقد بن حنبل . 


الك 7 00 لت 


وقوله «أفدى ارسول الله صلى الله عليه وس 4 الأصل :أن يتعذى دأهدى» 
بالى » وقد يتعدى باللام » ويكون بمعناه . وقد تحتمل أن تسكون اللام كني 
«أَجِل ) وهو صعيف . 

وقوله د حاراً وحشيا ) ظاهره : أنه أهداه حملته ول ص أنه كان عيا: 
وعليه يدل تبويب البخارى رحمه الله . وقيل : إنه تأويل مالك رحمه الله . 
وعلى مقتضاه : بتدل بالحديث على منم وضع حرم يده على الصيد بطر يق 
القلك بالهدية » ويقاس عليها : مافى معناها من البيع والحبة » إلا أنه رد هذا 
التأويل بالروايات التِى ذ كرها المصنف عن مسل ‏ من قوله « عجز -مار» أوشق 
حمار » أو رجل حمار 6 فإنها قوية الدلالة على كون المهدى بعضاً » وغير حى . 
فيحتمل قوله « حماراً وحشيا 6 لجاز . وتسمية البعض باسم السكل » أو فيه حذف 
مضاف . ولا تبقى فيه دلالة على ماذ كر من “لاك الصيد بالهبة على هذا التقدير . 

وقوله صل الله عليه وسل « إنالم ترده عليك إلا أنا حرم » . « إنا» الأولى 
مكسورة الهمزة . لأنها ابتذائية . والثانية مفتوحة : لأنها خذف منها اللام الى 
لاتعلول . وأصله : إلا لأنا . 

وقوله ه رده 6 المشهوور عند الحدثين : فيه فتح الدال . وهو خلاف 
مذهب الحتفين من النحاة » ومقتضى مذهب سيبو به . وهو ضم الذال . وذلك 
ف ىكل مضاعف مجزوم » أو موقوف » اتصل به هاء ضمير للذكر . وذلك معلل 
عندثم بأن الماء حرف خن » فكان الواو تالية لادال » لعدم الاعتداد بالحاء » 
وما قبل الواو : : يضم . وعبروا عن صمتم | بالوتباع لما بعدها . وهذا مخلاف ضمير 
اؤنث إذا اتصل بالمضاءف المشدد . فإنه يفتح بانفاق . وحكى فى مثل هذا الأول 
الوقوف لغتان أخريان . إحداهما : الفتح » كا يقول الحدثون . 

والثانية : الكسر . وأنشد فيه : 

قال أوليل ليل : مث حتى إذا مده نشته 
إن أبا ليل أسيجج” وحده 1 


سداء|[ ال 


وقوله عليه السلام د إلا أنا حرم 6 نتمسك به فى منع أ كل الحرم لم الصيد 
مطلقا . فإنه علل ذلاك بمجرد الإحرام . والذين أباحوا أكله : لا يكون رد 
الإعرام عذغم عله ٠‏ وقد فيل : : إن الننى صلى الله عليه وس إنما رده لأنه هد 
لأجله » جمعا بينه و بين حديث ألى قتادة .و الحرم ع حرام . 
وم الأنواء 60 بفييح الطمزة وسكون الياء الموحدة والد ٠و2‏ ودان 4 بفتح 
الواو ولشديد الدال 3 آخره : ون : : موضعان معروفان فيا بين مكة والدينة ١‏ 
ولسألة أ كل الحرم الصيدّ » تعلق بقوله تعالى ( © : به وحم عليكم صيد 
الب مادمتم حرما) وهل المراد بالصيد: نفس الاصطياد ‏ أو المصيد ؟ وللاستقصاء 
فيه موضع غير هذا . واسكن تعليل النبى صلى الله عليه وسل بأنهم حرم قد يكون 
إشارة إليه 
وفى اعتذار النى صل الله عليه وسل لاصءب : تطييب لقلبه » لما عرض له من 
الكراعة فى رد عديته . ويؤحذ منه : استحباب مثل ذلك من الاعتذار . 
وقوله « فاما رأى مافى وجهى » بريد من السكراهة يسبب الرد . 
م" الحديث ا : عن عيد اث 50 الله عموما عن 
رسول ان صلى عونل | أنه قال « إذا نبا م ار لآن ؛ فكل 
وَاحدٍ منهما بالحيار مام فرق . وكانأ عبيا أو 2 5-0 3 
فتبايما على ذلك . فَقَذ وَبجَب اليم »”"© 
ومافى متا من حدريرث حكيم ل حزام وهو: 
الحديث الثاتى : قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم 


)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة ومسم والنسائي وابن ماجه والامام أحمد 


س ١||ؤ‏ د 


ليان بالميار م مَام' يرا أو قال : حتى يترا ذإن - ونا 
ور ورا 97 فى ا و إن كما وَكذَا منت 072 شع ” 7 

الحديث : يتعلق بسأة إثبات خيار الجلس ف البيع . وهو يدل عليه . 
وبه قال الشافى وفقباء أسحاب الحديث 7" . ونفاه مالاك وأبو حنيفة . ووافق 
ابن حبيب ‏ من أصحاب مالك من أثبته » والذين نفوه اختلفوا فى وجه العذر 
عنه . والذى رن لان دن ن ذلك وجوه : 

أحدها : أنه عديق خالقه بزاويه: . وكل لود :لم يعمل به . 
أما الأول : فلأن مالكا رواه » ول يقل به . وأما الثانى : فلأن الراوى إذا 
خالف » فإما أن يكون مم علمه بالصحة » فيكون فاسقا » فلا تقبل روايته . وإما 
أن يكو ن لا مع عامه بالصحة . فهو أعر بعلل ماروى . فيتبع فى ذلك . 

وأجيب عن ذلك نوحبين . أحدها : منع القدمة الثانية . وهو أن الراوى 
إذاغالف م يعمل بروايته . وقوله «إذاكان مع عامه بالصحة كان فاسقا» ممنوع . 
خوار أن بعل بالصحة » و يالف لمعارض راجح عنده . ولايازم تقليده فيه . وقوله 
« إنكان لامع عامه بالصحة » وهو أعر تروايته فيتبع فى ذلك » ممنوع أبضا: 
(١)أخرجه‏ البخارى فى غير موضع بهذا اللفظ . ومسلم وأبو داود والنسائى 
والترمذى والامام أحمد . 

() تمن قال به من الصحابة ‏ على ما حكاه اليخارى ‏ على بن ألى طالب 
وأبو برزة الأسامى وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرحم . ومن التابعين : 
شر بع والشعبى وطاوس وعطاء وابن أبى مليكة . ونقل ابن النذر القول به أيضا 
عن سعيد بن السيب والزهرى وابن ألى ذئب من أهل الدينة » وعن الحسن 
البصرى والأوزاعى وابن جر وغيرهم . قال الحافظ فى الفتح ( م : +" ) دالخ 
ابن حزم فقال : لانعلم لهم الفا من التابعين , إلا النخعى وحده » ورواية مكذوبة 


وبة 
أ 


عن شو ٠‏ والصحيح عنه القول به . وقد حةق الحافظ وغيره من الأنمة : أن 


الععرة روايءة مالك »2 لا برأنه 3 وأن الحديث على رأى ماله وغيرة » لا العكس 


سد 18م 


لأنه إذا نبت الحديث بعدالة التقّلة وجب العمل به ظاهرا . فلا يترلك بمجرة الؤهر 
والاحيال . 

الوجه الثانى : أن هذا الحديث مروى من طرق » فإن تعذر الاستدلال به 
من جبة رواية مالك » م يتعذرمن جبة أخرى . وإنما يكون ذللك عند التفرد 
على تقدير صحة هذا الأخذ ‏ أعنى أن مخالفة الراوى اروايته تقدح فى العمل بها - 
فإنه على هذا التقدير : يتوقف العمل برواية مالك . ولا يازم من بطلان مأخذ 
تفن لان ماحد الحم فى نفس الأمر . 

الوجه الثاني من الاعتذرات : أن هذا خبر واحد فيا تعم به الباوى . وخبر 

الواحد فها تتم به الباوى غير مقبول . فهذا غير مقبول . أما الأول : فلن 
البياعات مما تتسكر ر مرات لا تحصى . ومثل هذا تعم الباوى ععرفة حكمه . 
وأما الثانى : فلان العادة تقتضى أن ماعمت به الباوى كو معاوماً عند الكافة . 
فانفراد الواحد به : على خلاف المادة » فيرد . 

وأجيب عنه عنع المقدمتين يما أمنا الأولى -وهوأن ألبهم امم به البلوى ى 
فالبيع كذلك . ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ . وليس الفسخ مما 
نعم به البلوى فى البياعات . فإن الظاهر من الإقدام على البيع : الرغبة من كل 
واحد من المتعاقدين فيا صارا إليه . فالحاجة إلى معرفة حم الفسخ لاتكون عامة . 

وأما الثانية : فلآن المعتمد فى الرواية 0 عدالة الراوى وحزمه بالرواية . 
وقد وحد ذلك . وعدم نقل غيره لايصلح معارضا » لجواز عدم جماعه للحكم : 
فإن الرسول صل الله عليه وسلم كان يبل الأحكام للا حاد والجاعة » ولا يلم 
تباي كل حك بجيع المسكلفين . وعلى تقدير السماع : خائ أن يعرض مانم من" 
النقل » أعني نقل غير هذا الراوى . فإنما يكون ماذكر إذا اقتضت العادة : أن 
لانى الشىء عن أهل التوائر . وليست الأحكام المزئية من هذا القبيل . 

الوجه الثالث من الاعتذارات : هذا حديث مخالف لاقياس الجلي” » 


- سس 


-والأصول القياسية القطوع بها . وما كان كذلك لايعمل به . أما الأول : فنعنى ‏ . 
عخالف الأصول القياسية : مائبت الحكم فى أصله قطما . وثبت كون الفرع فى 
«معنى امنصوص » لم تخالف إلا فها يعم عُروه عن مصلحة تصلح أن تسكون 
مقصودة بشرع الحكم .. وههنا كذلك . فإن منع الغير عن إبطال حق الغير : 
"ثابت بعد التفرق قطما . وماقبل التفرق فى معناه » لم يفترقا إلا فيا 'بقطع بتعرريه 
.عن المصلحة . وأما الثانى : فلان القاطع مقدم على الظنون لا محالة . وخبر 
“الواحد مظنون . 
وأحيي عنه : كنع القدمتين مما . ٠‏ 
أما الأولى : فلا نسم عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيا لايعتبر من 
:المصالح . وذلك لأن البيع يقع بغتة من غير نروّ . وقد يحصل الندم بعد الشروع 
فيه . فيناسب إثبات الخيار لكل واحد من المتعاقدين » دفماً لضرر الندم » فها 
لعله يشكرر وقوعه ٠‏ وم عكن إثباته مطلقا فها بعد التفرق وقبله ٠‏ فإنه رفم 
لمكة العقد والوثوق بالتصرف . لعل مجلس العقد حر عا لاعتبار هذه المصلحة . 
.وهذا معنى معتبر . لابستوى فيه ماقبل التفرق مع مابعده . 
وأ الثانية : فلا نسل أن الحديث اللخالف للاصول برد . فإن الأصل ينبت 
-بالنصوص . والفصوص ثابتة فى الفروع الممينة . وغاية مافى الباب : أن يكوز 
:الشرع أخرج بعض الجزئيات عن السكليات لمصلحة مخصها » أو تعبددا . 
.فيحب أتياعه . | 
الوجه الرابع من الاعتذارات : هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة 
.وعملهم . وما كان كذلك يقدم عليه العمل . فهذا يقدم عليه العمل . أما الأول : 
-فلاان مالكا قال عقيب روايته « وليس هذا عندنا حد معلوم : ولا أمر مع.ول 
.به فيه »6 وأما اثانى : فاها اختص به أهل المدينة من سكناهم فى متبط الوحى 
مؤوقاة الرسول نين أطي مم » ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ . فخالفتهم لبعض الأخبار . 
إحكام ب ح ؟ 


صاع]لاعب 


تقتضى عامهم. بما أوجب ترك العمل به من ناسخ أو دليل راجح » ولا تهمة 
تلحقهم . فيتعين اتباعهم . وكان ذلك أرجح من خبر الواحد الخالف لعملهم . 

وجوابه من وجهين . أحدها : : منع المقدمة الأولى :وهو كون| المسألة من 
إجماع أهل المدينة . و بيانه من ثلاثة أوجه . منبا : أنا تأملنا لنظ مالك قل نجده 

مصرحا بأن المسألة إجماع أهل المدينة . ويعرف ذلك بالنظر فى ألفاظه . ومنها : 
أن هذا الإجماع إما أن يراد به إجماع سابق أولا حق . والأول باطل . 
لأن ابن عمر رأس الفتين فى المدينة فى وقته . وقدكان يرى إثبات خيار الجاس 
والثانى : أيضاً باطل . فان ابن أبى ذئب ‏ من أقران مالك ومعاصريه ‏ 
وقد أغلظ على مالك لا بلغه مخالفقه للحديث . 

وثانبهما : منع المقدمة الثانية . وهو أن إجماع أل المدينة 575 مقدم 
على خبر الواحد مطلقاً . فإن الحق الذى لاشك فيه : أن عملهم وإجماعهم 
لا يكون حجة فها طريقه الاجتهاد والنظر . لان الدليل العاصم للأمة من اعلطأ 
فى الاجتهاد لايتناول بعضهم . ولا مستند للعصمة سواه . وكيف يمكن أن يقال: 
بأن منكان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام مقما بها 
فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه ؟ فإن هذا محال . فإن قبول خلافه ياعقبار صفات. 
قائمة به حيث حل . فتفرض المسألة فيا اختلف فيه أهل المدينة مع بعض من 
خرج عنها من الصحابة » بعد استقرار الوجى وموت الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فكل ماقيل من ترجيح لأقوال عاماء أعل المدينة وما اجتمع لم من الأوصاف. 
قد كان حاصلا لهذا الصحابى » و 0 عنه مخروجه . وقد خرج من المدينة 
أفضل أهل زمانه فى ذلك الوقت بالإجماع من أهل السنة . وهو على بن أبى طالب. 
رضى الله عنه . وقال أقوالا بالعراق . فسكيف يمكن إهدارها إذا خالنيا أهل 
المدينة ؟ وهوكان رأسهم . وكذلك ابن مسعود رضى اله عنه » ويحله من العل 
معلوم . وغيرها قد خرجواء وقالوا أفوالا. على أن بءض الناس يقول : إن المسائل 


ماو ؤ م 


الختلف فمها خارج المدينة مختاف فيها بالمدينة . وادعى العموم فى ذلك . 
. الوجه الخامس : ورد فى بعض ااروايات لأحديث « ولا يحل له أن يفارقه 

خشية أن يستقيله » فاستدل بهذه الزيادة على عدم بوت خيار الجلس من حيث 
| إنه ولا أن العقد لازم ا احتاج إلى الاستقالة » ولا طلب الفرار من الاستقالة . 

وأحيت غنه : بأن المراد بالاستقالة : فسخ البيع مم الخيار .وغاية ماق 
الباب : استعمال الجاز فى لفظ « الاستقالة ه لكن جاز المصير إليه إذا دل الدليل 
عليه . وقد دل من وجهين . 

أحدما : أنه علق ذلك على التفرق . فإذا حلناه على خيار الفسخ » صح 

تعليقه على التفرق . لأن الليار برتفع بالتفرق . وإذاحملناه على الاستقالة . 
فالاستقالة لا تتوقف على التفرق . ولا اختصاص لطا بالجاس . 

الثانى : أنا إذا حملناه على خيار الفسخ » فالتفرق مبطل له قهرا . فيناسب 
ظ المنع من التفرق المبطل لاخيار على صاحبه . أمأ إذا حملناه على الإفالة الحقيقية 0 

فعلوم أنه لا بحرم على الردل أن يغارق صأحية خوف الاستقالة 8 ولانمق يمل ذلك 

إلا النظر فها دل عليه الحديث من التحر .م 7 

الوحه السادس : ث1 يل الحديث تحمل « المتبايعين 6 على « المتساومين » 
أصير حالما إلى البييع ؛ وحمل « الخيار © على « خيار القبول 6 . 

وأجيب عنه : بأن تسمية المتساومين متبايعين مجاز . 

واعترض على هذا الجواب : بأن نسميتهما « متبايعين » بعد الفراغ من 
البيم مجاز أ فم قم : إن الجل على هذا الجاز أولى ؟ فقيل عليه ؛ إنه إذا صدر 
درت 8 ٠‏ فهلذا الجاز قر إلى الحقيقة من 4 از توجد 
حفيفته أصلا عنذ إطلاقه . ٠و‏ هو الجل على المتساومين 

الوحه السابع : حمل « التفرق »© على التفرق ا ٠‏ وقد عبد ذلك 
شرعا . قال لله تعالى ( > :ع١‏ وإن يتفرقا ) أى عن التكاح . 


. 
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وأجيب عنه : بأنه خلاف الظاهر . فإن السايق إلى الفهم : التفرق عن 
المكان . وأيضاً فقد ورد فى بعض الروايات « مالم يتفرقا عن مكانهما » وذلك ظ 
صريح فى المقصود . 

ور بما اعتّرض على الأول بأن حقيقة التفرق :لا تخقص بالمسكان . بل هى 
عائدة إلى ما كان الاجماع فيه . وإذا كان الاجماع فى الأقوال : كان التفرق فيها . 
و إن كان فى غيرها : كان التفرق عنه . 

وأجيب عنه : بأن حمله على غير المكان بقرينة : يكون مجازا . 

الوجه الثامن : قال بعضهم : تعذر العمل .بظاهر الحديث . فانه أثبت 
الخيار اسكل واحد من المتبايعين على صاحبه  .‏ فالحال لا تخلو : إما أن يتفقا فى 
الاختيار» أو يختلفا . فإن اتفقا لم يثبت لواحد منهما على صاحبه خيار . وإن 
اختلفا ‏ بأن اختار أحدها الفسخ والآخر الإمضاء ‏ فقد استحال أن يثبت على 
كل واحد منهما لصاحبه اعليار . إذ اباقع بين الفسخ والامضاء مستحيل . فيازم 
تأويل الحديث . ولا تحتاج إليه . ويكفينا صَد 5 عن الاستدلال بالظاهر . 

وأحوتاغنة بأن قيل : لم يكبت صلى اللّه عليه وسل مطلق الخيار» بل | 
أثبت اللخيار » وسكت عما فيه الخيار . فنحن نحمله على خيار الفسخ . فيئبت 
سكل واحد منهما خيار الفسخ على صاحبه . وإن أبى صاحبه ذلك . 

الوجه التاسم : ادعاء أنه ححديث منسوخ . إما لأن عاءاء المدينة أجمعوا على 
عدم ثبوت خيار الجلس . وذلك يدل على النسخ . وإبا لحديث اختلاف ٠‏ 
المتبايمين”'' فإنه يقتضى الحاجة إلى الهينين . وذلك يستازم لزوم المقد . فإنه 
لوبت الخيار لكا نكافيا فى رفم العقد عند الاختلاف . وهو ضعيف جداً . 

(1) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى عن ابن مسعود مرفوعا « إذااختاف 
الببعان » وليس بينهما بيئة . فالقول مايقول صاحب السلعة ؛ أو يترادان» وأخرجه 
الحاكم وأبو داود والببيق والترمذى بلفظ «فالقول قول البائع . والمبتاع بالخيار» ٠.‏ 


لي عن 


أما النسخ لأجل عمل أهل المدينة : فقد تكامنا عليه . والنسخ لايثبت 
بالاحتهال . ومجرد الخالفة لايازم منه أن يكون لانسخ.. جواز أن يكون التقددتم 
الدليل د راجح فى ظنهم عند تعارض الأدلة عندهم . ٠‏ 

وما حديث «اختلاف المْتبايعين» فالاستدلال به ضعيف حداً أنه تاق 
أرقام بالنبية إل زنن التقرق. وزمق “اللي نم فيال عل نا بحن ارق 
ولا حاجة إلى النسخ . والنسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة . 

الوجه العاشر : حمل « البيار © على خيار الشراء » أو خيار إلحاق الزيادة 
بان » أو المثمن . و إذا تردد لم يتعمين مله على عاذ كرتموه . 

وأجيب عنه : بأن هله على ا الفسخ أولى لوجهين . أحدها : أن لفغلة 
« الخيار 6 ليد استعي الها من الرسول صلى الله عليه وسلم فى خيار الفسخ » 
كا فى حديث فَان بن منقذ « ولك الخيار 6 فالمراد منه خيار الفسخ . وحديث 
. المصراة « فهو بالخيار ثلاثا 6 والمراد خيار الفسخ . فيحمل الخيار المذ كور هنا 
عليه . لأنه لما كان معبودا من اأنبى صلى الله عليه وس كان أظبر فى الإرادة . 

الثانى : قيام المان من إرادة كل واحد من الخيارين . أما خيار الشراء : 
فلآن المر اد من اسم « المتبايعين » المتعاقدان . والمتعاقدان : مَنْ صدر منهما المقد 
و بعد صدور العقد منبما لا يكون لا خيار الشراء؛ فضلا عن أن يكون لما ذلك 
إلى أوان التفرق . 

وأما خيار إلحاق الزيادة باون أو بالمثمن : فلا يمكن الجل عليه عند من 
برى ثبوته مطلقا » أو عدمه مطلقا . لأن ذلك الميار : إن ام يكن لما .فلايكون 
لا إلى أوان التفرق » وإنكان : فيبقق بعد التفرق عن الجلس . فكينها كان 
لاايكون ذلك امار ليا ثابتاء ما إلى غابة التفرق . وامخيار المثيت بالنص 
هبنا : هو خيار مُمَيَا إلى غاية التفرق . ثم الدليل على أن المراد من الليار 
هذاء ومن المتبابعين ما ذكر : أن مالكا تسب إلى مخالفة الحديث . وذلك 


ا يت 


لا نيصح إلا إذا حمل « الخيار » و « المتبابءان » و« الافتراق © على ماذ كر . 
هكذا قال بعض النظار » إلا إنه ضعيف . فإن نسبة مالك إلى ذللك ليست من. 


كل الأمة ولا كا 


هه" 508 الأول عره وق اسه 0 رضى الله عنه : 
أن رسَول الله صلى الله عليه وس 0 بحى عن الاب وى طح 
الكل مويه بيع إل لجل قبل أن يبه » أو ينْظر إِيْ - نهى 
عَن الْلامْسّة . واللامسة : امس لازي َلآ ينظر ليه" , 

اتفق الناس على منع هذين البيعين . واختلفوا فى تفسير « الملامسة 6 فقيل : 
هى أن يمل الامس بيعا » بأن يقول : إذا لمست ثوبى فهو مبيع منك بكذا 
وكذا . وهذا باطلللتعليق فى الصيغة » وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شبرعا 
وقد قيل : هذا من صور المعاطاة . وقيل : تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس 
الثوب فقد وجب البيم » و أنقطم الخيار . وهو أيضًا فاسد بالشرط الفاسد . وفسسره 
الشافنى رحمه الله : بأن يأنى بثوب مَطْوّ أو فى ظلءة » فيْسمَه الراغب » ويقول 
ماني اكوب :يشلك هذا مغدرط أن نو نك :لقأ النطز : وهذا قاد إن 
أبطلنا بيع الغائب . وكذا إن صححناه » لإقامة اللمس مقام النظر . وقيل : 
يتخرج على ننى شرط الخيار . 

وأما لفظ الحديث الذى ذكره المصنف : فإنه يقتضى أن جبة الفساد : عدم 
النظر والتقليب . وقد يستدل به من عنم بيع الأعيان الغائبة » عملا بالعلة . ومن 
يشترط الوصف فى بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عليه . لأنه هنا لم 
يذكر وصفا . 


. أخرجه البخارى بألفاظ عختلفة ومسلم وأبو داود والنسائى والامام أحمد‎ )١( 


سد 18 ]اعد 


وأما « المنابذة » فقد ذكر فى الحديث « أنها طرح الرجل ثو به لا ينظر 
إليه » والكلام فى هذا التعايل كا تقدم . 
واعلم أن فكلا الموضمين بحتاج إلى الفرق بين المعساطاة وبين هاتين 
الصورتين . فإذا علل بعدم الرؤ بة المشروطة : فالفرقظاهر. و إذا فسر بأمس لايعود 
إلى ذلك : احتيج حينئذ إلى الفرق بينه و بين مسألة المعاطاة عند من محيزها . 
الحديث الثالى : عن أئهريرة رطئ اله عنه : أزنت 
٠‏ .رسول الله ملى الله عليه وسلم قال : د لآ تلقا ال كيان اسم 
شح على يع ينض . ولآ تَنَاحَشُوا العم ررد 
ولا تصروا لقم 0 ن ابعبَاة فو بر انراق 9 » بِمْدَ أن يا . 
إن رَضْيبا هسك جا وَإِنْ عم رَدّهأ زساعا ور 

وفى لفظ 5 هو بالميار ار ملام 7" , 

0 تلق الركبان » من البيوع المنبى عنها . لما يتعلق به من الضرر . وهو 
أن يتلق طائفة يحملون متاعا » فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد » فيعرفوا 
الأسعار . والسكلام فيه : فى ثلاثة مواضم . 

أحدها : التحرى . فإ نكان عالما بالنبى قاصدا للتلق : فهو حرام . وإن 
خرج لشغ ل آخرء فرآكه مقبلين » فاشترى : ففى نمه وجمان للشافمية . أظليره : التأثيم 

الموضع الثانى : صحة البيع أو فساده . وهو عند الشافنى : سميح . و إنكان 
آم . وعند غيرة من العاماء : ان . ومستئدذه أن النبى للفساد . ومستند 
الشاففى : أن النهى لابرجم إلى نفس المقد. . ولا مخل ه_ذا الفعل بشىء من 
أركانه وشرائطه . و إنما هو لأجل الإضرار بالركبان . وذلك لايقدح فى نفس البيم ... 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسام وأبو داود والنسائى 


0( ومن قال بفساد البيع البخارى فى حصحه . فانه قال «وفان بعه مردود» وبه 
قال بعض النابلة وبعض امالكية . 
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الموضم الثالث : إثبات الخيار . ليث لاغرور لاركبان » حيث يكونون عالمين. 
بالسعر فلا خيار . وإن لم يكونواكذلك » فإن اشترى منهم بأرخص من السعر 
فليم الخيار ٠‏ وما فى لفظ بعض ال من «أنه خبرم بالسع ركاذي ) ليس. 
بشرط فى إنبات الخيار . وإن اشترى منهم بمثل سعر الولد أو أ. كثرء ففىثبوت. 
الخيار لم وجبان للشافعية . منبم من نظر إلى انتفاء المحنى . وهو الغرر والضرر .. 
فلم ينبت الخيار . ومنهم من نظر إلى لفظ حديث ورد بإئبات الخيار لهم . لخرىه 
على ظاهره . ولم يلتفت إلى المعنى . وإذا أثبتنا الخيار : فهل يكون على الذور » 
أو بعتد إلى ثلاثة أيام ؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعى . والأظهر : الأول . 

وأما قوله « ولا ببع بعضكر على بيع بعض » قند فسر فى مذهب الشاففى. 
. بأن يشترى » شيثاً فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيراً منه بأرخص . وف معناه : 
الشراء على الشراء . وهو أن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأ كثر. وهاتان. . 
. الصورتان إنما تتصوران فما إذاكان البيع فى حالة الجواز » وقبل اللزوم . وتصركف. 
يعض النقهاء فى هذا النهى . وخصصه يما إذا لم يكن فى الصورة غبن فاحش . 
فإ ن كان المشترى مغبونا عَبداً فاحدا : فله أن ياه ليفسخ ويبيع منه بأرخص . 
وف معناه : أن يكون البائع مغبون فيدعوه إلى الفسخ . ويشتريه منه بأ كثر . 

ومن الفقهاء من فسر البيع على البيع بالسّوم على السوم . وهو أن يأخذ 
شيثاً ليشتريه . فيقول له إنسان : رده » لأبيع منك خيراً منه وأرخص » أو يقول. 
لصاحبه : استرده لأشتر يه منك بأ كثر . ولاتحرى فى ذلك عند أصحاب. 
الشافعى شرطان . أحدها : استقرار امن . فأما ما يباع فيمن يزيد : فللطالب أن. 
يزيد على الطالب . ويدخل عليه”". الثانى : أن يحصل اراد فن بيق ااتساومين. 
ع امل رفز 

(؟) ورد فى البيع فيمن يزيد ما أخرجه أسحاب السئن والامام أحمد مطولة 
ومختصرا , وافظ الترمذى عن أنس « أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا ست 


عدسنث - 


صريحاً . فإن وجد ما يدل على الرضا » “رن غير تصريح : فوجهان ٠‏ وليس. 
السكوت عحرده من دلاثل الرضًا عند الأ كثر بن منهم . 

وأما قوله «ولا تناجشوا» فمو من المنويات لأجل الضمرر. وهو أن زيد فى. 
تمن سلعة تباع يغ غيره . وهو راغب فيها . واختلف فى اثتقاق الافظة . فقيل 
إنها مأخوذة من معنى الإثارة .كان الناجش يثير همة من يسمعه لازيادة . وكأنه 
مأخوذ من إثارة الوحش من مكان إلى مكان . وقيل: أصل اللفظة : مدحالثىء 
وإطراؤه . ولاشك أن هذا الفمل حرام » لما فيه من اللخديعة . وقال بعض الفقهاء:: 


0 البيع باطل . ومذهب الشاففى : أن البيع صحيح .“ونا إنبات اطيان 
للمشترى الذى غر بالنش : فإن لم يك ل عن مواطأة من البائع . فلا 
خيار عند أصحاب الشافعى . 


وأما « بيع الحاضر لابادى » فن البيوع المنهى عنها لأجل الضرر أيضا . 
وضورته : أن حمل البدوى أو الفروى متاعه إلى اليلد ليبيعه سعر يومه ويرجع. 
فيأتيه البزرى فيقول : ضعه عندى لأبيعه على التدرييج بزيادة سعر . وذلك إضرار 
بأهل البلد » وحرام إن عم بالنبى . و عرف بعض الفقهاء من أصحاب الشافعى. 
فى ذلك . فقالوا : شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر فى البلد . فإن لم 
يظهر ‏ لكثرته فى اأبلد » أو لقلة الطعام الجاوب -: ففى التحر يم وجهان . ينظر 
فى أحدم : إلى ظاهر الافظ . وى الآخر : إلى العنى . وهوعدم الإضرار » 
وتفويت الر ب ؛ أو الرزق على الناس . وهاءا المءنى منتف . وقالوا أيضاً : يشترط 
هك وقال:: من نشارق هدآ الحلس والقدح ؟ ققال رجل : أخنتها بدرهم » ققال : 
من يزيد على درثم ؟ فأعطاه رجل درهمين » قباعبا منه» قال البخارى فى صحيحهة : 
وقال عطاء : أدركت الناس لا برون بأسا ببيع الغائم فيمن يزيد » وعن ابراهم 
النخعى : أنه كره ببع من يزيد » وقد خص الاوزاعى وإسحاق الجواز ببيع الغائم . 
والواريث ؟ والله أعلم ْ 
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أن يكون المتاع ما تعم الحاجة إليه » دون مالا يمحتاج إليه إلا نادراً . وأن .يدعو 
البلرى البدوى إلى ذلك . فإن المّسه البدوى منه فلا بأس . ولواستشاره البدوى » 
فهل برشده إلى الادخار والبيع على القدر ريح ؟ فيه وجهان لأصحاب الشاففى . 
واعر أن أ كثرهذه الأحكام : قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع الافظ . 
ولسكن ينبثى أن ينظر فى المعنى إلى الظهور واعخفاء . ليث يظهر ظهوراً كثيراً 
فلا بأعن باتباغة 6 وفيض التمن :نه + أو تننزنه عل فواعد القراسين + وحرف 
مخفى ؛ ولا يظور ظهوراً قويا . فاتباع الانظ أولى . فأما ماذ كر من اشتراط أن 
يلتمس البلدى ذلك : فلا يقوى اعدم دلالة الافظ عليه » وعدم ظهور المعنى فيه . 
فإن الضرر المذكور الذى علل به النهى لايفترق الال فيه بين سؤال البدوى 
وعدمه ظاهراً . وأما اشتراط أن يكون الطعام ما تدعو الحاجة إليه : فتوسط فى 
الظبور وعدمه . لاحتال أن براعى مجرد ر بح الناس فى هذا افك عل ماأشقر 
به اليل » من قوله صل الله عليه ول « دعوا الئاس يرزق الله بعضهم من 
بعض 76" وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع الجلوب سمر فى البلد : فسكذلاك 
أيضاً » أى إنه متوسط فى الظهور » ا 0 ادال 0 المقصود يجرد 
تفويت الربح والرزق على أهل البلد . 
وهذه الشروط منها مايقوم الدليل الشرعى عليه » كشر طنا العمل بالمهى 
ولا إشكال فيه . ومنها مايؤخذ باستنباط المنى ا اج على قاعدة ا 
وهى أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص : هل يصح أولا ؟ 
ويظبر للك هذا باعتبار بعض ماذ كرناه من الشروط . 
وقوله « ولا تصروا الغم » فيه مسائل . الأولى : الصحيح فى ضبط هذه 
اللذظة : ضم الاء وقتح الصاد وتشديد الراء الم ملةالمضمومة على وزن «الائر” كوا » 
(١)أخرجهمسلم‏ فى صحيحه من طريق ألى خيثمة عن أبي الزبير بلفظ. 
9 لا بيع حاضر لباد دعتو[ الشناس. ارزق الله عضهم من نف 4 وأحرحنه 
الامام أحمد والببيق بألفاظ قريبة من هذا 


د رقن ين 


مأخوذ من صَرَى بصَرى . ومعنى الافظة : يرجم إلى الجع . تقول : صرت 
الماء فى الموض »؛ وصّرَيته ‏ بالتخقيف والتشديد ‏ إذا جممته . وه الذي 6 
00 ا ب على هذا ا يفتعم التاء وم الصاد 
من صر يعر : إذا ر بط . و «المصراة 6 هى التى تر بط أخلافها ليجتمع اللبن . 
و« الغثر » على هذا : منصوبة اللي ها وأما ما سكا بعضهم - من ضم التاء 
وفتح الصاد وضم ميم «الغنم» على 9 يسم فاعله ‏ فهذا لايصلح مع اتصال ضمير 
القاعل . و إنما يصح مع 0 اد الفعل 5 نعل رواية حذف فبها هذا الضمير. 
السألة الثانية : لاخلاف أن القصرية حرام . لأجل الفش والخديعة التى 
غها للمشترى . والنعى يدل عليه » مع عل تحر م الخديعة قطما من الشرع . 
المسألة الثالثة : النهى ورد عن فعمل الكلف »؛ وهو مارضدذز باخكيارة وتعمده: 
5 عليه حكم مذ ور فى الحديث . فلو تحفَكت الشاة بنفسهاء أو نسيها مالك 
بعد أن صَّكاها » لا لأجل الخديعة » فبل يدبت ذلك الحكم ؟ فيه خلاف بين 
ع الشافعى . فن نظر إلى المنى أثبته . لأن العيب مثبت لاخيار» ولا يشترط 
فيه تدليس اليا باع ٠‏ ومن نظثر إلى أن الحكم اذ 2 ور خارج عن القياس خصه 
بعورده . وهو حالة العمد . فإن النهى إنما 1 حالة العمد . 
المسألة الرابعة : ذكر الصدف « لاتصروا العم » وق الصحيح « الإبل 
والغنم 6 وهذا هو عل التصرية . والفقهاء تصرفوا » وتكاموا فها يثبت فيه هذا 
المسكر من الحيوان . ولم مختلف أسماب الشافهى أنه لاختص بالإيل والفني “6 
المذكورين فى الحديث . ثم اختلفوا بعد ذلك . فنهم من عداه إلى الم 9 
ومنهم من عذاه إلى كل حيوان مأ كول اللحم . وه-ذا نظر إلى لمق ٠‏ فإن 
(1) ضم البخارى إلهما فى الترججة « البقر » قال فى الفتح ( غ : 40" ) ذكر . 
البقر فى الترجمة ‏ وإن لم يذكر فى الحديث ‏ إشارة إلى أنها فى معنى الابل والغنم » 
خلافا لداود . وإعا اقتصر فى الحديث علبما لغلبتهما عندهم . والتحفيل : التجميع 
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الأ كول اللحم يقصد لبنه . فتفويت المقصود الذى ظنه المشترى بالخديعة موجب. 
العياز. قعل أتانا » ففى ثبوت الخيار وجوان هم ؛ من حيث إنه غير مقصود. 
لشرب الأدى » إلا أنه مقدود لتر بية الجحش . و إذا اعتبر الممنى . فلا ينبغى. 
. أن يصح هذا الوجه . لأن إثبات الخيار يعتمد فوات أمى مقصود . ولايتخصص. 
ذلك بأمى معين . أعنى الشرب مثلا . وكذلك اختلفوا فى الجارية من الأدميات. 
لو حقلها . وإذا أثبت اعخيار فى الأتان » فالظاهر : أنه لا برد لأجل لبنها شيا .. 
ومن هذا يتبين لك : أن الأنان لايقاس على المنصوص عليه فى الحديث » أعنى. 
الإبل والنم . لأن شرط القياس : اتحاد المسكم . فينبغى أن يكون إثبات الخيار 
فيها من القياس على قاعدة أخرى . وفى رد ثىء لأحل لبن الآدمية خلاف أيضا .. 
المسألة الحامسة : قوله عليه ااسلام « بعد أن يحليها » مطلق فى الحلبات .. 
لكن قد تقيد فى رواية أخرى إثبات الخيار « بثلاثة أيام 76 واتفق أصاب 
مالك على أنه إذا حلبها ثانية » وأراد الرد : أن له ذلك . واختلفوا إذا حلبها' 
الثالثة ؛ هل يكون رضى بمنع الرد . ورجحوا أن لا ينع اوجهين . أحدها : 
الحديث . والثانى : أن التصرية لاتتحقق إلا بثلاث حابات . فإن الملبة الثانية 
إذا نتقصت عن الأولى : جوز امشترى أن يكون ذلك لاختلاف المرعى » أو لأمر 
غير التصرية . فإذا حلبها الثالثة : تحقق التصرية . وإذا كانت لفظة « حلبها 6. 
مطنقة . فلا دلالة لها على الحلبة الثانية والثالثة . و إا يؤخذ ذلك من حديث آآخر 
المسألة السادسة : قوه « وإن سخطبا ردها » يقتضى إثبات الخيار بعيب. 
التصرية . واختلف أصحاب الشافمى : هل يكون على اافور » أو يمتد إلى ثلاثة: 
أيام ؟ فقيل : يمتد » لاحديث . وقيل : يكون على الفور » طرداً لقياس خيار الرد 
بالعيلت: و2 ول الحديث . والصواب : اتباع النص لوجبين . أحدها : تقديم, 
. النص على القياس . والثانى : أنه خولف القياس فى أصل الحم , لأجل النص ‏ 
فيطرد ذلك » ويتبع فى جميع موارده . 
)١(‏ أخرجه مس بلفظ « وهو بالخبار ثلاثة أيام » 
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امسألة السابعة : يقتضى المديث : رد شىء معها عند ماختار ردها . وف 
كلام بعض امالسكية : مايدل على خلافه » من حيث إن « الخراج بالغمان » 
ومعناه : أن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شمهته » تسكون له بضمانه . فاللين الحاوب 
إذا فات غَلَة . فلتكن للمثترى . ولا برد لها بدلا . والصواب : الرد » للحديث 
على ما قررناه . 

المسألة الثامئة : الحديث يةتضى رد الضاع مع الشاة بصريحه. ويازم منه عدم 
رد الاين . والشافعية قالوا : إن كان اللبن باقيا فأردا رده على البائع » فهل يازمه 
قبوله ؟ وجهان . أحرها : نم . لأنه أقرب إلى مستحقه . والثانى : لا . لأن 
. طراونه ذهبت . فلا يازمه قبوله . واتباع لفظ الحديث أولى فى أن يتعين الرو' 
كما نص عليه . 
ْ أما المالكية : فقد زادوا على هذا . وقالوا : ون به البائم » فبل يجوز 
ذلك أم لا؟ قولان . ووجهوا انع : بأنه بيم الطعام قبل قبضه آنه وجبله 
الصاع يمقتضى الحديث . فباعه قبل قبضه بالابن . ووجبوا الجواز : بأنه يكون 
بناء على عادتهم فى اتباع المعانى » دون اعتبار الألفاظ 

المسألة التاسعة : الحديث يقتضى تعيين جنس امردود فى المر. فنهم من 
ذهب إلى ذلك . وهو الصواب. ومنهم من عَدَاه إلى سائر الأفوات . ومنهم من 
اعتبر فى ذلك غالب قوت البهد . وقد ثبت أن النى صل الله عليه وس قال 
< صاعا من تمر » لاسمراء » وذللك رد على من عداه إلى سائر الأقوات . وإن 
كانت السمراء غالب قوت البلد ‏ أعنى المدينة ‏ فهو رد على قائله أيضاً . 

المسألة الماشرة : الحديث يدل على تعيين المقدار فى الصاع مطلقاً . وفى 
٠‏ .مذهب الشافعى وجبان . أحدهما : ذلك » وأن الواجب الصاع » قل اللبن 
أوكثر ؛ لظاهر الحديث . والثانى: أنه يتقدر بقدر اللبن » اتباعاً لقياس الغرامات 
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السألة الحادية عشرة : قوله عليه السلامه فهو مخير النظر ين بعد أن يحلمها > 
قد يقال : هبنا سؤال . وهو أن الحديث يقتضى إثبات الأيار بعد الحلب. والخيار 
ثابت قبل الحلب » إذا عامت التصرية . 

وجوابه : أنه يقتضى إثبات الخيار فى هذين الأمر بن أعنى الإمساك والرد 
مع الصاع . وهذا إنما يكون بمد الحلب » لتوقف هذين الممنيين على الحلب . لأن 
الصاع عوض عن اللبن . ومن ضضمرورة ذلك : الحلب . 

المسألة الثانية عشرة: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث . وروى عن مالكقول 
أيضأً بعدم القول به . والذى أوجب ذلك : أنه قيل : إنه حديث مخالف لقياس 
الأصول المعلومة . وما كان كذلك لايازم العمل به . 

أما الأول وهو أنه مخااف أقياس الأصول المءلومة فن وجوه . أحدها : 
أن المعلوم من الأصول : أن ضمان المثليات بالمثل ٠‏ وفمان المتقومات بالقيمة من ' 
النقدين . وههنا إن كان الابن مثلياً كان ينبغى ذمانه مثله لبن ٠.‏ و إن كان متقوما 
ضمن عثله من النقدين . وقد وقم هبنا مضمونا بال . فبو خارج عن الأصلين جميما 

الثانى : أن القواعد الكاية تقتضى أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر 
التالف . وذللك مختلف » ققدر الضمان مختلف . لكنه قدر هبنا بمقدار واحد . 
وهو الصاع مطلقاً . حرج من القياس السكلى فى اختلاف ذمان المتلفات باختلاف. 
قدرها وصفتها . 

الثالث : أن اللبن التالف إن كان موجوداً عند المقد فقد ذهب جزء من 
الممقود عليه من أصل الملقة » وذلك مانع عن الرد» كا لوذهب بعض أعضاء 
المبيم » ثم ظهر على عيب . فإنه ينم الرد . وإنكان هذا اللبن حادثا بعد الشراء 
فد حدث على ملك المشترى . فلا يضمنه . و إنكان مختاطاً فا كان منه مو 5 
عند العقد منع الرد . وما كان حادثاً لم يحب شيائه . 


الرابع : إثبات الخيار ثلاثاً من غير شرط : مالف للأصوا ل . فإن الطيارات 


يي 3 


الثابتة بأضل الشرع من غير شرط : لاتتقدر بالثلاث كيار العيب » وخيار الرؤية 
عند من يثبته » وخيار المجلس عند من يقول به . 

الخامس : يازم من القول بظاهره : الجمع بين الم والمثمن لابائع فى بض 
الصور . وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمر . فإنها ترجم إليه مع الصاع 
الذى هو مقدار مها . 

السادش : أنه مخالف لقاعدة الر يا فى بعض الصور . وهو ما إذا اشترى شاة 
بصاع . فإن استرد معها صاعاً من تمرءفقد استرجم ااصاع الذى هو الُن . فيكون 
قد باع صاعاً وشاة بصاع . وذاث خلاف قاعدة الربا عندم . فإذكم تمنعون ' 
مثل ذلك . 

السابع : إذا كان الابن باقيا م كاف رده عندك . فإذا أمسكه فالحسم ىا 
لو تلف . فيرد الصاع . وفى ذلك ذمان الأعيان مع بقائها . والأعيان لا تضمن 
بالبدل إلا مع فواتها » كالغصوب وسائر المضمونات . 

الثامن : قال بعضهم : إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط . لأن نقصان 
اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد منأ غير تَضْرية . ولا يثبت الرد فى الشرع إلا 
بعيب أوشرط ٠.‏ 0 [ 

وأما المقام الثانى ‏ وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مالقا لقياس الأصول 
المعلومة : لم يحب العمل به فلن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع . وخبر 
الواحد مظنون . والمظنون لايءارض المعاوم . 

أجاب القائلون بظاهر الحديث : بالطعن فى المقامين جميما . أعنى أنه مخالف 
للأصول » وأنه إذا خالف الأصول ل يحب العمل به . 

أما المقام الأول وهو أنه مالف للأصول ‏ ققد فرق بعضهم بين مخالفة 
الأصول » ومخالفة قياس الأصول . وخص الرد نخبر الواحد بالخالفة للأصول » 


سس جر ١‏ امس 


إلا بمخالفة قياس الأصول . وهذا اللخبر إنما مخالف قياس الأصول”'" وفى هذا نظر 

وسلاك. آخرون مجر ريح ج#يع هذه الاعتراضات . 50 عنها . 

أما الاءتراض الأول : فلا نسل أن جميسع الأصول تقتضى الضمان يأحد 
الأمرين على ما ذ كرتموه فإن الر يضمن بالإبل . وليست ثل له ولا قيمة . 
.والجنين يضمن بالغرّة . وليست عثل له ولاقيمة . وأيضا قند يضمن الملى بالقيمة 
إذا تعذرت المائلة . وههنا تعذرت . أما الأول : فن أتلف شاة لبون كان. عليه 
قيمتها هم اللبن . ولا يمعل بإزاء لبنها لبن آخر ء لتعذر الماثلة . وأما الثانى ‏ وهو 
:أنه تعذرت الال هبنا ‏ فلان مابرده من الابن عوضاً عن اللبن التالف لا تتحقق 
“ممائلته له فى المقدار . و تجوز أن يكون أ كثر من اللبن الموجود حالة المقد أو أقل ' 

1 وأما الاعتراض الثانى : فقيل فى -وابه : إن بءعض الأصول لايتقدر بما 
.ذ كرتموه »كالموضحة » فإن أرشها مقدر » مع اختلافها بالسكبر والصغر . والجنين 
.مقدر أرشه. ولا مختلف بالذ كورة والأنوثة واختلاف الصفات . وار ديته مقدرة 
:وإن اختلف بالصتر والكبر وسائر الصفات. والحكة فيه : أنمايقع فيه التنازع 
١ 0 ١‏ 14 

. والتشاحر يقصد قطع المزاع فيه بتقديره بشىء معين . وتقدم هذه المصلحة فى 
مثل هذا المكان على تلاك القاعدة . 

وأما الاعتراض الثالث: لخوابه » أن يقال : متى يمتنم الرد بالتقص: إذا كان 
(0) قل الطافظ ان حر (64011/ ب يعد اما ذاكر هذا - بدليل أن 
الأصول : الكتاب والسنة والاجماع والفياس . والكتاب والسنة فى الحقيقة هما 
الأصل . والآخران مردودان إلمهما . فالسنة أصل والقياس فرع . فكيف يرد 
.الأصل والفرع ؟ بل الحديث الضحيح أصل بنفسه . فكيف يقال : إن الأصل 
مخالف نفسه ؟ إلى أن قال وقال ابن السمعاني : متى ثبت الخبر صار أصلا من 
.الأصول . ولا محتاج إلى عرضه على أصل آخر . لأنه إن وافقه فذاك . وإن خالفه. 
.فلا موز رد أحدها . لانه رد للخير بالقياس . وهو مردود باتفاق . فان السنة 
-مقدمة عي القياس بلا خلاف 


#انقص لاستعلام العيب » أو إذا لم يكن ؟ الأول : ممنوع . والثانى: مسل . وهذا 
النقص لاستعلام العيب . فلا يمنع الرد . | 
وأما الاعتراض الرابع : فإتما يكون الثىء مخالفاً لغيره إذا كان مماثلا له 

.وخواف فى حكه . وهبنا هذه الصورة انفردت عن غيرها . لأن الغالب : أن 
.هذه المدة هى التى يتبين بها لبن الخاقة الجتمع بأصل الللقة » واللبن الجتمسع 
بالتدليس . فهى مدة يتوق ف عل الغيب علها غالبا . مخلاف خيار الرؤٌ ية والعيب 
:فإنه تحصل المقصود من .غير هذه المدة فيهما . وخيار الجلس ليس لاستعلام عيب 

وأما الاعتراض الخامس: فقد قيل فيه : إن اللخبر وارد على العادة . والعادة : 
أن لانباع شا بصاع . وفى هذا ضعف . وقيل : إن صاع الف بدل عن اللبن 
الاعن الشاة . فلا يازم النع بين العوض والمعدوض . 

وأما الاعتراض السادس: فقد قيل فى الجواب عنه : إن الر با إها يعتبر فى 
«المقود ء لافى الفسوخ . بدليل أمهما لو تبايعا ذهباأ بفضة » ل يجز أن يفترقا قبل 
القبض . ولو تقايلا فى هذا المقد لجاز أن يفترقا قبل التبض . 

وأما الاعتراض السابع : لوابه فيا قيل : إن الاب نالذى كان فى الضرع حال 
'العقد يتعذر رده » لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد . وأحدهما للبائع » والأخر 
“للمشترى . وتعذر الرد لا عنع من الضمان » مع بقاء العين »كا أواغصب عبداً 
اق . فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه » لتعذو الرد. 

وأما الاعتراض الثامن : فقيل فيه : إن الخيار يثبت بالتدليس » كا لوباع 
رحا دائرة عاء قد جمعه ها ول يعم به | 

وأما اللقام الثانى ‏ وهو المزاع فى تقديم قياس الأصول على خبر الواحد ‏ 
«فقيل فيه : إن خبر الواحد أصل بنفسه » بحب اعتباره . لأن الذى أوجب اعتبار 
«الأصول: نص صاحب الشرع عليها ور خا عد سن تار 


' -.وأما تقد القياس على الأصول » باعتبار القطم وكون خبرالواحد مظنوثا : فتناول‎ ٠ 
0 تإحكام اج‎ 


7 ل 


الأصل 3 غير اوعد داع طن به ىو از استثناء عل ا الميرمن 00 

ومن الناس من سلك طريقة أخرى فى الاءتذار عن الحديث . وق ادعاء 
النسخ » وأنه يحوز أن يكون ذلك حيث كانت العقوبة بالمال جائزة . وهو 
ضديف 3 فإنه إثيات نس بالاحهال والتقدير : وهو غير سائغ . ومعهم دن قال - 
حمل الحديث على ماإذا اشترئ شاة بشرط أنها تحلب حهسة أرطال مثلا . وشرظ 
الخيار » فالشرط باطل فاسد . فإن اتفقا على إسقاطه فى مدة الخيار صح العقد » 
وإن لم يتفقا بطل . وأما رد الصاع : فلا'نهكان قيمة اللبن فى ذلك الوقت . 

وأخيت عنة: : بأن الحديث يقتضى تعليق الحسك بالتصرية » وماذ كر يقتضى 
تعليقه بفساد الشرط ؛ سواء أحدثٌ التصرية أم لا . 

ا عن حجداق و مر 0 3 أن 
رعرع ٠.‏ 20 


بابعة أهل الجإملية . . وكان ارخ 2 لمرو 7 7 أن نس 57 


345 لمكم 


م تنتج التى مَ الج تى فى ا قيل : نه كان ب ع الشارف وهى الدسكبيرة 
بو عاك 00 
اللسيئة - بنتاج انين الى فى بطن ناقته ©»6. 
فى تفسير « حبل الخبلة © وجهان . أحدها : أن يبيع إلى أن تحمل الناقة 
وتضع » م حمل هذا البطن الثانى . وهذا باطل . لأنه بيم إلى أجل مجبول . 
)١(‏ أخر جه البخارى بهذا اللفظ ومس » وأصل الحديث بدون التفسير رواه 
أيضا أبو داود والنساني والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . واختاف فى 
التفسير : هل هو من كلام نافع أم من كلام ابن عمر؟ فظاهر الرواية هذه : أنه من 
تفسير عبد الله بن عمر. وبهذا جزم ابن عبد البر . وذهب الاسماعيلى إلى أن التفسير 
' مدرج من كلام نافع . وهكذا ذكره الخطيب فى الدرج 


ل وموالد 


والثانى : أن يبيع نتاج النتاج » وهو باطل أيس] » لأنه بيع معدوم . وهذا البيم 
كانت الجاهلية تتبايعه . فأبطله الشارع لافسدة التعلقة به . وهو مابيناه من أحد 
الوجبين . وكأن السر فيه : أنه يفضى إلى أ كل امال بالباطل » أو إلى التشاجر 
والقنازع المنافى للمصلحة اللكاية . | 
84> الحديث الرابع : عن عبد الله بن حر رضى اله عنهم.أ :أن 
رسول الله صل الله عليه وس_لم 2 ممبى عن يم الثمرّة 1 يبدو 
صَّلاحَا تمه البائم والشترئ » 
أ كثرالأمة على أن هذا النهى : نهى تحر يم » والفقهاء أخرجوا من هذا 
العموم : بيمها بشرط. القطع . واختلفوا فى بيعها مطلقاً من غير شرط. قطم ولاإبقاء 
وأن يمنعه : أن يستدل بهذا الحديث. فإنه إذا خرج من عمومه بيعها بشرط القطم . 
يدخل باقى صورالبيم تحت النهى . ومن جملة صورالبيع : بيع الإطلاق . ومن 
قال بالمنع فيه : مالك والشافعى . 
وقوله « نهى البائم والشترى » تأ كيد لما فيه من بيان أن البيع - وإن 
كان اصلحة الإنسان _فليس له أن برتسكب النهى فيهء قائلا : أسقطت حق 
من اعتبار المصلحة » ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة الشترى ؟ فإن المسار 
قبل بدو الصلاح معرضة للعاهات . فإذا طرأ علمها ثىء منها حصل الإجحاف 
بالمشترى فى المن الذى بذله » ومع هذا : ققد منعه الشرع . ونهى الشترى »كا نهى * 
البائع » وكأنه قطم التزاع و التخاصم . ومثلهذا ف العنى :حديث أنس الذى بعده . 
5 الحديث الحامس : عن أنس نن مالك رضى الله عنه : أن 
رسول الله صل الله عليه وسل « نهى عن بيع الثَار حتى ُْكى . قل : 
©( )لأخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم وأنو داود والنساتى وابن ماجده 
و الإمام أحمد : 


اوسم ل 


وم هى ؟ قال اءدتى دام 5 قال : أرأ ت إن نمدم 4 الثم : 2 
58 ع م ١‏ 
مسجل أَحَد م مال أخيه َ 7 ؛ 
و«الإزهاء» تغير لون المْرة إلىحالة الطب . والعلة- والله أعلم - ماذ كرناه 
هن رضنا لدو 4 قبل الإزهاء » وقد أشار إليه فى هذه الرواية بقوله صلى الله 
عليه وس «أرأيت إن منع الله المْرة» بم يستحل أحدم مال أخيه ؟ »6 والحديث 
يدل على أنه يكتفى عسمى الإزهاء وابتدائه » من غير اشتراط تكامله . لأنه حجعل 
مسمى الإزهاء غاية للنهى » وبأوله يحصل المسمى . ومحتمل أن يستدل به على 
العسكس . لأن المرة المبيعة قبل الإزهاء ‏ أعنى مالم ره من المائط ‏ 
دخل نحت اسم لمر ة . فيمتنع بيعه قبل الإزهاء » فإن قال مم_ذا أحد فله أن 
وفيه دليل على أن رَهْوَ بعض المُّرة كاف فى جواز البيع » من حيث إنه 
ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى » وهو الأمن من الماهة 
غاليا ...واولا وجوة الممى كان نسميتها « مزهية » بإزهاء بعضها : قد لا يكتى 
به لكونه مجازاً . وقد يستدل بقوله عليه السلام ‏ أرأيتَ إن منع لله القرة » 
66 قد أحدم مال ألخنة 0 على وضع الجواتح 34 1 جاء ف حديث آخر 9 
' ا 
ا الحدريث السادس : عن عيد الله بن عباس رى الله عنهما 
)00( أخرجه النخارى هذا اللفظطل ومسلم . وصدره حخرحه أصحاب السان الأربعة 
الا الترمذى . 
(0) أخرحه أبو داود والنسائى والإمام أحمد عن جابر بلفظ « أن النى صلى الله 
عليه وسلم وضع الواح ) وفى لفظ لمسم 2 أمر يوضع الواح » وفى لفط لمسلم 
وأبى داود والنساق وان ماحه « إن بعت من أخك : عر ١‏ فأصايها حا حوة قلا عل 


لك أن تأخذ منه شيئا ٠‏ بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟» والجوائح جع جامحة 
وعى الآفة التى تصيب ب الغار قتهاكها . 


لاسم ولد 


5 


قال « 570 وسل أن تمَلقى ار كن » وَأَنْ 
للع حَاضْرٌ لباد ٠.‏ قال : فقلت لابن عباس : ما قوله حاضرٌ لباد ؟ قال : 
لايكون نك ممسّار 0 ش 
وقد تقدم التكلام فى النعى عن تاق الركبان » وبيم الحاضشر للبادى 
وتفسيرها . والذى زاد فى هذا الحديث : تفسير بيع الحاضر ادق دود بان 
يكون له تعساراً . 
الحديث دع : عن عبد الله بن مر رغى الله عنهما قال 
« نهى رسو ل الله -لى الله عليه و سلما ء ن الما 07 : أن 6 2 
حا عله » إنكان خلا : بتر كيلا. وَإنكان كرما : أن ديع بز يدب 
كلذ أذ كن زعا : أن الميعة م كول طمَام 0 
المزابنة » مأخوذة من 3 . وهو الدفع . وحقيقتها : بيع معلوم بمجهول 
من جنسه . وقد ذ كر فى الحديث ها أمثلة من بيع المْر بالمر . ومن بيع السكرم 
بالز بيب . ومن بيم الزرع بكي ل الطعام . و إا سميت « مزابنة © منمعنى الزن » 
ما يقع من الاختلاف بين المتبابعين . فككل واحد يدفم صاحبه عما برومه منه . 
6" _الحديث الثامن : عن جار بن عبد الله رضى الله عنهما 
قال « نعى النى صلى سر عن النخا مر وَالحا فلة ؛ وَعَن م امنا بنة 


© ته 


0 58 
وءعن يم الثمرة حتي ف امدوعلاح]ا ( وَأَنْ لا باع إلا بالد ل روَالدَرْم 
6 أخرجه النخارى هذا اللفط قّ لخدم ومسلم وأو داود والنساى 
وابن ماجه والإمام أحمد . 


(0) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع : ومسلم وأنو داود والنساق 
وابن ماجه والامام أأحمد 1 


ستعم يدا 
إلا العرَايا »”” . 
سكام الى 509 5 
« احاقلة » بيع الحنطة فى سنبلها خنطة . 
.5 6 : 5 
إراه 5 الحديث التامء :عن الى مسعود الانصارى ركضى ألله 
عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وس نعى عن من الكلب » وَمَبْر 
م 2 
الى ؛وَحَْلو ان الكاهن زا اء 
اختلفوا فى بيع التكلب الل » فن يرى نجاسة السكلب ‏ وهو الشاففى - 
عنع. من بيمه مطلقا . لأن علة المنع قائمة فى العم وغيره . ومن يرى بطهارته : 
اختلفوا فى بيع المعم منه .. لأن علة انم غير عامة عند هؤلاء . وقد ورد فى بيع 
المحم مئه حديث ف ثبوته حت 4 حال على عم الحديث : 
وأما « مهر البغى 6 فهو مابسطاها على الزنا . وسمى مهراً على سبيل الحاز . 
أو استعمالا لاوضم الاذوى . و يوز أن يكون من محاز التشبيه » إن لم يكن «المور» 
فى الوضم : مايقابل به التكاح . 000 
وه حلوان الكاهن »6 هو مايمطاه على كهانته . والإجماع قاكم على بحر م 
هذين لا فى ذللك من ذل الأعواض فيا لامجوز مقابلته بالعوض . أما الزنا : 
فظاهر . وإما السكهانة : فبطلانها وأخذ العوض عنها : من باب أ كل المال 
بالباطل . وفى معناها "كل مانع منه الشرع من الرجم بالغيب . 
3 5. 
68"”- الحديث العاشر: عن رافم بن خديم رضى اله عنه ان 
5 طّ . -- ؛ 7 3 02 
)١(‏ أخرجه البخارى مختصرا واللفظ لمسلم . وهذا الحديث موجود فى أسخ 
التن» ولم حده مذ كورا فى نسخ الشرح الخطية . وهو موجود فى نسخ التن . وقد 
أئبته علاء الدءنالعطار تاسذ العلامة ابن دقيق العيد فى نسخته وشرحه اما للفائدة . 


(؟) أخرجه البخارى هذا الافظ فى غيرموضع ٠‏ ومسم وأبو داود والنساى. 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد . 


تن ]ست 


2 -ه‎ ١ 
٠. 9 » البَعَىّ خبيث 2-0 نالحدّام خبيث‎ 


إطلاق « الخبيث © على من الكاب يقتفى السرم ف كل سكب ٠‏ فإن 

ملت مخصيص شىء منه » و إلا وجب إجراؤه على ظاهره . و انأبيث»6 من حيث 

هو: : لايدل على ل رمة دمر ' بحأ . ولذلك ادق دن ب الحجام 2 أنه حييث »6 و 

حمل على التحر .م 0 غير أن ذلك يذاول خارج 9 وهو أن النى صلى الله عليه وسلم 

0 احتجم 6 وأعطى الححام أخرة 6 ولوكان خراما م يعطه 6 فإن ثنت أن لفظلة 

« الحييث » ظاهرة فى الحرام » فخروجها عن ذلك فى كسب الحجام بدليل : 
لايازم معة خروحها ف غيره بعير ديل 5 : 

وأما « الكلب » فإذا قيل : بثبوت الحديث الذى يدل على جواز بيع 

كلب الصيد : كان ذلك دليلا على طهارته . وليس يدل النهى عن بيعه على 
نيحاسته . لأن علة منع البيع : متعددة لا تنحصر فى النجاسة . 
باب العرابا وغير ذلك 

56 الحديث الأول : عن زيد بن ثابت رضى الله عنه « أن 

ب دس - - َ +.* لد سه 

006 20 همه 2 0 2 5 1 
بعَرْصهَا » ومسل « خرصا غر]ء بأ كلونها دطيا »”" 

اختلفوا ف تفسير « المرية » ا رخص فبها . قوئل لا شافعى : هو بيع الرطب 

على ردوس النخل قر كلد من لذ خرصا » فها دون خمسة أوسُق . وعند مالك 

حورته ؛: أن يَعْررى الرجل: - أى يهب - ثمرة مخلة أو فلات . ثم يقضرر 

عداخ_لة الموهوب له » فيشتريها مئه مخرصمهأ را : ولا يجوز ذلك لغير رب 

(9) الخدت بوذا افك ليان من اللتفق عليه وا عد مراع . وهذا لفظ 


.مسلم ٠.‏ ورواه أيضًا أبو داود والنسانلى والترمذى وان ماحه والامام أحمد 
69 أخرجه البخارى ومسلم وأنو داود والنسائي والإمام أحيد بألفاظ حتلفة 


ص5 ) احم 


البستان . و يشهد هذا التأويل.: أصران . أحدهها : أن العرية مشهورة بين أهل. 
المدينة » متداولة فها ينهم . وقد نقلها مالك هكذا . والثانى : قوله « لصاحب. 
العرية » فإنه يشعر باختصاصه بصفة يقميز مها عن غيره . وهى الهبة الواقمة .. 
وأنشدوا فى تفسير العرايا باهبة قول الشاءر : 

وليست بسماء ولا رَجْييّة ولسكنغرايا فى السنين الموائ © 

وقوله فى الحديث « مخرصها 6 فى هذه اارواية تقييد بغيرها » وهو بيعب 
مخرصها كراً . وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيم الرطب على النخل. 
بالرطب على النخل خرصا فهما» وبالرطب على وجه الأرض كيلا وهو ويه 
لبعض أسحاب الشافعى . و الأصح : المنع :لآن الرخضة وروت إحاحة إل سيل 
الرطب » وهذه الحاجة لاتوجد فى حق صاحب الرطب . وفيه وجه ثالث : أنه 
إن اختلف النوعان جاز . لأنه قد يزيد ذلك النوع » وإلا فلا . ولو باع رطباً 
على وجه الأرض برطب على وجه الأرض : لم يج وجها واحدا ؛ لأن أحد المعانى. 
فى الرخصة : أن يأ كل الرطب على التدريح طرياً » وهذا المقصود لايحصل فيا 
على وجه الأرض . وقد يستدل باطلاق الحديث من لا برى اختصاص جواز . 
بيع العرايا لحاوي الناس ٠‏ وفى مذهب الشافعى وجه : أنه مختص بهم » لمديث. 
ورد عن زيد بن ثابت فيه « أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شّكوا إلى. 
رسول اله صلى الله عليه وسلم . ولا نقد فى أيديهم يبتاعون به رطباً ويأ كلونه مع 


(1) فى اللسان فى مادة ه رجب » « الرجمة » بالمم : البناء فى الصخر تعمد به. 
النحلة ٠‏ و « الرجبة 6 أن تعمد النخلة #شبة ذات شعبتين . ٠‏ وقد روى بست سويد 
ابن الصامت بالوجهتين :* ليست بسنهاء * البيت . صف مخله بالجودة » وأنها ليس 
فبها سنهاء والسنهاء : ااتى أصابتها السنة » يعنى أضربها الجدب . وقبل : هى الق. 
حمل سنة وتترك أخرى. والعرايا : ججمع عرية . وهىالق بوه ثمرها . والجوام د 
السنون الشداد التى تجبح الال . وقبل هذا البيت : 

أدين » وما دينى علي مغرم ولكن على الثم الجلاد القراوح 


لم1 سم 


الناس » وعندهم فضول قوتهم من الدّر . فرخص طم أن يبتاعوا العرايا خرصها . 
من ادر » ٠.‏ 

الحديث ااثأنى : عرل ألى هربرة رذضى الله عنه أن 
ار ل يم بع الَرَايا فى + سَة 


ود 


5 


أما نوبز يع الما : فقذ تقدم . وآمأ حديث أبى هر برة : فإنه زاد فيه 
بيان مقدار مأنجوز فيه الرخصة . وهو مادون الحنةأوضق : و مختلف قول الشافعى. 
في أنه لانحوز فيا زاد على حمسة و » وأنه يحوز فيا دونها . وفى حهسة الأوسق 
الجسة فنعنا . وما دونها فأحزنا . أما لوكانت صفقات متعددة : 0 - وأو 
باع 9 صففة ة واحدة من رحلين مايكون الكل واحد معهمأ القدر الجائز : حا 
ولو باع رحلان من واحد : فكذلاك الحم ف أصح الوجهين . لأن تعدد الصفقة 
بتعدد البائع 6 أنا ظهر من تعددها بتعدد المشترى 
وفيه وجه آخر : أنه لانجوز الزيادة على وية أرق ف هله الصورة 5 نظراً 
إلى مشترى الرطب . لأنه محل الرخصة اللحارجة عن قياس الر بويات . فلاينبغى 
أن يدخل فى ملكه فوق القدر الوز دفعة واحدة . 
واعل أن الظاهر من الحديث : أن حمل على صفقة واحدة هن 58 نقار إلى. 
تعدد بائم ومشتر؛ جر يا على العادة والغالب . 
١‏ .ااه 
 ”61/‏ الحديث الثااث : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما ان 
25 ب 5ه 0 هم 0 م 
وجول لله صلى الله عليه ول قال « من باع تخيلا قد أثرت فتمرمًا 
)١(‏ أخرجه البخارى. .هذا اللفظ فى غير موضع 1 وأو ذاه والسان 
والترمدى ل وصححدره ومالك والشافعى 


عد م١‏ د 


تائم » إلا أن ترط الْبَاعٌ » ولس « وَمَنِ ن | بتاع عَبدَا فَاله للذى 
باعه » إلا أن وش ترط ابام 3 

يقال : رت النخلة ]برها . وقد يقال بالتشديد . و « التأبير » هو التلقيح . 
وهو أن بسَقّقَ أ كمة إناث الفخل »و يدر طلم الذكر فيها . ولا يلقح جميع 
النخيل » بل وير البعض ويشقق الباق بانبثاث ريح الفحول إليه الذى محصل 
منه تشقق الطلع . و إذا باع الشجرة بعد التأبير هَلمّرة للبائع فى صورة الإطلاق . 
وقيل : إن بمضهم خالف فى هذا » وقال تبقى القارلبائع » أبرّت أولم تؤير . 
وأما إذا اشترطاها لا للبائع أو للمشترى : فالشرط متبع . 

وقوله « من باع خلا قد أيرت » حقيقته : اعتبار التأبير فى البيم حقيقة 
بنفسه . وقد أجرى تأبير البعض مجرى تأ بير اميم إذاكان فى بستان واحد » واتحد 
النوع » وباعها صفقة واحدة . وحمل ذلك كالنخلة الواحدة . وإن اختلف النوع. 
فيه وجهان لأححاب الشافنى . وقيل : إن الأصح أن السكل يبقى للبائع »كا 
لو اتحد النوع ؛ دفماً لضضرر اختلاف الأيدى ووء المشاركة . 


وقد يؤْخذ من ٠‏ الحديث 5 أنه إذا باع مالم بِوْ بر مفرداً بالعمقل يعد تاب غيره 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسلم وأنو داود والنسانتى 
والترمذى » وقول الصنف « ولملم » بوهم أن هذه الزيادة اتفرد بها مسلم » 
وليست فى صحيح البخارى . وليس كذلك . بل هى ما اتفق عليها الصحيحان . 
وقد نبه على ذلك صاحب العمدة . قال: كذا فعل فى عمدته الكبرى . وهو صرييح 
فى أنها من أفراد مسم . وليس كذلك . بل قد أخرجها البخارى أيضا فى « باب 
الرجل يكون له تمر أو شرب فى حائط أو مل » انظر الفتح (ه : «م) والذى 
أوقع الصنف فى ذلك : عدم ذكر البخارى له فى باب الببع » واقتصاره على القطعة 
الأولى . ففد أخرجه فى غير مظنته . ولذا نسه الحافظ. النذرى فى مختصر السئن 
والضياء فى أحكامه إلى البخارى 


سوم( ب 


من البستان : أنه يكون للمشترى .. لأنه ليس فى المبيع ثىء مؤبر . فيقتفى 
مفهوم الحديث : أنها ليست للبائع . وهذا أصح وجهى الشافمية. وكا نه إبما يعتبر 
عدم التأبير إذا بيع مع ااؤبر. فيجمل تبما . وقى هذه الصورة : ليس ههنا فى 
اللبيع شىء مو بر . فيجعل غيره تبعا له . 

وأدخل من هذه الصورة فى الحديث : ما إذاكان التأبير وعدمه فى بستانين 
مختلفين . والأصح هبنا : : أنكل واحد منهما ينفرد محكه . أما أولا : فلظاهر 
الحديث . وأما ثانيا : فلآن لاختلاف البقاع اع تأثيراً فى التأبير . ولأن فى البستان 
الواحد يازم ضرر اختلاف الأيدى وسوء المشاركة . 

وقوله « ومن ابتاع عبدا فاله للذى باعه » إلا أن يشترط المبتاع » يستدل 
به المالسكية على أن الءبد بلك . لإضافة المال إليه باللام . وهى ظاهرة فى الاك 

ا ولام عن عيد الله بن حمر رضى الله عنهما أن 


هه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال م مَنْ ابتاع دام قل عه دتى 


ٍ 1000 
إستوفيه “» وفى افظ « حتى يقيضه »6 


8 وعن أبن عباس مثله . 
هذا نص فى متع بم الطعام قبل أن يستوف . ومالك خصص الحكى به إذا 
كان فيه حق التوفية على مادل عليه الحديث . ولا يختص ذلاك عند الشافعى 
بالطعام . بل جميع المبيعات لابجوز بيعها قبل قبضاعنده » سواء كانت عقاراً أو 
غيره . وأبو حنيفة يحيز بيع العقار قبل القبض كنع غيره.. 
وهذا الحديث يقتضى أمرين . أحدها : أن تكون صورة المنع فيا إذا كان 
الطعام ماوكا يجية البيع . والثانى : أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض . 


)١(‏ أخرجه.البخاري فى غير موضطع بأافاظ ممتافة هذا أحدها 8 ومسلم وأخرجه. 
بعض أصحاب السأن بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة 


اءع] ل 


أما الأول : فقد أخرجعنه ما إذا كان ممأوكا بحبة الطبة أو الصدقة مثلا . 

وأما الثالى : فقد تكلم أصحاب الث شافى فى حوازالا تصرف بعقود غير ابيع . 
منهاأ : اله عق ق قبل القبض 0 : أنه ينفد 4 إذا 53 ن للبائم عق اليس 4 
بأن أدى امشترى المْن » 0 كان مؤجلا . ل »فقيل : هو 
كك ق الراهن . وقيل : لا . والصحيح : أنه لافرق 

وكذا اختلفوا فى الهبة والرهن قبل القبض :والأسع عند أصحاب الشافى + 
المتع . وكذلك فى النزو يج خلاف . والأصح عند أصحاب الشافعى : خلافه . وله 
يجوز عندم التولية والشركة . وأجازها مالك مم الإقلة . ولاشك أن الشركة 
ا التولية بيع . فيدخلاننحت الهديث . وفى كون الإفالة بيعا : خلاف . فن لابراها 
بيعا لايدرجها تحت الحديث . وإنما اسنثنى ذلك مالك على خلاف القياس . وقد. 
ذكر أصحابه فهها حديثًاً يقتغى الرخصة . وله أعلم . 

2 الحديث الحامس : عن جار 3 عبد اله ركى الله مهما 

أنه ممع رسول الل صلى الله عليه وسلم يول مام الفتح ه إن الله وَرَسُوله 
00 ف 0 َي لزي لوم م . فقيل 0 الله 46 
وَيسْتَصْبِحٌ بها 0 ال 1 عو 37 ش 7 قل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قات الله جود . إِنَ اله لا حم ع 5 

كه 53 د ع 03 

شحُومها . تجَلوه م باو . فأ تكلوا نه »”” . 

)١(‏ أخرجه البخارى هذا اللفظ فى غير موضع ومسم وأبو داود والنساق. 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد ٠‏ وقوله « إن اله ورسوله حرم » هكذا فى 


الصحيحين باسناد الفعل إلى خبر الواحد . وقد وقع فى بعض الكتب « إن اله 
ورسوله حرما » بالتثنية . وهو القياس . وهكذا رواه ابن مردويه فى. تفسيره سس 


]عط 
رع ٍٍ 

قال « لوه » أَذَابُوهُ . 

غانه قد ينتفع بالثحر فى أمور » و ينتفم بالميتة فى إطعام الموار0"© 
: وأما عم الأصنام : فلعدم الاتتفاع مها على صورتها 4 وعدم الانتفاع عنم 

عيدة البيع 0 وقد يكون عم بومها ميالغة ف التنفير عنها ٠‏ 

وأما قوهم « أرأيت شحوم اميتة 6 ال فقد استدل به على منع الاستصباح 
بها » وإطلاء السفن يقوله عليه السلام لا سئل عن ذلك؟ قال « لا . هو حرام » 


عد والشهور الأول » ووجبه : أنه لماكان أمر الله هو أمر رسوله . كان كآن الأمر 
واحد . وقيل: : إنه صل الله عليه وس تأدب فلم جمع بينه وبين اسم الله تعالى ف ضمير 
الاثنين . لأن هذا من نوع ما رده على الخطيب الذى قال «ومن يعصبما فقد غوى» 
خقال « بس الطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله » . 

(1) قال السيد الأمير الصنعائى فى سبل السلام شمر باوغ المرام : والأدلة على 
“جاسة ار غير ناهضة . فهن جعل العلة النجاسة : عدى الحم إلى محريم بيع كل 
مس ا ٠‏ وقبل : نوز ذلك للمشتري دون 

ع . لاحتياج الشترى دونه » وهى علة عليلة . وهذا كله عند من جعل العلة 
الجا . والأظبر : أنه لاينبض دليل على التعليل يذلك . بل العلة : التحريم . ولنا 
تقوله صلى الله عليه وسلم ولا حزمت غلي الفحوم ع دمل العلة نفس التحرم وم 
.بذ كر علة هذا : اه واعم أن الأصل فى الأعيان : الطهارة . والتحريم لا يلازم 
:النحاسة . فان الخشيشة >رمة وهى طاهرة . وكل الخغدرات والمواد السامة القاتلة 
آلا دليل على جاستها . بل بالعسكس ؛ فان كل نجس محرم . وذلك لأن الحسي فى 
'النجاسة: هو المنع عن ملامستها على كل حال . فالحج بنجاسة العين حم بتحريمها » 
محلاف الحم بالتحريم . فانه بحرم لس الخرير والذهب . وها طاهران ضرورة 
تشرعية وإجماعا . فتحرم الخر واليتة الذى دلت عليه النصوص : لا يازم منه 
مجاستهما » بل لابد من دليل آخر عليه نصا . وإلا بتقيا على الأصول المتفق عليها من 
'الطبارة . ثن ادعى غير ذلك فعليه الدليل . والأمر باجتناب لخر هو الأمر باجتناب 
"اليسر وآلاته : والأزلام والأنصاب . 


لامعؤ لد 


وفى هذا الاستدلال ا<تال . لأن لفظ الحديث ليس فيه تصرح . فانه يحتءل أن 
النبى صلى الله عليه ول لما ذكر تحر بم بيم اليتة قالوا له « أرأيت شحوم اليتة . 
فانه تطلى بها السفن » الخ قصداً منهم لأن هذه اأنافم تقتضى جواز البيع . 
فقال النبى صلى لله عليه وس دلا . هو حرام » ويعود الضمير فى قوله « هو » 
على البيم . كأنه أعاد تحريم البيع بعد مأأبين له أن فيه منفمة » إهداراً لتلاك الأصالح 
والمنافم التى ذكرت . 

وقوله عليه السلام « قاتل الله المبود » الخ تنبيه على تعليل ثحر م بيع هذه 
الأشياء . فان العلة تحر يمها : فانه وَجَّه اللوم على اليهود فى تحر بم أكل الْهْن 
بتحر يم أكل الشحوم . استدل المالسكية بهذا على حر يم الذرائم » من حيث 
إن الببود توجه عامهم الوم بتحر يم أأكل الْهْن » من جهة تحريم أكل الأصل . 
وأكل المْنى ليس هو أكل الأصل بعينه . لكنه لما كان تسبها إلى أ كل 
الأصل بطريق المعنى استحقوا اللوم به . 


باب السيل 


١/”»_الحديث‏ الأول :ء ن عبد الله بن عباس رضى الله عنهمأ 
قال د ليم سول الله صلى الله عليه وسلم 00 رك ف 
الغا : السنة وَالسَتيْن وَااثلآت . فقآلَ : مَنْ أَسَلفَ ف كيه 
فى كيل ل ظ وَوَرْنْ ا ؛ إل أجل معام و 

فيه دليل على جواز واذ الك [ فى الجلة . وهو متفق عليه . لاخلاف فيه بين 
الأمة ٠‏ وفيه دايل على <وا از الم إلى السنة والستتين . وا استدل به على < 3 
السل فيا ما ينقطم فى أثناء لمدة ؛ إذا كان موجودا عند ال » فإنه إذا أسر فى المرة 


)١1(‏ أخرجه النخارى بألفاظ محتلفة من عدة طرق ومسلم وأبو داود والنسائى 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد : 


لامع سد 

السنة والسنتين : فلا حالة ينقطع فى أثناء الدة إذا حملت الْمّرةَ على « الطب » 

وقوله عليه السلام « من أسلف فايسلف فى كيل معلوم » أى إذا كان الس 
فيه مكيلا . وقوله « ووزن معلوم » أى إذا كان «وزونا . والواو ههنا ؟منى 
د أو » فإنا لوأخذناها على ظاهرها ‏ من معنى الهم ازم أن يجمع فى الثىء 
الواحد بين الل في هكيلا ووزنا . وذلاك يفذى إلى عزة الوجود . وهو مانم من 
اصحة الل . فتعين أن تحمل على ماد كرناه من التفصيل » وأن المعنى : الس 
بالكيل فى المكيل » و بالوزن فى الموزون . 

وأما قوله عليه السلام « إلى أجل معاوم » فقد استدل به من منع الم 
الخال » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة » وهذا بوجّه الأ فى قوله « فليسلف » 
إلى الأجل والمر مدا .:والتى أمازو[ لال وجهوا الأ إلى ادلم فقط . ويكون 
التقدير : إن أسم إلى أجل اليس إلى أجل معلوم لا إلى أجل مجبول » كا أشرنا 
إليه فى الكيل والوزن . والله له أعلم 

بأب الفووط ف البيع 

الحديث الأول : عن عائشة رضى اله عنها قالت : 
0 جاءتتى َوه . فقالت كب أل عل نينم أقاق , فى كل ماع 
أوقية 58 ينين . فقلت 0 أحَس أخلك أن أَعْدَمَا 0 وولاذك 
٠‏ إلى فَمَلت . فَذْهَبَتْ َه إلى لى | م 5 فقاات ذم و عَلم] . 
ايت * مِنْ عندغ ورسول الله صى الله مه لين *. ققالت :لإ 
عرست ذلك كل أهلى » أبن إلا أن يتكون هم الولآه . فأخْيرت 
عائشة النى صلى الله علية وسم . فقال : خُذمها 2 وري طم م الولاه. 
فإنم الولآه للَن أَعدّق ) . ففمات مائشة . ثم قام رسول الله ضلى الله عليه 


صاخ عمد 
وسل فى الثاس مد الله وَأنتى عَلَئِهِ . ثم قال : أما بمد . فَا بال 
جل يَتْرطونَ شُرُوطا لَْسَتْ فىكتاب الله ؟ كله مَرْط لِنْسَ فى 
.كتاب الله فو بأطِل » وَإِن كان مالّة شَررْط . قَضَا الله أَحَو . 
وََ راط لله و3 ٍ َنم الولاد لمن أَعْدَقَ 2 
قدأ كثر الناس من الكلام على هذا الحديث . وأفردوا التصنيف فى 
اكلام عليه » وما يتعلق بفوائده . و بافوا بها عدا كثيراً . ونذكر من ذلك 
عيونا إن شاء الله تعالى . والسكلام عايه من وجوه . 
أحدها : « كانبت » فاعلت من الكتابة . وهو المقد المشهور بين السيد 
وعبده . فإمأ أن يكون مأخوذاً من كتابة الخط » ا أنه يصحي هذا المقد 
السكتابة 4؛ فها بين السيد وعبده » وإما أن يكونمأخودا من معنى الإلزام .كا 
فى قوله تعالى ( 4 : ١6“‏ كانت عل المؤمنين كتابأ موقوتا ) كأن السيد ألزم نفسه 
عتقّ العيد عند الأداء . والعبد ألزم نفسه الأداء لمال الذى تسكاتها عليه . 
. الثالى : اختلفوا فى بيع السكاتب على ثلاثة مذاهب : المنم . والجواز . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى مواضع متعددة بألفاظ تلفة مطولا ومختصرا . هذا 
.أحدها ٠‏ ومسلم وأبو داود والنسالى وابن ماجه : و «بريرة » هى بنت 
'صفوان »كانت لقوم من الأنصار . أو مولاة لأنى أحمد بن جحش . وقبل : مولاة 
البعض بنى هلال . وكانت قبطية فكاتبوها . ثم باعوها من عائشة . بوعتقت نحت 
.زوج لها اسمه مغيث » فخيرها النى صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه . فكان سنة . 

واختلف فى زوجها : هل كان حرا أو عبدا ؟ والصحيح : أنه عبد .ولا قصة مع 
-عبد اللك بن مروان قال : كنت أجالس بريرة بالمدينة قبل أن ألى هذا الأمر . 
-فكانت تقول : ياعبد اللك ٠‏ إنى أرى فيك خصالا . وإنك ليق أن تلى هذا 
.الأمر . فإن وليته فاحذر الدماء . فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : . 
« إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها علء محجمة من دم بريقه من 
.مس بغير حق » ذاكرها غير واحد . ٠‏ 


48[ سد 


-والفرق بين أن يُشترى للعتق » فيجوز » أو للاستخدام فلا . 
فأما من أجاز بيعه : فاستدل بهذا الحديث . فانه ثبت أن تريرة كانت 
.مكانبة . وأما من منع : فيحتاج إلى العذر عنه . فن العذر عنه مأقيل : إنه يجوز 
بيعه عند العجز عن الأداء » أو الضءف عن الكسب . فقد تحمل الحديث على ذلك 
ومن الاعتذارات : أن تكون عائشة اشثرت الكتابة »لا الرقبة . وقد استدل 
.على ذلك بقوا فى بعض الروايات « فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك » فإنه 
بشعر بأن المشترى : هو الكتابة . لا الرقبة . ومن فرق بين شرائه للعتق وغيره : 
-فلا إشكال عنده . لأنه يقول : أنا أجيز بيعه للعتق . والحديث موافق لا أقول . 
الثالث : بيم العبد بشرط العتق . اختلفوا فيه . ولاشافى قولان . أحدها: 
“أنه باطل » كا لو باعه بشرط أن لاببيعه ولا هبه . وهو باطل . والثانى ‏ وهو 
الصحيح أن العقّد يح ء لهذا الحديث. ومن منع من بيع العبد بشرط العتق » 
“قفد قيل : إنه ينم كون عائشة مشترية لارقبة . وبحمله على قضاء الكتابة عن 
تريرة » أو على شراء السكتابة خاصة . والأول : ضعيف » مخالف للفظ الوارد فى 
بعض الروايات . وهو قوله عليه السلام « ابتاعى 6 وأما الثانى : فإنه محتاج فيه 
.إلى أن يكون قد قيل عنم البيم بشرط العتق » مع جواز بيع الكتابة . ويكون 
-قد ذهب إلى الجع بين هذين ذاهب واحد معين . وهذا يستمد من مسألة إحداث 

القول الثالث . 

الرابع : إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق » فهل يصح الشرط » أو يفسد ؟ 
-.فيه قولان لاشافعى . أصحرما : أن الشرط يصح . لأن النى صل الله عليه وسلم 
ل يتكر إلا اشتراط الولاء . والعقد تضمن أعربن : اشتراط العتق » واشتراط 
الولاء . .ول بقع الإنكار إلا للثانى . فيب الأول مُقرراً عليه . ويؤخذ من لفظ 
. «الحديث . فإن قوله « اشترطى لم الولاء 4 من ضرورة اشتراط المتق . فيكون 


. “من لوازم اللفظ » لامن مجرد التقر بر . ومعنى صحة الشرط : أنه يلزم الوفاء به 
٠١‏ إ<كام ساح" 


سشاذاع|] ب 


من جبة الشترى. فإن امتنع » فهل يحبر عليه أم لا ؟ فيه اختلاف بين أصحاب 
الشافى . وإذا قلنا لا يجي ء أثبتنا الخميار لابائم : 
المامس: اشتراط الولاء للبائع » هل يفسدالءقد؟ فيه خلاف . وظاهرالحديث: 

أنه لايفسده » ل قال فيه « واشترطى لم الولاء » ولا يأذن النى صلى الله عليه 
وسل فى عقد باطل . وإذا قلنا : إنه صحيح . فهل يصح الشرط ؟ فيه اختلافق 
مذهب الشافعى . والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه » وموافق 
للقياس أيضاً من وجه . وهو أن القياس يةتضى : أن الأثر مختص يمن صدر منه 
السبب . والولاء من آثار العتق . فيختص عن صدر منه العتق . وهو المشترى 
المعتق . وهذا السك والتوجيه فى صحة البيع والشرط : يتعلق بالكلام على 
معنى قوله « واشترطى للم الولاء © وسيأنى . 

السادس : الكلام على الإشكال المظيم فى هذا الحديث » وهو أن يقال : 
كيف يأذن النى صلى لله عليه وسل فى البيع على شرط فاسد ؟ . 
وكقااذة » حت يقع البيع على هذا الشرط فيدخل البائع عليه . ثم يبطل 
اشتراطه ؟ . 

فاختلف الناس فى الكلام على هذا الإشكال . فنهم من صعب عايه > 
فأنكر هذه اللفظة . أعنى قوله « واشترطى لم الولاء » وقد نقل ذلك عن نحى 
بن أ كم . و بلغنى عن الشافعى قريب منه . وأنه قال « اشتراط الولاء 6 رواه 
هشام بن عروة عن أبيه » وانفرد به دون غيره من رواة هذا المديث . وغيره من 
رواته : أثبت من هشام . وال كثرون على إثبات الافظة » لاثقة براويها . واختلفوا 
فى التأويل والتخرريح . ولأ كر فيه وجوه . 

أحدها : أن «دلم » ععنى عامهم » واستشهدوا لذلاك بقوله تعالى ( 17 : 6* 
وم اللعنة ) يعمنى « عليهم 6 (7١ئلا‏ وإن أسأنم فلبا ) ععنى «علمبها» وفى هذا 
ضعف .أما أولا : فلآن سياق الحديث » وكثيراً من ألفاظه : ينفيه . وأما ثانياً > 


لاع سم 


فلآن اللام لائدل بوضعها على الاختصاص النافم » يل ندل على مطاق 
الاختصاص . فقد يكون فى اللفظ مايدل على الاختصاص النافم » وقد لا يكون 
وثاننها : مافهمته م نكلام بعض لمتأخر بن » وتلخيصه :أن يكونهذا الاشتراط 
ععنى ترك الخالفة لما شرطه اأبائمون » وعدم إظهار النزاع فيا دعوا إليه » وقديمبر 
عن التخلية والترك بصيغة ندل على الفعل ألا اترى أنه قد أطلق لفظ الإذن 
من الله تعالى على المُكين من الفعل والتخلية بين العبد و بينه » و إن كان ظاهر 
اللفظ يقتضى الإباحة والتحو بز ز؟ وهذا موجود فى كتاب الله تعالى على مايذ كره 
المفسرون ».كا فى قوله تعالى ( ؟:١٠‏ 00 بضار بن به من أحد إلا بإذن الله ) 
وليس المراد بالإذن هنا : إباحة الله تعالى للاضرار بالسحر . ولسكنه لا حَلى يينهم 
وبين ذلك الأضرار:أطاق عليه لفظة « 0 يازا » وهذا_وإنكان تملا 
إلا أنه خارج عن اللقيقة من غير دلالة ظاهرة على المجاز من حيث الافظ 
وثالتها : أن لفظة 5 الاشتراط » و« الشرط » وما تصرف منها : ندلعلى 
الإعلام والإظهار. ومنه تأخراط اناغ لوالا اللغوى والشرعى . وءنه قول 
أوس بن حجر بفتعم الحاء والجيم - * فأشرط فيها نفسه 20# أى أعابا 
وأظهرها » وإذا كان كذلاك فيحمل « اشترطى » على معنى: أظهرى حم الولاء 
و بينيه وأعمى : أنه لمن أعتق » على عكس ماأورده السائل وفبءه من الحديث. 
ورابعها : ماقيل : إن النبى صلى الله عليه وس قدكان أخيرهم « أن الولاء لمن 
أعتق » ثم أقدموا على اشتراط مايخالف هذا الح الذى عاءوه » فورد هذا 
للفظ على سبيل الزجرء والنو بيخ والتتكيل » لخالفتهم الح الشرعى » وغاية 
مافى الباب : إخراج لفظة الأمر عن ظاهرها » وقد وردت خارجة عن ظاهرها فى 
مواضع يمتنع اجراؤها على ظاهرها »- كقوله ته_الى ( :٠ : 4١‏ اعماوا ماشاتم ) 
)0( هو بعض شطر بيت وأصله : 
قفأشرط فها نفسه . وهو معصم وألق بأسباب له وتوكلا 


سس رع 1 اس 


(9:14؟ فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وعلى هذا الوجه والتقدير الذى 
ذكر : لايبقى غرور . 

وخامسها : أن يكون إبطال هذا الشرط عتو بة » لتم حم الشرع » 
فإن إبطال الشرط يقتضى تغررم ماقو بل به الشرط. من امالية » المسامح بها 
لأجل الشرط » ويكون هذا من باب العقو بة بالمال » كرمان القائل الميراث . 

وسادسها : أن يكون ذلك خاصا بهذه النضية » لا عام فى سائر الصور » 
وويحكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط : المبالفة فى زجرهم عن هذا 
الاشتراط. الخالن للشرع » كا أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصاً بتلاك الواقعة » 
مبالغة فى إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة فى أشهر الحج » وهذا الوجه ذ كره 
بعض أصحاب الششافعى» وجعله بعض المتأخر بن منهم: الأصعمٌ فى تأويل الحديث © 

الوجه السابع مرى الكلام على الحديث : يدل على أن كامة « إ4ا » 
للحصر» لإنها لولم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء من أعتق نفيه من لم 
يعتق . لكن هذه الكلمة ذكوت فى الحديث لبيان نفيه عمن م يعتق » فدل 
على أن مقتضاها الحصر . 

الوجه الثامن : لا خلاف فى ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه » بالحديث المذ كور 

واختلفوا فيمن أعتق على أن لا ولاءله . وهو المسمى بالسائية . ومذهب الشافمى: 
بطلان هذا الشرط » وثبوت الولاء للمءتق » والحديث يتمسك به فى ذللك . 

الوجه التاسع : قالوا : يدل على بوت الولاء فى سائر وجوه العتق »كالسكتابة 
والتعليق بالصغة وغير ذلك . 

الوجه العاشر : يققتضى حصر الولاء للمعتق » و يستلزم حصر السيبية فى العتق . 
فيقتضى ذلك : أن لا ولاء بالحاف» ولابالموالاة » ولا بإسلام الرجل على يد الرجل » 
ولا بالتقاطه لاقيط » وكل هذه الصور فمها خلاف بين الفقباء . ومذهب الشافعى : 
أن لا ولاء فى شىء منها للحديث . 

)١(‏ هو الإمام النووى فى شرح مسلم 


ساوع1 ل 


الحادى عشر : الحديث دليل على جواز السكتابة » وجواز كتابة الأمّة الزكجة 
الثافى عشر : فيه دليل على تنجيم الكتابة » لقولها « كاتبت أهلى على نسم 
, أواق » فى كل عام أ وقية »6 وليس فيه تعرض للسكتابة المالة » فيقكلم عليه . 
الثالث عشر : قوله عليه السلام « مابال أقوام يشترطون شروطا ليست فى 
كتاب لله ؟ » يحتمل أن يريد يكتاب الله : حك الله أويراد بذلاك : نفى 
كونها فى كتاب الله » بواسطة أو بغير واسطة » فإنالشر يع كلها فى تاب الله : 
إما بغير واسطة » كالمنصوصات فى القرآن من الأحكام » وإما بواسطة قوله 
تعالى ( 9ه:؟7 وما آنا ك الرسول لخَذوه) و ( 5:ه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 
وقوله صل الله عليه وسلم « قضاء لله أحق » أى بالاتباع من الشروط 
الخالفة لمكم الشرع . و« شرط الله أوئق » أى باتباع حدوده . وفى هذا . 
الافظ دليل على جواز السدم الغير اللتكلف . 
1/9" الحديث الثالى : عن جار ن عبد الله رضى الله علهما 
«أنه كان يَسِيرُ عَلَ جل . فأ » فآرَاد أن يُسَيبَه . فَلَحتّتى الى 
صلى الله عليه وسل ءفد 500 قَمَارَ سيْرًا آ ير مثلة 7 


> ورع 


قال : بعئية 4 إوفية : قات : للا م قال : عليه 3 فبعثه أوقير ٠.‏ 
أغلىي . هلكا بل : أن كن . قد 
'منة ًُ“ رجي فوسك ف فى إرى : فقال : | ا 211 م 


2 جلانة | 


ل بردق 
جَلِك ؛ خذ جلك وَوَرَاهكَ : فب لك 6 
فى الحديث ع من أعلام النبوة » ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله 


» أخرجه البخارى فى مواضع كثيرة بألفاظ مختلفة مطولا ومختصرا‎ )١( 
ومسلم وأبو داود والنسالى والترمذى  وصححه  وابن ماحه والامام أحمد‎ 


سم اه © اسم 


عليه وس . وأما بيعه واستثناء حملانه إلى المدينة : فد أجاز مالك مثله فى المدة 
اليسيرة » وظاهر مذهب الشافعى : المنع وقيل: بالجواز > تفريم على جواز بيع 
الدار المستأجرة » فإن المنفمة تكون مستثناة . ومذهب الشافعى : الأول . والذى 
يعتذر به عن الحديث على هذا المذهب : أن لامعل استثناؤه على حقيقة الشرط 
فى العقد » بل على سبيل تبرع الرسول صلى الله عليه وس بالجل عليه » أو يكون 
الشرط سابقاً على العقد . والشروط المنسذة : ماتكون مقارنة للعقد ومزوجة به 
على ظاهر مذهب الشافعى ؛ وقد أشار بعض الناس إلى أن أخقلاف الرواة فى 
ألفاط الحديث مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب » فإن بعض الألفاظ صر ريح 
فى الاشتراط » و بعضهالا . فيقول: إذا اختلفت الروايات » وكانت الحجة ببعضها 
دون بعض : توقف الاحتجاج : 
فنقول : هذا حميح » لسكن بشرط تتكافؤ الروايات » أو تقاربها . أما إذا 
كان الترجيح واقماً لبعضها ‏ إما لأن روانه أ كثرء أو أحفظ ‏ فينبغى السمل 
بها . إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى » والمرجوح لايدفم السك 
بالراجح . فتمسك بهذا الأصل . فإنه نافم فى مواضع عديدة . منها : أن الحدثين 
يطلون الحديث بالاضطراب » و يجمعون الروايات المديدة . فيقوم فى الذهن منها 
صورة توجب التضعيف . والواجب : أن ينظر إلى تلاك الطرق » فا كان منهسا 
ضعيفاً أسقط عن درجة الاعتبار . ولم يجعل مانماً من القْسك بالصحيح القوى . 
ولام هذا موضع آخر . ومذهب مالاك -وإن قال بظاهر الحديث ‏ فرو مخصصه 
باستثناء الزمن اليسير . ور بم قيل : إنه ورد مابقتضى ذلك . ظ 
وقد ,ؤخذ من الحديث : جواز بيع الدار المستأجرة يأن يجمل هذا الاستلئناة 
المذكور فى الحديث أصلا . ويحمل بيع اللذان النتادرة ناوا هف" الع + 
فيئبت السكم » إلا أن فى كون مثل هذا معدوداً فيا يوذ من الحديث وفائدة ' 


من فوائده نظراً 


د 61ؤ لد 


ا" _الحديث الثالث :ء ن ألى هربرة أرضى الله عنه قال : 
«نهى رشول الله 3 را يسم عَاصْرٌ / لبآد ولاتتاحَشوا 


م © 


وَلَسّمْ لجل علَ ينغ أخيه . ولا طب عل عليه . ولا نأل 
لأ لاق أختبا سكن ما في قتا ”9 
أما النهى عن بيع الحاضر للبادى » والتَجْشٌ » و بيع الرجل على بيع أخيه 
فد مى الكلام عايه . ٠‏ 
وأما النهى عن الخطبة : فقد تصرف فى إطلاقه الفقباء بوجهين 
أحدها : أنهع خصوه نحالة التراكن » والتوافق بين الخساطب والخطوب 
إليه » وتصدى نظرهم بعد ذلك فما به محصل نرم الخطبة . وذكروا عورا 
لا نستنبط من الحديث » وأما الخطبة قبل التراكن : فلا متنع . قار إل امف 
الذى لأجله حرمت انخطبة » وهو وقوع العداوة والبغضاء » و إبحاش النفوس . 
الوجه الثانى - وهو للمالكية ‏ أن ذلك ف المتقاربين. أما إذاكان االخاطب 
الأول فاستًا » والآخر صالخا . فلا يندرج نحت النهى . ومذهب الشاففى 
.رمه الله : أنه إذا ارتكب النبى » وخطب على خدابة أخيه : لم يفسد المقد ول 
يفسخ . لأن النبى مجانب لأجل وقوع المداوة والبغضاء . وذلك لايعود على 
أركان العقد وشروطه بالاختلال . ومثل هذا لايقتفى فساد العقد 
وأما نهى المرأة عن سؤال طلاق أختها : فقد استعمل فيه ألفاظ مجازية . 
لحمل طلاق المرأة بعقد التكاح عثابة تفر يغ مم الصحفة بعد امتلائها . وفيه معنى 
آخر . وهو الإشارة إلى الرزق » لا بوجبه التكاح من النفقة . فإنالصحفة وملأها 
من باب الأرزاق » و] كفاؤها قلمها 


' أخرجه الخاري فى خب مراع وضعل وأبو داود والنساتى والترمذعمه‎ )١( 
. .واءن ماجه إلا أن البعض منهم ذ > كر قطعة من أوله فى باب وقطعة من آخره‎ 


0ه 1 ع 


باب اليا والصرف 
5 ل 5 
فى الحديث الاول :عن حمر بن الحطاب رضى الله عنه قال 2 
ل رسول اللهسل الله عليه وسل د لعب بالورق رباء إلا هَاه وَعَاءَ 
وَالير “ بالمرك رب ل هام وَهَاء َالشمير امير إلا هَأءِ وَهاء 6 
0 كل على وحوب الحاول وتحر.م الذساء ف بهم الذهب بأورق 4 
والبر بالبر» والشعير بالشعير , إلا هاء وهاء . واللنظة موضوعة للتقابص ٠‏ وشم 
ممدودة مفتوحة : وقد أنشد بعض أهل الاغة فى ذلك : 
للعراك فى قامتى امحناء ولمثى بسد سن 40 
اأحات . كانت حبها إجلاء وجملت نصف غبوق ماء 
5 5 0 3 9 6 
عزج لى من بغضها السقاء ثم تقول مرح بعيد : هاء 
دحرجة » إن شنت” » أو إقاء ‏ ثم ع أننة يكرن: ذه 
*# لاجمل الله له شفاء * 
ثم اختلف العلماء بعد ذلك . فالشافمى يعتبر الحاول والتقابض فى الجاس 
فإذا 0 ذلك 9 بعتبر غيره . ولا يضر عنده طول اجلس إذا و 0 العقد حالا -٠‏ 
فية. الي - حقيقة الافظ فيه ٠‏ والأول أمش فى الجاز .. . وه ز1أل* شرط. 
لامختص باتحاد الجنس » » بل إذا جم قع المبيعين ع واحدة ب كالنقدية ف الذهب. 
والفضة و والطئم فى الأشياء الأب 8 غيره مما قيل به : اقتضى ذلك تحر يم 
النساء . وقد اشتمل الحديث على الأصرين مما ؛ حيث منع ذلك بين الذعب. 
)0( أخر جه البخارى مهذا اللفطا ومسلم وأبو داود و النسالى والترمذى ونه 
ماحة والإمام أحمد . 
[ 9 مهامش الأصل «القعس »6 حروج الضدر ودحول الظهر . وهو صد الحدب. 


مهد 


بالورق ‏ » و.بين البر بالبر ؛ والشمر بالشمير . فإن هذين فى الجنس الواحد٠‏ والأول. 
فى حنسين جمعتهما علة واحدة . 

/ا؟ _ الحديث الثالى : عن أل ننعيد الحدرى رضى اله عنه 
أن رسول الله سلى | الله عليه وسلم قال « لا تَبيمُوا الذَمَب ذهب إلا 
ملا مثل . ولا تشفوا اعاال عط ولا تبيعُوا الوّرق بالورق 
إلا مثلا عثل وَلا ُشفوا مها عل 0 . وَلاتَنيمُوا مِنها قائي] 
يتاجن » .وى لفظ « إلا يدا بيد 0 


م 0 


وف لفظ د إلاوَرَ وَزن » مثلا عثل سَوَاه سواه" 

اطدية أمر ادم : نحريم التفاضل فى الأموال الرنوية عند اتحاد 
الجنس » ونصه فى الذهب بالذهب من قوله « إلا مثلا تمثل . ولا ليوا بعضها 
على بعض 6 

الثانى : تحريم الّاء من قوله « ولا تبيعوا منها غائباً بناجز 6 و بقية 
الأموال ال نوية ما كان منها منصوصا عليه فى غير هذا الحديث : أخذ فيه بالنص. 
ومالاء قاسه القانسون . 

وقوله د إلا يدا بيد » فى الرواية الأخرى : يقتضى منع الأساء . 

وقوله « وزناً بوزن 6 يَتهى اعقبار التساوى » و بوجب أن يكون التساوى. 
فى هذا بالوزن لا بالكيل » والفقهاء قرر وا أنه ب العاثل معيار الشرع ما كان. 
موزوثاً فبالوزن » وما كان مكيلا فبالكيل . 

/ا/ا» ‏ الحديث الثالث : عن ألى سعد اتكذرى رقئ الله عنه 
قال « جاء بلآل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتر يت . فقال 
)١(‏ أخرجه البخارى مهذا اللفظ وملم والنسائى والترمذى والإمام أحمد 
« والشف » بالكسر الزيادة . ويطلق على النتقص ٠.‏ والراد هنا لا تفضاوا 


6 


م ظود> ”د 


ىمل ان لوسر أبن هذا ؟ قال بلالة :كان عِندنا عر 
ردىك بدت منة صَأعَيْنِ باد ع لطم النى' صلى الله عليه وسلم . فقال 


سوام 


الْصل ال ليد وس عند ذلك أدّء أوّه» عَيْنُالرباء عي ال 5 « 


0-7 


لابن ٠‏ وَاكْن إذا أَرَدْتَ أن تشترى فبع التّمرَ ليحر رن 


نرق 
01 اشتر 4 4 


هو نص فى تحريم ريا الفضل فى الغ . 1 وجمهور الأمة على ذلك » وكان 
ابن عباس مخالف فى ثم ركم ربا الفضل » وَكُمٌ فى ذلك فقيل : إنه رسع عنه 
وأخذ قو من الحديث : نمجوبز بزالذرائم , عن حيش اوه لاع لتر نين تنه 
ثم اشتر به » فإنه أحاد ز بيعه » والشراء على الإطلاق » و قصل كن أن اسع 
ممن باعه » أو من غيره ؛ ولا بين أن يقصد التوصل إلى شراء الأ كثر أولا . 

والمانعون من الذرائع : جيبون بأنه مطلق لا عام » فيحمل ل على بوهة هن غير 
البائم 3 أو على غير 0 أل تى عنعونها فإن المطلق يكتنى ف العمل به بصورة 
واحذة ٠‏ وق هذا الجواب انظر ) لأنا نفرق بين العمل بالمطلق فملا » 3 3 إذا قال 
لامرأته : إن دخلت الدار فأنتطالق » فإنه يصدق بالدخول مرة واحدة » و بين 
العمل بالمطلق » حملا على المقيد » فإنه رج اللفظ من الإطلاق إلى التقييد . 

وفيه دليل على أن التفاضل فى الصفات لااعتبار به فى تجو يز الزيادة . 

قوله « ببيم آخر 6 تحتمل أن بريد به : عبيهع آخر ؛ وبراد به : المْر » 
ومحتمل أن براد ف “على صفة أ< حرى » على 0 أأباء كأنه قال: تعدبيداً 
آخر» ويعوى الأول : قوله « ثم اشتر به » . 


8 الحديث الرا, : عن أنى المنهال قال « سألت البراء بن 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الافظ » ومسم والنسااى : و « البرنى » ضرب من 
العر أصفر مدور . وهو أجوداعور . وإحدته «ارنة )» قاله صاحب المحم 


مش ههةؤ سل 


ب يولم 


قات وزيد بن أرقم » عن الكراف ؟ فكلُ واحد يقول : هذا خيْر 
ل وكلانها يقول « نبى رسول الله ملى الله عليه وسلم عَن بع 
الذمَب بالورق 5 0 

فى اطديك دليل على التواضع والاعتراف يحقوق الأ كابر» وهو نص فى 
حر مد با الأسيئة فها ذ كرفيه وهو الذهب بالورق ‏ لاجماءهما فيعلة واحدة » 
وى النقدية » وكذلك الأجناس الأر بعمة ‏ أعنى الير» وما ذكر معه ‏ باجتماعها 
في علة واحدة أخرى » فلا يباع بعضما ببعض تسيئة » والواجب فيا يمتنع فيه 
النساء » أمران . أحدها : التناجز فى البيم » أعنى ألا يكون مؤجلا . والثانى : 
التقابض فى الحاس » وهو الذى يِوْخْدْ من قوله « يدأ بيد » . 

1/6" الحديث الخامس :عن ألى 0 رضى الله عنه قال : 


م 


# طَّ طَّ ص 5 5 5 5 4 7 
« نهى رسول الله صلى الله عليه وسم عَن الفضّة بالفطة :وَالذهب 


بِلَمَبِء إلا سَوَاء مواد » وأمن] : أن تَشَْرىَ الفصّة بِلذَهَّبٍ » 
كين مْئْنًا . وََشْتَرَىَ الدَمَبّ بالفمّة كيف شدنًا . قال : فال رَجْل 
فتال : 8 بيد 5 1 : هكذا 00 عن : 

قوله « نشترى الذهب بالنضة 1 كيف شئنا © يدنى بالنسبة إلى التفاضل 


والتساوى ,لا بالنسبة إلى الحاول والتأجيل » وقد ورد ذلك مبيئاً فى حديث 
آخرء حيثقيل « فإذا اختلفت الأجناس فبيمواكيفشةز إذا كانيداً بيده" 


(1) أخرجه البخارى فى غير موطع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسم والنسائى 

)0( أخرجه البخارى بهذا الافظ فى غير موضع يدون زيادة وأخرجه مسلم والنسانى 

(م) رواه مسل والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت مرفوعا « الذهب بالذهب » 
والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعسير بالشعير والغر بالر واللح بالملم » مثلا 
عثلء سواء بسواء . يدا بيدا فاذا اختلفتهذه الأصناف فبيعوا كيف شثم إذاك ' 


ال الم 


باب ال هن وغبره 
8 - الحديث الأول : عن عائشة رضىالله عنها « رسو لاله 
زلف 


2. 0 


5 02 8 كر 2 20 

ص ألله عليه و سم اشترتى من موود دى طماما ؛ ورهنهذر ا من حد.يد» 
اللفظة مأخو ذة من ألخبس والإقامة » رهن بالمسكان : إذا أقام به . 
والحديث دليل على جواز الرهن ؛ مع ما نطق به الكتاب المزيز”” ودليل. 

على جواز معاملة الكفار » وعدم اعتيار الفساد فى معاملاتهم ٠‏ روقع فى غير هذه. 

الرواية ما اسّدل به على جوازالرهن فى الحضر . 

2 4 واء ات ا‎ 5 5 ٠. 3 ٠. 
وقيه دلهل على جواز الشراء بالمئن المؤخر قبل لبهه ) لان الرهن إعا محتاج.‎ 
إليه حيث لا يتأتى الإقباض فى الال غالبا » وقد يستدل به على جواز الشراء لن.‎ 
: لا يقدر على الْمّن فى وقته لما ذ كرناه‎ 
م8 5 ُّ جه‎ 3 
_الحديث الثالى : عن ألى هريرة رضى الله عنه: أن‎ "»خ١‎ 
48 > ار‎ 5 8-7 1 1 
ص‎ .١أ‎ ٠١]: خم ازء. لاثم‎ 95 
رع 00 - 00 فرف‎ 

أحد 1 ع مير فليتبع امج : 
فيه دليل على نحرم المال بالحمق 7 ولا خلافي فيه 4 ع القدرة ملك الطاب ف 

واختلفوا ف مذهب الشافعى 5 ول حب الاداء ع القدرة من غير طالب صاحب. 

الحمق ؟ وذ كر فيه وجبان . ولا ينبغى أن يوْخْذ الوجوب من الحديث . لان 

حت كان يدا سد »6 ورواه أو داود والنسالى وابن ماحه شحوه 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة » هذا أحدها ومسل . ورواه. 
النسالى وابن ماجه والإمام أحمد عن ابن عباس بانحوه . وهذا المبود : هو أو 
الشحم , "ا بينه الشافعى ثم الببيقى من طريق جعفر بن محمد عن ابه 

(5) فى قوله تعالى (؟ : سم؟ وإ نكتتم على سفر ولم مجدواكاتبا فرهن مقبوطة)) 

(؟) أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة هذا أجدها ٠‏ ومسل وأبو داود والنساق. 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد واليزار . 


ل باه ١‏ 0355 


النظة « الطل » نشعر بتقدم الطلب ٠‏ فيكون مأخذ الوجوب دليلا آخر . 

وقوله « الذنى » مخرج العاجز عن الاداء . 

د فإذا أتهع 6 مضموم الحمزة اك التاء مكسور الباء . وقوله « فليتبع 62 
مفتوح الياء سا كن التاء » مفتوح الباء للوحدة . مأخوذ من قولنا : أتبءتفلانا : 
إذا حعلته تابعا لاغير . والمراد ههنا : تبعيته فى طلب المق بالموالة . وقد قال 
الظاهرية بوجوب قبول الموالة على اللىء » لظاهر الأمس . وجمهور الفقهاء : على 
أنه أمس ندب »لما فيه من الإ<سان إلى لحيل بتحصيل مقصوده » من نحو بل 
لمق عنه » وثرك تكليفه التحصيل بالطلب . 

9 الحديث إشعار يأن الأ بقبول الموالة على اللىء معلل بكون مطل 
:نظا » ولعل السبب فيه : أنه إذا تعين كونه ظلما ‏ والظاهر من حال 
السلم الأحتراز عنه ‏ فيكون ذلك سببا للأعس بقبول الموالة عليه » لحصول 
المقصود من غير ضر المطل . ويحتمل أن يكون ذلك لأن اللىء لايتعذر استيفاء 
لمق منه عند الامتناع » ؛ بل يأخذه كم قهرا ويوفيه ٠‏ فى قبول الموالة 
عليه : #صيل الغرض من غير مفسدة تواء الحق . والعنى 0 رجح ١٠ل‏ فيه 

من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما ٠‏ وعلى هذا الممنى الثانى : تسكون العلة 
1 تواء الحق : الظلم ٠‏ 

 ”8٠‏ الحديث الثااث : عن ألى هريرة ة رذى أنه عنه قال : قال 
-إسرل الله سل لله عليه وسلم- أذ قال : تمت ا ىّ فى له ا 


م هلكوم 


قُول ‏ « من أَذْرَك ماله بعيله , عنْد رَجُل أو إنسّان - قد أَفلسفهوَ 


٠. 4010‏ زفة 
أحق به من غَيْرِهِ » 


)0( 2 التوى 2« مقصورا » وتمدودا : هلاك المال هلا كا لا رجى عوده 


)0( أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والناق والترمذى وابن 
.ماحه والإمام أحمد 


ا 0 تك 


فيه مسائل . الأولى : رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر المّن بالفكس » 
أوالموت . فيه ثلاثة مذاهب . الأول : أنه برجع إليه فى الموت والفلس . وهذا 
مذهب الشافعى . والثانى : أنه لا برجم إليه» لا فى الموت ولا فى الفلس . وهو 
مذهب ألى حنيفة . والثالث : يرجم إليه فى الفلس دون لوت . ويكون فى 
الموث أسوة الغرماء . وهو مذهب مالك . 

وهذا الحديث دليل على الرجوع فى الفلس . ودلالته قوية جدا » حتى 
قيل : إنه لا تأويل له . وقال الاصطخرى من أصحاب الشافعى لو قضى القائى 
مخلافه ل حكه . 

وزات تار بله وجهين ضعيفين . أحدهما : أن تحمل على الخصب والوديعة » 
لما فيه من اعتبار حقيقة المالية . وهو ضعيف جدا اميل اده يل اسم 
بالفلس . الثانى : أن يحمل على ماقبل القبض . وقد استضمف بقوله صلىالله عليه 
وس « أدرك ماله » أو وجد متاعه 6 فإن ذلك يقتضى إمكان المقد . وذلك بعد 
خروج الساعة من يذه . 

المسألة الثانية : الذى يسبق إلى الفهم من الحديث : أن الرجل المادرك 
هبنا : هو البائع » وأن الحسكم يتفاول البيع . لسكن اللقظ أعم من أن مل على 
البائع . فيمكن أن يدخل 9 ما إذا 7 ض رجل مالاء ل المستقرض » 
والمال باق » فإن المقرض يرجم فيه . وقد غلله الفقهاء بالدياس على على امبيع » 75 
التفر يع على أنه 539 بالقبض . وقيل فى القياس : مملوك ببدل تغذر تحصيله . 
فأشبه المبيع . و إدراجه تحت الافظ 8 إذا اعتبرناه من حيث الوضم . 
حاجة إلى القياش فيه 

المسألة الثالثة : لابد فى الحديث من إذمار أمور يحمل عليها » و إن ل تذكر 
لفظا . مثل : كون الْهْن غير مقبوض ٠‏ ومثل: كون الساءة موجودة عند المشترى 


سس هه ا سس 


دون غيره . ومثل : كون المال لا يفى بالدبون » احترازاً عا إذا كان مداويا + 
وقلنا : حجر على المفلس فى هذه الصورة ٠‏ 
المسألة الرابعة : إذا أجّر دارا أو دابة . فأفلس المستأجر قبل تسللم الأجرة 
ومى المدة . فللمؤجر الفسخ» على الصحيح من مذهب الشافعى ٠‏ و إدراجه نحت 
لفظ الحديث : متوقف على أن المنافم : هل ينطاق غليها اسم «المتاع» أو «المال»؟ 
وانطلاق اسم « امال » عليها أقوى . 
وقد عُلل منم الرجوع : بأن المنافع لانتنزل منزلة الأعيان القائمة . إذ ليسلا 
وحود مستقر . فإذا ثبت انطلاق اسم « امال » أو« لمتاع » عليها فقد اندرجت 
حت اللفظ . وإن نوزع فى ذلك » فالطريق أن يقال : إن اقتضى الحديث أن 
يكون أحق بالمين . ومن لوازم ذلك: الرجوع فى المنافم . فيثبت بطريق اللازم ؛ . 
لا بطريق الأصالة . وإا قلنا : إنه يتوقف م « اله 8 »© ينطلق 
عليها اسم 8 المال » أو د المتاع » لأن الحم فى الافظ معلق اه 
وتقول أيضا : الرجوع إما هو فى المنافع ٠‏ فإنها المعقود عليه . والرجوع إنما 
يكون فيا يتناوله العقد . والعين لم يتناوها عقد الإإجارة . 
المسألة الحامسة : إذا النزم فى ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان . ثم 
أفلس » والأجرة بيده قائمة : ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة . واندراجه 
تحت الحديث ظاهرء إن أخذنا بالافظ . ولم تخصصه بالبائم 5 
والحكم ابت بالقياس » لا بالحديث ٠‏ 
المسألة السادسة : قد يكن أن س_تدل بالحديث على أن الديون المؤجلة 
تحل بالحجر . ووحبه : أنه ينارج نحت كونه أدرك ماله * فيكون أحق به ٠‏ 
ومن لوازم ذلك : أن محل » إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل الماول . 
المسألة السابعة : يمكن أن يستدل به على أن الغرماء إذا قَدّمُوا البائع بالممن 
لم سقط حقه من الرجوع . لاندراحه نحت الافظ ٠‏ والفقهاء غللوه بالمنة 


35 0-7 


المسألة الثامنة : قول : إن هذا الخيار فى الر رجوع يستبد به البائع ٠‏ وقوسل > 
الابد من الماك . والحديث يقتضى ثبوت الأحقية بالمال . وأما كيفية الأخذ : فبو 
غير متعرض له . وقد يمكن أن يستدل به على الاستبداد » إلا أن فيه ماد كرنا ٠‏ 

المسألة الناسمة : ال م فى الحديث معلق بالقلس » ولا يتناول غيره . 
مومن أت من الفقهاء الرجوع بامتناع المشترء ى من التسليي » مم اليسار» أوهر به » 
أ و امتناع الوارث من التسليم بعد موته ‏ فَإنها يثبته بالقياس .على الفلس » ومن 
يقول بالفهوم فى مثل هذا : فله أنينهذا ال-5 م بدلالةالمفووم من لفظ الديث. 

المسألة العاشرة : شرط رجوع البائع : بقاء العين فى ملك المفاس » فلو 
.هلكت لم يرجم » لقوله عليه الصلاة والسلام « فوجد متاعه » أو أدرك ماله » 
-فشرط فى الأحقية : إدراك الال بعينة » و بعد الملاك : فات الشمرط » وهذا ظاهر 
فى الهلاك الحسى . والفقهاء ألوا التصرفات الشرعية مغزلة الملاك الحسى » كالبيم 
-والهبة » والمد » والوقف. ولم ينقضوا هذه التصرفات. مخلاف تصرفاتالمشترى 
:فى حق الشفيع بم . فإذا تبين أنها كالهالسكة شرع : دخلت تحت الافظ . فإن 

“البائم حينئذ لا يكون مدركا لما له . 

واختلفوا فيا إذا وجد متاعه عند المشترى » بعد أن خرج عنه » م رجع إليه 
بغير عوض . فقيل: : رجع فيه ناوي ماله بعينه » فيدخل نحت اللفظ . وقيل: 
لابرجم . لأن هذا الملأك متلقي من غيره . لأنه نخللت حالة اوصادفها الإفلاس 
باكر لارجع » فيستصحب حكها . وهذا تصرف ف الافظ بالتخصيص . 
بسبب معى مفهوم منه » وهو الرجوع إلى العين » لتعذر العوض من تلاك الجبة » 
٠‏ كا يفهم منه ماقذمنا ذكره . أو تخصيص بالعنى » وإن سل باقتضاء اللفظ له . 

المسألة الحادية عشرة : إذا باع عبدين ‏ مثلا ‏ فتلف أحدها » ووجد 
“الثانى بعينه . رجم فيه عند الشافعى . والمذهب : أنه يرجم بحصته من الْدّن » 
..ويضارب مخصة تمن التلف ٠‏ وقيل : يرجم فى الباق بكل الْمّن . فأما رجوعه فى. 


ل 


«لباق: فقد يندرج تحت قوله «فوجد متاعه , أو ماله 6 فإن الباق متاعه أو ماله» 
بوأها كيفية الرجوع : فلا تعلق للفظ به . 

المسألة الثانية عشرة : إذا تغير المبيع فىصفته , حدوث عيب . فأثبتالشافى 
“الرجوع » إن شاءه البائم بغير شىء يأخذه » وإن شاء ضارب بالمُن . وهذا يمكن 
5 ن يدرج تحث الافظ . فإنه وجده بعينه » والتغير حادث فى الصفة لا فى المين . 

المسألة الثالثة عشرة : إطلاق الحديث يقتضى : الرجوع فى العين» وإن كان 
-قد قبض بعض المُن . ولاشافمى قول قدم : أنه لا برجع فى العين إذا قبض بعض 
الم . لحديث ورد فيه 7" 

المسألة الرابعة عشرة : الحديث يقتضى الرجوع فى متاعه » ومقيومه : أنه 
الابرجع فى غير متاعه . فيتعلق بذلك الكلام فى الزوائد المنفصلة . فإنها نحدث 
-على ملاك المشترى » فليست بمتاع للبائم . فلا رجوع له فيها 

المسألة الحامسة عشرة : لايثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب ازوم المْن على 
“الفلس . ويؤخذ ذلك من الحديث الذى فى لفظه ترتيب الأحقية على المفلس 
بصيغة الشرط » فإن المشروط مم الشرط » أو عةيبه . ومن ضرورة ذلك : تقدم 
سيب الازوم على الفلس 

»54# _الحديث ٠‏ الباع : عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال 
« حمل وفى لفط ل - النبى صلى الله عليه وسلم ؛ بالشفكة 1 


(1) هو حديث أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن النى صل لله 
عليه وس قال « أيما رجل باع متاعا فأفاس الذى ابتاعه منه » ول يتمبض الندى باعه 
.من عمنه شيئا » فوجدةه بعيله ©» فهو أحتّى به » وفى روابة بلفظ « وإن كان قد 
-قبض من تمنها شيئا فهو أسوة الغرماء » أخرجه مالك فى الموطأ وأبو داود 
..والشاني مرسلا 

11 إحكام اس ؟ 


د ا د 

ما يقس" . فإذا وَقَسَتِ الحدود؛ وَصَرَّفت الطردق : لد شُفْمَةَ#©©, 

استدل بالحديث على سقوط الثشفمة لاجار من وجبين ٠‏ أحدهما : المفهوم » 
فإن قوله « جمل الشفعة فها لم يقسم » يقتضى : أن لا شفعة فها قسم . وقد ورد 
فى بعض الروايات « إا الشفعة 76" وهو أقوى فى الدلالة . لاسما إذا جملنا 
« إعا 6 دالة على الحصر بالوضع » دون المفهوم . ١‏ 

والوجه الثانى : قوله « فإذا وقءمت الخدود وصرفت الطرق فلا شفعة »وهذا 
اللفظ الثانى : يقتضى ترتيب الك على جوع أمرين : وقوع الحدود » وصرف 
الطرق . وقد يقول قائل » ممن يثبت الشفعة للجار : إن المرتب على أمر ين لا.يلزم 
ترتبه على أحدهما . وتبق دلالة المفبوم الأول مطلقة » وهو قوله « إنما الشفمة فيا 
م يقسم » فن قال بعدم ثبوت الشفعة : تمسك مهاء ومن خالفه : يحتاج إلى 
إضار قيد آخر» يقتضى اشتراظ أعس زائد » وهو صرف الطرق مثلا» وهذا 
الحديث يستدلٌ به ٠‏ ويجمل مفرومه مخالفة الحسكم عند انتفاء الأمرين مما : 
وفوع الحدودء وصرف الطرق . 

وقد 'يستدل بالحديث على مسألة اختلف فيها » وهو أن الشفمة هل تثبتفيا 
لم يقبل القسمة أم لا ؟ فقد يستدل به من يقول : لا تثبت الشفمة فيه . لأن هذه 
الصيفة فى النفى تشعر بالقبول » فيقال للبصير: لم يبص ركذا . ويقال للا كه : 
لا يبص ركذا ؛ وإناستعمل أحد الأمرين فى الآخر فذلك للاحتال . فلى 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى غير موضع : أما الرواية الأولى : فأخرجبها 
ف باب بيع الشعريك من شمريكد بلفظ م جعل رسول الله صل الله عليه وسم الشفعة 
فى كل مال لم يقسم» الح وهو تفسير لكلمة « ما » الواقعة فالرواية الثانة . ورواه 
أبو داود والترمذى وابن ماجه » ورواه مسلم بافظ « ققى رسول الله صلى الله عليه 
وسام بالشفعة فى كل شمركة لم تقسم ربعة أوحائط» الحديث . ومهذا :تعلم أنه لم يتفق 
البخارى ومسل على مخريحه باللفظ الدى ذكره المصنف 

)١(‏ هذه الرواية أخر جبا البخارى وأبو داود والامام أحمد 


لخ 
هذا : يكون فى قوله « فها لم يقسم © إثمار بأنه قابل للقسمة . فإذا دخلت 
« إنما » المعطية للحصر : اقتضت انحصار الشفعة فى القابل . 

وقد ذهب شُذَادْ من الناس إلى ثبوت الشفمة فى امنةولات”'" واستدل يصدر 
الحديث من يقول بذاك » إلا أن آخره وسياقه : يشعر بأن اراد به العقار » 
وا فيه الحذود وسرت الطرق:: 

عخ” _الحديث الخحاأمس : عن عيد الله بن مر رضى الله ععهمأ 
قال « أَصَابَ مم أَرْصً) مير . فأتى النىّ صلى اله عليه وسل امرض 

م . قَْآلَ : بارَسُول الله » إلى أسَبْتْ أرْسا محر 1 أب مالا 

عن مد ا .نامرد به ؟ فقآلَ : إِنْ شقْت حَسمْتَ 
أملبا ء وَتَصَدَّفْتَ مما . قال : 5 ]أ غَيرَ أنه لا باع أَضْلَهَا » 
َلآ وهب ولا و ل شتلق نز فى الفترزاده ول الأرى؛ 
وفى الرَقاب » وق سبيل الله وَاْنِ السّبِيل ' والصّئف . لأجتاح عل 
مَنْ لبا : أن يأكل منها اروف 5 يكير" صَدِيقا؛ غَيْرَ مُتَموُل 
فيه » . وَفى اقل « عير ماعل ع”” 6 


الحديث دلهل على صو الوفف والجدس على دهات القربات وهو مشوور 


60 قال القاضى عياض : وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة فىالعروض وهى رواية 
عن عطاء » قال : تثيت فى كل ثىء حق فى الثوب ». وحكى ذلك عن ابن المنذر 
أيضا . وعن الامام أحمد رواية : أنها تثبت فى الحيوان والبناء المفرد 

[69 أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة » ومسلم وأبو داود 
والنسائى والترمذى وابن ماجه والامام أحمد . وهذه الأرض : أصاءها عمر من 
هود بنى حارثة . واسمها « مغ » بفتح للثلثة والبم » وقآل : بسكون المم بعدها 
غين معحدمة » وهذه القصة كانت فى سنة سبع من الهحرة 


عا 


متداول النقل بأرض الحجاز » خَلَهاً عن سلف . أعنى ارات ٠‏ وفيه دايل 
طٍ ما كان أكائر اسلف والصالمين عليه » من إخراج أنفس الأموال عندهم 
لله تعالى . وانظر إلى تعليل عمر رضى الله عنه لمقصوده » بكونه « لم يصب مالا 
أنفس عنذه منه » . 

وقوله « تصدقت بها 4 يحتمل أن يكون راجما إلى الأصل الحبّس. وهو 
ظاهر اللفظ » ويتعلق بذلك ماكر فيه الفقهاء من ألفاظ التحبيس » التى منها 
« ألصدقة » ومن قال منهم : بأنه لا بد من لفظ يققرن بها » يدل على معنى الوقن 
والتحبيس ٠‏ كالتحبيس المذ كور فى الحديث » وكقولنا « مؤيدة 6 « عرمة » 
أو 2 لا تباع ولا توهب »© ومحتمل أن يكون قوله 2 وتصدقت بها 6 راحما إلى 
اثمرة ؛ على حذف المضاف . ويبق لفظ « الصدقة » على إطلاقه . 

وقوله « فتصدقبهاء غير أنه لا يباع الح» عمو لعند جماعة ‏ منهم الشافعى ‏ 
على أن ذلك حكم شرعى ثابت للوقف » من حيث هو وقفاء وبمحتمل من 
حيث اللفظ : أن يكون ذلك إرشادا إلى شرط هذا الأمس فى هذا الوقف . فيكون 
ثبوته بالشرط ء لا بالرع . والصارف التى ذ كرها عمر رضى اله عنه : مصارف 
خيرات » وهى جهة ة الأوقان . فلا يوقف على مالس بقر بة من الهات العامة . 

و« القربى » يراد بها ههنا : قر عر ظاهراً » و « الرقاب 6 قد اختلاف 
فى تفسيرها فى باب الزكاة . ولا بد أن يكون معناها معلوماً عند إطلاق هذا 
اللفظ » وإلا كان الصمرف مرولا بالنسبة إلمها . و« فى سبيل الله 6 الجهاد عند 
الأ كثرين ؛ ومنهم من عداه إلى الحج . و « ابن السبيل » المسافر » والقرينة 
تقتضى اشتراط حاحته .و «الضيف» من تزل بقوم » وامراد : قراه » ولا تقتضى 
القرينة تخصيصه بالفقر . 


وفى الحديث : دلول على جواز الشروط فى الوقف» واتباعيا . وفيه دل 
3 2 و 


و5١‏ ل 


المساحة فى بعضها ؛ حيث علق الأ كل على المعروف » وهو غير منضبط . 

وقوله « غير متأثل » أى + امتكد أسل هال يقال اتلك الال 
اتخذته أصلا . 

86 الحديث السادس : عن تمر رضى الله منه قال : د حلت 


عَلّ فرّس فى سيبل الله. فأَضَّاعَدُ الى كان عندة .ف ردت أن أشتريه. 


مره 


فظئنت أنه يق رخص الت ال دلى ألله حورم لع 
لانشَترهِ .ولا د فى صَدَكيِك , وَإنْ أغْطَا كه بدرم . فإن المَائدَ فى 
ل 6. 


5000 ل زفق 


وفى لفظط 000 الى َنود فى صَدَقت و كالكاب بعود فى قيئهِ » 

هذا هم الجل 6 تمليك 1 عطى الفرس » و د وكرنفض كره «١ق‏ سبيل الله 2« 
أن الرج لكان غازيا . آل الأص بتمليكه : إلى أنه فى سبيل الله ء فسمى ذلك 
باعتبار المقصود . فإن المقصو د بتمليكه أن ستعمله فها عادته أن يستعمله فيه . 
وإنما اخترنا ذلك: لأن الذى تمل عليه أراد بيعه . ولم ينكر ذاك. ولوكان الجل 
عليه : هل نحييس 1 َع » إلا أن يمل على أنه انهى إلى حالة لا ينتفع ابه 
فيا حدس عليه 1 لكن ذلكليس فى الافظ. مابشعر به » ولو ثبت أنه مل نحبيس 
لكان فى ذلك متعاق أ ل وقف الحيوان م( ومما بدل على أنه هل عليك : 
قوله عليه الصلاة والسلام دولا تمد فى صدقتك » وقوله « فإن الءائد فى هبته 

كالكاب يعود ف فيه 6 . 

. أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ متلفة ومسم والنسانى وابن ماجه‎ )١( 
وأخرج ابن سعد عن الواقدى سنده عن سهل بن سعد فى تسميته خيل التى‎ 
صلى الله عليه وسلم قال «وأهدى يعم الدارى له فرسا مال له : الورد . فأعطاه عمر.‎ 
فحمل عليه عمر فى سبيل الله » فوجده يباع » القصة‎ 


ةب 


وفى الحديث دلول : على منم شراء الصدقة للمتصدق » أوكراهته . وعلل 
ذلك بأن المتصدّق عليه ربما سامح المتصدق ف الْهّن » يسبب تقدم إحسانه إليه 
بالصدقة عليه » فيكون راحم فى ذلك المقدار الذى سومح به . 

وفى الحديث دليل على المنم من الرجوع فى الصدقة والهبة » لتشبيهه برجوع 
الكاب فى فيئه . وذلاك يدل على غاية التنفير . والمنفية اعتذروا عن هذا بأن 
رجوع اكاب فى قيئه لا يوصف بالهرمة» لأنه غير مكلف . فالتشبيه وقع بأمر 
مكروه فى الطبيعة ؛ لتثبت به الكراهة فى الشريعة . 

وقد وق التشديد فى التشبيه من وجهين . أحدهما : نشبيه الراجع بالكلب. 
والثالى : نشبيه المرجوع فيه بالتىء . وأجاز أبو حنيفة رجوع الأجنى ف الب . 
ومنع من رجوع الوالد فى الهبة اولده » عكس مذهب الشافعى . والحديث : يدل 
على منم رجوع الواهب مطاقاً . وإنما مخرج الوالد فى الهبة اولده بدليل خاص . 

5 الحديث السابع : عن الزممان بن بشير رضى الله عنهما قال 
« تَصَّدَقَ عَلَّ أبي بض مَالِهِ . فقالت أت تمر بثث رَوَاحَة : 
لآ أُرضى حَتَى نهد رسول الله صلى اله عليه وسلم . فالطلق أى إلى 


لاقمل لله عليه وسل لمشهبد عَلَّ صَدَكَتى . فقآلَ ل رسو ل اله 


صلى الله عليه وسل : أَفَملْتَ هلذًا بود ككل" ؟ قال : لا . قال : الو له 
و 32 دلسلم 8 1 1 20 عم 
وَاعْدِلوا فى أؤلاد ؟" . فرح أى » فردٌ نلك المدقة » . 
0 د فرجم أن » فد َه مده 
وفى لفظ : « فلا تشهدى إذا . فإتى لا أسْبد عل جَؤر » . 


وَفى لفظ « فأعبد عَلَّ هلذًا خبرى »”2 . 


(1) أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة غير موضع ومسلم ورواه بألفاظ مختلفة 
أضًا أو داود والنسائى والترمذدى وابن ماحه والاهام أحمد 


الك 


الحديث : يدل على طلب التسوبة بين الأولاد فى الهبات » والحكة فيه : 
أن التفضيل يؤدى إلى الإنحاش والتباغض » وعدم البر من الولد لوالده . أعفى 
الولد للفضّل عليه . واختافوا فى هذه التسوية : هل يجرى مجرى الميراث فى تفضيل 
الذكر على الأثى » أم لا ؟ فظاهر الحديث : يقتضى التسوية مطلقا . واختات 
الفقباء فى التفضيل : هل هو محرم ؛ أو مكروه ؟ فذهب بعضهم إلى أنه محرم » 
النسميته صلى الله عليه وس إياه « جورا © وأمره بالرجوع فيه » ولا سما إذا أخذنا 
بظاهر الحديث : أنهكان صدقة ء فإن الصدقة على الولد لايحوز الرجوع فيها . 
فإن الرجوع ههنايقتضى أنها وقعت على غير الموقع الشرعى » حتى نقضت بعد ازومها . 
ومذهب الشافنى ومالك : أن هذا التفضيل مكروه لا غير » ور بما استدل على 
ذلك بالرواية التى قيل فبها « أشهد على هذا غيرى © فإنها تقتضى إباحة إشهاد 
الغير » ولا يماح إشهاد الغير إلا على أمى جائ: .. ويكون امتناع النى صل الله 

عليه وس من الشهادة على وجه التيزه . : 

وليس هذا بالقوى عندى . لأن الصيغة ‏ و إنكان ظاهرها الإذن ‏ إلا أنها 
«مشعرة ة بالتنفير الشديد عن ذللك الفعل » حيث أمتنع نم الرسول صلى الله عليه وس من 
الباشرة لهذه الثمبادة » معللا بأ: نها جور . فتخرج الصيغة عن ظأهر الإذن ببذه 
الفرائن . وقد استعملوا مثل هذا اللفظ فى مقصود التنفير . 

. ومما يستدل به على انع أيضاً : قوله « اتقوا الله 6 فإنه يؤذن بأن خلاف. 
التسوية ليس بتقوى » وأن النسوية تقوى .. 

/ام؟ ‏ الحديث الثامن : عن عبد الله بن 5507 

« أن النبى صل الله عليه وسل كَامَلَ هلح تير نشطر احرج * منها من 


.6 ا زطق 
غر او دنر 0 


0 أخرجه السخارى فى غير موطخ يلولا وتيتصيرا .ومسل وأبوداود والنسا ” 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد 06 


سامخ ب 


اختلفوا فى هذه الداملة . فذهب بعضهم : إلى جوازها على ظاهر المديث ‏ 
وذهب كثيرون إلى النع من كراء الأرض يزه ما مخرج منها . وجل بعضهم. 
هذا الحديث على أن المعاملة كانت مساقة على النخيل » والبياض المتخلل بين. 
الفخي لكان يسيراً » فتقع المزارعة تبما للمساقاة . وذهب غيره إلى أن صورة هذه :* 
ضضورة العاملة ؛ وليست طا حقيقتها » وأن الأر ض كانت قد ملكت بالاغقنام .. 
والقوم ساروا عنيذا. فالاموال كلما للتبى صل الله عليه وس ؛ والذى جعل لم ع 
بعض ماله » لينتفعوا به » لا على أنه حقيقة المعاملة . وهذا يتوقف على إثبات. 
أن أهل خيبر ارقو . فانه لوس جرد الاستيلاء حصل الاسترقاق لابالغين . 
4 ع غسة عر 
8 الحديث التاسع : عن رافم بن ديج قال « كنا | كثر 
2 ع7 1 5 .م _-1 أن نا اذ ره .١‏ 
الانصار حَقلا . و مأ اب ري الارض » عل أن : هذه ؛ وهم هذه 3 
فرنتها أرجت هذه وَ' تُعْرٍج هَذو . كنبا عَ ذلك . ذأمًا ياأورقة 
فل يننا ». 
0 )1 رم سل ساس 
6 ولس عن حنظلة بن قيس قال : بال دافم ن 
- -ه 2 8 606 َم 1-1 2 2 كام 2 
خديم عن كراء الارْض بالذعب والوّرق ؟ فقال : لا باس به . ]نأ 
غ2 3 7 42 5 3 
كان الثاسى درون على عهد رسول الله ضلى الله عليه وس عا عل 
الماذياناتءوأفيال الجداول؛ وَأَسْيَاء من الررع. فهلك هذا وَل هذا 
0 ا ا موك كر موت لأس ع و ع #مى 
وَم' ,يكن للئاس كراد إلا هذا . وَلذلك زجر عنْه . فأما عَئ! مثلود 
و رخ اس إف3 ْ 
مضمون : فلا باس به » 


« الماؤيانآت » الأن)” الكبَارٌ « وَالَلْدْوَلَ » اله الصَجِية . 


5 ل :000 


٠ أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة فى غير موضع مختصرا ومطولا ومسلم‎ )١( 


وو د 


فيه دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق . وقد جاءت أحاديث. 
مطلقة فى النهى عن كرائها » وهذا مفسر لذللك الإطلاق 

وفيه دليل على أنه لايحوز أن تكون الأجرة شيثًاً غير علوم القدار عند 
العقد » لا فيه من منع الإجارة على ماذ كر فى الحديث » من منم السكراء بما على 
ا على أن الجهالة لم تغتفر . 

وقد يستدل به على حواز كرائيا بطعام مضمون » لقوله « فأما شىء معلوم 
مضمون » فلا بأس به » وجواز هذه الإجارة ‏ أى الاجارة على طعام معلوم 
مسمى فى الذمة ‏ : هو مذهب الشافبى » ومذهب مالك : النع من ذلا . وقد 
ورد فى بعض الروايات الصحيحة : مايشعر بذلك » وهو قوله « نبى عن كراء 
الأرض بكذا ‏ إلى قوله ‏ أو بطعام مسمى » . 

9 9 الحديث العاشر : عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
قال د ققتى رسول الله سلى امعلدرمز بالقذرى إن وُهبت" أن . 

وَفى افنظ : « من أعمر د ترى أ ولعقبو . فا: إن للذى أَعْطما . 
لا رأجسع إل الى أَعماأما له أغطى عط > وَقهَتْ فيه اأوَاريث » 


وَقال جرير “زتها المدرَى التي أُجَارَهَا رسولالله صلى الله عليه و ساو 
أن 00 : هى َك وَلِمَقبك . َأمًا ذا قال : هي لك معنت : فإن) 
إل ماشيا» . 
و لتر كك واعَليّي واس وَلامفسدوهًا 
03 م أَعمرَ مرى فى لِلّذى مر رَهأ حي ونا ولتقبه 0 


)0 الرواية الأولى أخرجبا الاخارى مهذا اللفظ. . ومسلم وأبو داود والنساق. 
والترمذى وان ماجه والإمام أحمد . والرواية الثانة : رواها أيضا أبو داود 
والثسائي والترمذى وصححها . والرواءة الثالة : رواها أيضا الامام أحمد 


ا تت 


«الممرى» لفظ مشتق من العمر . وهى ليك الاقم أ, إباحتها مدة العمر » 
وى على وجوه . 

أحدها : أن يصرح بأنها للدعمر ولورثته من بعده » فبذه هبة محتقة » يأخذها 
الوارث بعد »وته . 

وثانها : أن يعمرها» ويشترط الرجوع إليه بعد موت العمر . وفى صحة هذه 

العمرى خلاف ؛ ذا فمها من تغيير وضع اهبةٌ . 

وثالنها + أن يعمرها مدة حياته » ولا يشترط الرجوع إليه » ولا التأبيد» 
بل يطاق . وفى صحتها : خلاف مرتب على ماإذا شرط الرجوع إليه » وأولى ههنا 
بأن تصح » لعدم اشتراط. شرط مخالف مقتضى العقد . 

والذى ذكر فى الحديث » من قوله « قضى رسول الله صل الله عليه وس 
بالعمرى » يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق » وهو أقرب . إذ ليس فى الافظ 
تقييد » وتحتمل أن حمل على الصورة الثانية . وهو مبين باللكلام بعد » فى الرواية 
الأخرى . و حتمل أن يحمل على جميم الصور ء إذا قلنا : إن مثل هذه الصيغة 
من الراوى : تقتضى العموم ٠‏ وفى ذلك خلاف بين أر باب الأصول . 

وقوله « لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموار يث © بريد : أنها التى شرط فبها 
له ولعقبه . ويحتمل أن يكون المراد : صورة الإطلاق » و يؤخذكونه وقعت فيه 
المواريث من دليل آخرء وهذا الذى قله جابر : تنصيص على أن المراد بالحديث 
صورة التقييد بكونها له ولعقبه . 

وقوله « إما العمرى الت أجازها رسول الله صلىالله عليه وسل» أى أمضاهاء 
وجعلها للعقب لاتعود . وقد نص على أنه إذا أطلق هذه العمرى : أنها لاترجع . 
وهو تأويل منه » ويجوز من حيث الافظ : أن يكون رواه » أعنى قوله « إنما ' 
المرى التى أجازها رسول الله صل الله عليه وسل » أن يقول : هى لك ولمقبك » 
فإنكان مروبا » فلا إشكال فى العمل به » وإن ل يكن مرويا » فهذا برجم إلى 


إ/اةو ب 


تأويل الصحابى الراوى » فهل يكون مقدماً » من حيث إنه قد تقع له قرائن تورثه 
الم بالمراد » ولا يتفق تعبيره عنها ؟ 

5919 الحديث الحادى عشر : عن أنى هر برة رضى الله عنه أن 
رسول الهس لاله عليه وسل قال «لآ يمن جَاُ جار : أن يرز حَشبَة 
فىجداره . © يد ل أو هُرَئرَة : مال أرَاك" عَنها مُمْرضِينَ ؟ والله 
أي ها بن أ كانيع »” . ظ 

إذا طلب الجار إعارة حائط جاره ليضع عليها خشبه » فى وجوب الإجابة 
قولان لاشافعى . أحدها : يحب الإجابة » لظاهر الحديث . والثانى ‏ وهوالجديد- 
أنها لايحب » ويحمل الحديث ‏ إذا كان بصيفة النهبى ‏ على الكراهة . 
وعلى الاستحباب » إذا كان بصيغة الأمى . 

وفى قوله « مالى أراك عنها معرضين ؟ إلى آخره 6 مايشعر بالوجوب» لقوله 
« ولله لأرمين بها بين أ كتاف » وهذا يقتضى التشديد واخوف والسكراهة لم . 

9 ؟_الاديثالثاتى عشر : عن عائشةرضى الله ءنها : أَنْ رسو لالله 
على الله عليه وسل قال دمَنْ َل قي شئر بن الأرض : وق من سبع 


فى الحديث دليل على حرم الخصب . و« القيد 6 ءننى القذر . وقيده 
“بالشير : للمبالغة » ولبيان أن مازاد على مثله أولى منه . و« طوقه » أى جعل 
طوقاً له . واستدل به على أن المقار يصح غصبه . واستدل به على أن الأرض 
0 (١)أخرجه‏ البخارى بهذا الفظ . لكن بدون نون التوكيد فى « عنمن » 
ومسام وأبو داود والترمذى وائ ماجه والامام أحمد 
() أخرجه البخارى فى غير موضع . ومسالم والامام أحمد 


م 1/9 سلس 


متعددة سبع أرضين » للفظ لذ كور فيه . وأحات بض من خالف ذلاك 9 
جل « سبع أرضين 4 على سبعة الأقالم : والله أعر 5 
باب اللقطة 
81 الحديث الأول :عن زربد بن خالد الى رضى الله عندقال. 
ميل وضول امل لله عليه وس عَنْ لفْطَةَ الدَهَبِء أو ل 
عرف وكاءمًا وَعِفاصها . خض م عرفب سنة 0 1 ُمرّفء فاسْتفةها هده 
وك ود عكذاة 0 طَها يما من الدهْر : فَأَدهَا لَه » 


م 
9٠‏ 


07 ْم الإبل ؟ فقَآل : مَالكَ وَلبَا ؟ 5 إن ممه حذاءهًا 
وَسِقَاءهَاء م ترد الاءء ونأ كله الشَجَر ء عَم يهار اا عن . 
الشاة فال : : خُذْهَا . فانم 7 آكء أن أخيك أؤللدف »2 . 

« اللقطة مح امال اللتقط . وقد استعمله الفقهاء كثيراً يفتتح القاف. وقياس, 
هذا : أن يكون من يكثر منه الالتقاط »كالم أة » والتحكة وأمثاله. وه الوكاء ». 
مارر بطبه الثىء و«العفاص» الوعاء الذى تحمل فيه التفقة ثم بر بط عليه. والأم. 
ععرفة ذلا : ليكون وسيلة إلى معرفة المالك » تذكرة لما كركفه الملتقط . 

وفى الحديث : دليل على وجوب التعريف سنة . وإطلاقه : يدخل فيه 
القليل والكثير . وقد اختاف فى تعر يف القليل ومدة تعريفه 

وقوله « فإن لم تعرف فاستنفقها » ليس الأمى فيه على الوجوب . وإنما هو 
للاباحة . 

وقوله « ولتكن وديعة عندك 6 حتل أن براد ذلك : بعد الاستنفاق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع يألفاظ مختلفة ومسم هذا اللفظ والنسائي. 
والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 


سس 8/787 ١‏ لست 


-ويكون قوله « ولتكن وديمة عندك »© فيه يجاز فى لفظ «الوديعة» فإنها تدل على 
الأعيان . و إذا استنفق اللقطة لم تكن عينا . فتجوز بلفظ « الوديعة » عن كون 
الشىء محيث يرد إذا جاء ر به . ومحتمل أن يكون قوله « ولتكن » الواو فيه 
عمنى « أو »6 فيكون حكها َم الأمانات والودائم . فإنه إذا لم يتملسكها بقيت 
عنده على حكم الأمانة . فعى كالوديعة . 

20 وقوله « فإن جاء طالبها بوما من الدهر فأدها إليه © فيه دليل على وجوب 
الرد على المالك » إذا بين كونه صاحبها . واختلف الفقهاء : هل يتوقف وجوب 
الرد على إفامة البينة » أم يكتفى بوصفه بأماراتها التى عرفها اللتقط أولا ؟ . 

وقوله « وسأله عن ضالة الإبل ال 6 فيه دليل على امتناع التقاطها . وقد نبه 
على العلة فيه . وهى استغناؤها عن الحافظ والتفقد . و « الحذاء والسقاء » ههنا 
مجازان كأنه لما استغنت بقوتها وما نكب فى طبعها من الجلادة عن الماء :كأنها 

تأعطيت الحذاء والسقاء . 

وقوله «وسأله عن الشاة ‏ إلى آآخر الحديث» بريد الثاة الضالة . والحديث 
بيدل على التقاطها . وقد نبه فيه على العلة . وهى خوف الضياع عليها » إن لم 
يلتقطها أحد : وفى ذلك إتلاف لاليتها على مالسكها . والتساوى بين هذا الرجل 
.وبين غيره من الناس إذا وجدها » فان هذا التساوى تقتضى الألفاظ : بأنه لابد 

منه : إما لهذا الواجد » و إما لغيره من الناس . والله أعل . 

اب الوصابا 
هوة؟_الحديث الأول 00 ن عبد الله ن مر رضى الله عنهما 9 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال « مَاحَقَ امْرىه مُسْلِر ٠»‏ له كي 


ع 
مودى فيه » يليت ؛ توا ومية تكب عِنْدهُ » . زاد 0 


ل ل 


قال ابن ممَرَ مات م" يله مُنْذْ تعات رسول الله صلى الله عليه 


سس عنا] ب 


حي من > بركر ٠»‏ ع (0 
وسم يفول ذلك » إلا وَعِندى وَصِدتى » 
«الوصية» على وجهين . أحدها : الوصية بامقوق الواجبة على الإنسان . وذلك 
واحب ؛) وت عضوم ف الشىء اليسير الذى حرتث العادة بتدأينه وده ممع 
القرب : هل تب الوصية به على التضييق والفور ؟ وكأنه روعى فى ذلات الثقة 
والوحه الثانى : الوصية بالتطوعات فى القربات » وذلك مستحب » وكأن 
الحدديث إنما يحمل على النوع الأول . 
والترخيمص ف 2 الليلتين « أو 2 الثللاث «( دفم للحرج والمسر »© ؤر عا 
استدل به قوم على العمل بالخط والكتابة » لقوله ‏ ووصيته مكدو بة © ول يذكر 
أميا زائداً » ولولا أن ذلككاف لما كان لكتابته فائدة . واغخالفون يقولون : 
أأراد وصيته مكتوبة بشروطها 4 وبأحذوة الشروط. من خارج 5 
والحديث دليل على ذل ابن مر لبادرته ف امتثال الأحص 4 ومواظبتهءلى ذلاك 
45 _الحديث الثاتى : عن سعد ن أبى وقاص رضى الله عنه ال 
2 0 4 9 0 لي 00 ححة 00 من 
اي سُُ و ف 
ا 00 اخ ادن وج 
ل 2 ولا 0002 أناتم 5 ِشَى مَالى ؟ قل : 
لا. قلت : 281 رَسُولَ الله ؟ قال : لآ. قلت : ماقُت . قال : 


دخ سدم 


0 ع 
القُلْث 3 وَالثْلث كثيه لك أن 'ذرَ وَر َك ْنَا 1 *ن أت 


# 5 م 7 


تَدْرَمْ عَالة يشَكففون || ا 3 َك ان فق 5 اللعى 5 وه الله 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسام وأبو داود والنسالى والترمذى وابن 
ماجه والامام أحءد . وقوله « ماحق امرىء مسام »1 « فاع نافية . ودله 
ثىء » دفة بعد صفة و« يودى فبِه » صفة للثشىء . و « بدت ليلتين » صفة 
ثالثة . والستثنى قوله « وصيته « خير « وليلتين » تأ كيد لا مجديد . ومفعول 
سيت محذوف » ت#ديره : آمنا , أو ذاكرا 


سس 11/66 اند 


ا جرات ماءحَتى .م ما تَجْمَكُ فى في امراك . قال قلست شنا 


26 بَنْدَ أمْحَابى ؟ قال ا سمل تملا بَنتَتّى 
م 2 


> لقي م 


وَجْة اله إلا ازْدَدْتَ به ري ورفعه ة,وَلَك أن تحاف <تىي ع 


بك 2 ا ك١‏ حون ٠‏ الهم نض لأمْحابى جرم ولا 
00 لَّ أَعما ل الَائيس مهد بن حَوْلة تراث له رس ول الله 
نوك عار اال ل 

فيه دليل على عيادة الإمام أصحابهء ودليل على ذكر شدة المرضءلافى معرض 
الششكوى » وفيه دليل على استحباب الصدقة لذوى الأموال . وفيه دلبل على 
مبادرة الصحابة » وشدة رغبتهم فى اخيرات » لطلب سعد التصدق بال كثر. 
وفيه دليل على تخصيص الوصية بالثاث . وفيه دليل دلى أن الثاث فى حد الكثرة 
فى باب الوصية . 

وقد اختلف مذهب مالك فىالثلث بالنسبة إلى ار متعددة ؛ ففى بد 
جُمل فى عد الكثرة » وفى بعضبا جُمل فى حد أاقلة . فإذا جمل فى حد الكثرة: 
استدل بقوله «لى له عليه وم « والثلث كثير » إلا أن هذا يحتاج إلى أمرين. 
أحده : أن لايءبر السياق الذى يقتغى تخصرص كثرة الثاث بالوصية ؛ بل يؤخذ 
لفظاً عاماً . والثانى : أن يدل دليل دلى اءتبار مسمى السكثرة فى ذلك ال 
خينئذ حصل المقصودء بأن يقال : ال كثرة مهتيرة فى هذا الحكم » والثلث كثير» 
فائئلث معتبر » وءتي لم تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين : لم يحصل المقه ود . 

مثال من ذلك : ذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه إذا مسح ثلث رأسه 
فى الؤضوء : أجزأه . لأنه كثير» للحديث . فيقال له : لم قات إن مسمى الكثرة 
)١(‏ أخرجه البخارى فى مواضع متعددة بألفاظ مختلفة هذا أحدها : ومسلم 
وأبوداود والنساتى والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 


بس هذا 


معتير فى المسح ؟ فإذا أثبته قول له : لم قات إن مطلق الثلث كثير » وإن كل. 
ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكر ؟ وعلى هذا فقس سائر المسائل » فيطلب فها 
:تصحي حكل واحدة من المقدمتين . 

وفيه دليل على أن طلب الغنى للورئة راجح على ركهم فتراء عالة يتكففون 
الناس . ومن هذا : أَحَذد بعضهم استحباب ااغض من الثلث » وقالوا أيضاً : 
.ينظر إلى قدر المال فى القلة والكثرة » فتكون الوصية محسب ذلك » اتباءا اللعنى 
المذ كور فى الحديث » من ترك الورثة أغنياء . 

وفيه دليل على أن الثواب فى الإنفاق : مشروط بصحة النية فى ابتغاء 
وحه الله . وهذا دقيق عسر» إذا عارضه مقتشى الطبع والشهوة » فإن ذلك لا بمحصل 
الغرض من الثواب » حتى يبتغى به وجه الله . وبق تخليص هذا المقصود مما يشو به 
من مقاتضى الطبع والشهوة . 

وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات المالية إذا أديت على قصد أداء الواجب 
وابتفاء وجه الله : أثيب عليها . فإن قوله « حتى ماتجمل فى فى امرأتك » 
لا مخصيص له بغير الواجب » ولفظة « حتى »6 ههنا تقتضى المبالنة فى #صيل هذا 
الآخر بالنسبة إلى الْمُمْتى ».كا يقال : جاء الحاج -تى المشاة » ومات الناس حتى 
الأنبياء . فيمكن أن يقال : سبب هذا : ما أشرنا إليه من نوم أن أداء الواجب 
قد يشعر بأنه لايقتضى غيره » وأن لا بزيد على تحصيل براءة الذمة » ويحتمل أن 
.يكون ذلك دفعاً لما عساه يتوهم » من أن إنفاق الزوج على ازوجة » وإطءامه | إياها » 
.واجبا أو غير واجب : لايعارض تحصيل الثواب إذا ابتغى بذلك وجه الله . كا 
.جاء فى حديث زينب الثقفية » لما أرادت الإنفاق على من عندها » وقالت «لسث 
جتاركتهم » وتوهمت أن + ذلك مما بنع الصدقة علبهم » فرفع ذلك عنها» وأزيل 
الوم . نعم فى مثل هذا تحتاج إلى النظر فى أنه هل محتاج إلى نية خاصة فى * 
الجزئيات » أم تكن نية عامة؟ وقد دل الشرع على الا كتفاء بأصل النية وعمومها 


م اي 1 ع 


فى باب الجهاد » حيث قال « ومس بنهر» ولا بريد أن بس به» فشر بت : 
كان له أجر » 20 أوكا قال : فيمكن أن يعدى هذا إلى سائر الأشياء . فيكتفى 
بنية مملة أو عامة . ولا يحتاج فى المزئيات إلى ذلك ااا 

وقوله عليه السلام دواملك أن تخلف الخ» نسلية لسمد عن كراهيته لاتخلف 
بسيب المرض الذى وقم له . وفيه إشارة إلى تلمح هذا المعنى » حيث تقع بالا نسان 
المكاره » حتى تمنعه مقاصد له » و برجو المصلحة فيا يفعله الله تعالى 

وقوله عليه السلام « الوم مط لأصالبى هجرهم 6 لمله تراد به : إعام 
العمل على وحه لايدخله نقض ؛» ولا نقَض لما ابتدى: به 

وفيه دال على ع أعس الطحرة » وأن ترك إتامها مما بدخل "حت قو 
1 ولاتردهم على أعقابهم » 

91؟ ‏ الحديث الثالث : عن عبد الله ن عباس رضى الله عنهما. . 
قال د آن أَنَّ النّاسَّ عَضُوا من القْأث إل ايمر ؟ فإنّ رسول الله 
صلى الهعليه وسل قال : 200030 ا 

قول ابن عباس : قد مرت الإشارة إلى سببه . وقد استنبطه ابن 5 
8 لفظ «كثير» وإنكان القول الذى أفر صلى الله عليه ول عليه » وأشار لفظه 
إلى الأمر به - وهو الثلث ‏ يقتضى الوصية به . ولكن ابن عباس قد أشار إلى 
اعتبار هذا بقوله « اوأن الناس » فإنها صيغة فيها ضعف ما بالنسبة إلى طلب 
الغض 3 مادون الثلث 0 ار ظ 

- 000 ن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


عَنِ البى صلى اله علية وسلم قال ا هيما .هاب 


٠ ٠ أخرجه البخارى ومسلم وابن ماحة والامام أحمد‎ )١( 


د لذ سه 


فير الأول جل ذ كر © .وق روابة و اقسقوا الال ين أغدل 
58 رَائض ع لكاب الله .فأ مركت : فلأو رَجُلذ كر »”. 

« الفرائض » جمم فريضة . وهى الأنصباء المقدرة فى فى كتاب اله تعالى : 
النصف ء ونصفه » وهوالريع » ونصف نصفه . وهو المُن 00 
وهو الثلث . ونصف نصفهما . وهو السدس . وى الحديث : دليل على أن قسمة 
الفرانض تسكون بالبداءة بأهل الفرض . و بعد ذلك : مأ بق لاحصية 

وقوله « فا بق فلأولى رجل ذ كر » أو« عصبة ذ كر » قد بورد ههنا 
إشسكال . وهو أن « الأخوات 6 غصبات البنات . والحديث يقتضى اشتراط 
الدكورة فى «العصبة» المستحق لباق . وجوابه : أنه من طريق الفهوم . وأقصى 
درجانه : أن يكون له عموم . فيخص بالحديث الدال على ذلاك الك 0 
أعنى : أن ه الأخوات 6 عصبات الينات 

8 . الحديث الثأنى : : عن أ سامة بن زيد وى اق عنهما قال : 
لت« بَارسُول ال أ ِل كَدَا ف دَارك مَكة ؟ قال: وَهَل 1 
عقيل من ر باع ؟ م قال: : لارَث 20 ولا الم الكافت»”" 


)١(‏ الرواية الأو : أخرجها البخارى .هذا اللفظ ومسل والترمذى والإمام أحمد 
والروابة الثانة : أأخرجها مسلم أيضا وأبو داود بهذا اللفظ وابن ماجه ‏ , 

(؟) رواه البخارى عن ابن مسعود وفيه «أقغى فا بما قغى النى صلى الله عليه 
وسلم . للابنة : النصف . ولابنة الابن : السدسء تكئلة الثلثين . ومابق فللاأخت » 

(م) أخرجه البخارى مطولا هما ويسم ٠‏ وخرج عحزه 2 وهو قوله 
ولا برث الكافر السلم» ال أبو داوذ والنساتى والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 
وكان بو أبى طالب أربعة : طالب » وعقيل » و<عفر , وطى » مات طالب كافرا . 
وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين . وكان عقيل من أنسب قريش وأعامهم 
بآبائها . شهد بدرا مع الشركين مكرها » وأسر يومئذ . ثم أسم قبل الحدنية , 
وشهد غزوة موتة ٠‏ ومات بعد ما عمي فى خلافة معاوية 


شتا بن 


الحديث دايل على انقطاع التوارث بين الم والكافر . ومن التقدءين 
فن قال : يرث الم 0 . والسكافر لاايرث السلم . وكأن ذلك تشب 
0 . حيث يتكح السل السكافرة السكتابية » مخلاف المكس . 1 
المذكور يدل على ما قاله الجهور . 

وقوه صلى الله عليه وس « وهل ترك لنا عقيل من داز ؟ »6 سببه : أن 
أب طالب لما مات : ل يرئه 3 ولاجعفر . وورئه عقيل وطالب .لأن فلار أ 
كانا مسلمين حيتئذ . فل برثا أبا طالب . وقد مُق بهذا المديث فى مسألة دور 
مكة . وهل يجوز بيعها أم لا ؟ 

٠ه‏ الحديث الثالث عن عبد لبن مر رضى الله ينا أن 
الى صلى الله عليه وسل 1 عن ْم _الولاء وَعَنْ هبَته 60 

« الولاء » حق ثبت وصف »ء وهو الاعتاق . فلا ةمل النقل إلى الغير 
بوحه من الوجوه .لأن ماثبت :وصف يدوم بدوامه . ولا يستحقه إلا من 0 نه 
ذلك الوصف . وقد شبه « الولاء 6 بالنسب . قال عليه السلام ‏ الولاء ايه 
اكلحمة النسب "© فم لايقبل النسب النقل بالبيع والمبة » فكذلك الولاء 

١‏ المديث رايع :عن عاشة رضى الله نم قلت « كانت 


م 


ف بر برة 3 سان يقل زوج حي عقت ١‏ وى ا 
5000 رو ود م مح أ انيت فقَآلَ: 1 أ الؤمة على النار 
)١(‏ أخرجه حه الإخاري عهذا اللفظ », 0 وأبو داود والنسائق والترمذى ان 
ماجه والامام أحمد. 

0( امه 2 لاساع ولا يوهبت « قال الحافظ فى بلوغ | ا رام را 0 مدن 
طر ب قالشافعي عن حمدين الحسن عن أى يوسف . وصححه ابن حبان. وأعَله السيقي 


سس .مأ 3-7 


فيما نل*؟ قالوا : إلى يار سول الله . ذَلِكَ مدق + رط ريرة. 
فكر شا أن تطممك منْة ٠‏ فقآلَ : هو ل صَدَقَدِ وهو م 56 
0 وقال النى صلى اله عليه وسلم فم : إنها الولاه لمن أغتق»” . 

حديث بريرة : قد استنبط منه أحكام كثيرة . وجمع فى ذلك غيرما تصنيف 
.وقد أشرنا إلى أششياء منها فى مواضم فيا مضى . وقد صرح ههنا يبوت الخيار 
ها . وهى أَمَةَ عتقت نحت عبد . فيئبت ذلك لكل من هو فى حاها . 

وفيه دليل على أن الفقير إذا ملك شيئاً على وجه الصدقة : لم ,عتنم على غيره 
من لاحل له الصدقة أ كله » إذا وجد سبب شرعى من جبة الفقير ببيحه له 

وفيه دليل على تبسط الإنسان فى السؤال عن أحوال منزله » وما عبده فيه » 
لطلبه من أهله مثل ذلك ْ 

وفيه دليل على حصر « الولاء 6 لاممتق . وقد تسكلمنا عليه فيا مضنى . 

5 - الحديث الأول : عن عبد الله ن مسمود قال : قال لَنا 
وول اف جل اف طيوس دي ادر الاير ا - اع ينم 
الباءة فيرو دن . فإنة أَعَضْهْ 4 خسنلل فرج ؛ 1 1 يتم 
ملم بال عدوم 00 له وجاد 6" 

د الباءة» النكاح 5 مششتق من الافظ الذى بدل على الإقامة والزول » 
وه الباءة 6 المنؤل ٠‏ فنا كان الزوج ينزل لأوجته : سمى التكام « باءة » لجاز 
. الملازمة . واستطاعة الذكاح : القدرة على مونة المور والنفقة 


)0( أأخرجه البخارى فى مواضع كثيرة فى صحيحه ومسلم وأبو داود والنسالى 
والترمذى (6) أخرجه البخارى فىغير موضع عتميرا ومطولا وال وبق داود 
-والنسائى والترمذى وان ماحه والامام أأجمد 


حب أؤرةأ .- 


وفيه دايل على أنه لا يؤص به إلا القادر على ذلك . وقد قالوا :من لم يقدر 
عليه » فالتكاح مكروه فى حقه » وصيغة الأمى ظاهرة فى الوجوب 

وقد قسم بعض الفقباء النسكاح إلى الأحسكام الجسة » أعنى الوجوب : 
والندب » والتحريم » والسكراهة » والإباحة . وجمل الوجوب فيا إذا خاف 
العَدَت » وقذر على النكاح إلا أنه لا بتعين واحبا » بل إما هوء وإما التسرى . 
فإن تعذر التسرى تعين التكاح حينئذ لاوجوب » لا لأصل الشرعية ١‏ . 

وقد يتعاق بهذه الصيغة من يرى أن النسكاح أفضل من التخلى لنوافل 

العيادات . وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه 5 

وقوله عليه السسلام < فإنهأغض للبصر وأحصن للفرج » يحتمل أصرين . 

أجدها : أن تكون « أفعل » فيه مما استعمل اغير المبالغة ْ 

والثالى : أن تسكو ن على بامها » فإن التقوى سبب لغض البصر» ونحصين 
الفرج . وفى معارضتها : الشهوة ؛ والداعى إلى التكاح . و بعد النكاح : يضعف 
هذا المعارض . فيكون أغض لابصر » وأحصن لافرج مما إذا لم يكن . فإن وقوع 
الفعل مع ضعف الداعى إلى وقوعه. أندر من وقوعه مع وجود الداعى . واحهوالة 
على الصصوم ل فيه م نكسر الشهوة . فان شهوة النسكاح تابعة لشبوة الأ كل » 
تقوى بقوتهاء وتضعف بطمفها. 0 00 

وقد قيل فى قوله « فعليه بالصوم » بأنه إغراء لاغائب » وقد منعه قوم من 
أهل العر بية . و «الوجاء»2"”6 الخصاء . وجعل وجاء : نظراً إلى المعنى ٠‏ فإن الوجاء ‏ 
قاطع للفمل ٠‏ وعدم الشبوة قاطم له أيضاً » وهو من مجاز الشابهة 

وإخراج الحديث خاطبة الشباب : بناء علىالغالب ٠‏ لأن أسباب قوة الداعى 

إلى النكاح فيه موجودة » حلاف ااشيوخح » والمءنى معتبر إذا وجد في السكهول 
والشيونع أيضاً ش 
() بجامش الأصل : فى ااصحاح « الوجاء » بالتكسر والسد: رض عروق 
البيشتين حتى تنفضخاء فسكون. شيها بالخصاء . وكذا قال ابن فارس فى المجمل , 


كما 
#ه#”_الحديث الثالى : عن أنس بن مالك رضى الله عنه « أن 
نْ أصدّاب ٠‏ الت صلى الله عليه وسلم سَألوا واج انو صلى الله 
0 د ؟ فقآل عض م :لا روجا النسّاه . قال 


بر 


>ه مره : 2 

لديم : لا 15 كك الم . وَقال , 0 ا م عن فراش فبلغ 
ذلك البى' ص الله عليه وسل . كمد الله واثنى عليه . وَقال : ما يال 
أفْوَام لوا كَذَا ؟ لك أل َنم ؛ وَأصُوم وَأضطر » وَأْترَويُْ 


*+|] غك كل 2 7ه > #2 (0 
النسَاء . ف.* ن رغساء ن سَنتى فيس منى 4 2 . 


إستدل به من يرجح التكاح على التخلى لنوافل العبادات ٠‏ فان هؤلاء القوم 
قصدوا هذا القصدء والنى صلى لله عليه وسلم رده عليهم » وأأكد ذلك بأن 
خلافه : رغبة عن السنة . ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطم ؛ والغلوق 
الدين وقد ختلف ذلك باختلاف المقاصد . فان من ترك الحم مثلا ‏ مختلف 
حكه بالنسبة إلى مقصوده » فان كان من باب الغلو والتنطم » والدخول فى 
الرهبانية : فهو ممنوع , عهالف للشرع . و إن كان لغير ذلك من المقاصد الحمودة » 
كن تركه تورعا لقيام شبهة فى ذلك الوقت فى اللحوم » أو عجزاء أو لمقصود 
صحيح غير ماتقدم : لم يكن ممنو ود 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ليس هذا أحدها ٠‏ ومسلم 
بهذا اللفظ والإمام أحمد 


٠‏ (0) خير الحدى هدى رسول الله صلى الله عليه وس ١‏ وإعا هلك من قبلنا 
بالغلو والتنظع فى محارية سان الله الكو نية محرمان أنفسهم ما تفضل الله به عليها من 
طيبات اللعم ٠‏ ظنا منهم ‏ عا أوحى إلمرم شيطان الجبل وااغفلة والمهوى ‏ - أنهم 
أعرف ا ١‏ الله ر ؛ رهبانية اّدء هاء ما كة تمها الله عا ولاأى 

م.من نا و م 
هم ٠.‏ لاه سبحانه وهو الذى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيرت قد فطرمم على س 


ل وم( - 


وظاهر الحديث : ماذكرناه من تقديم النكاح ء كا يقوله أو حنيفة . 
ولاشك أن الترجيح يتبع الالح » ومقادبرها ممتافة .. وصاحب الشرع أعم 
بتلاك المقادير . فإذا ل يعم المسكاف حقيقة تلاك اللصالح » ولم يستحضير أعدادها : 
فالأولى إتباع اللفظ الوارد فى الشرع 1 

.8 9 0 
00 الحديث الثالث : عن سعد بن أبى وقاص رذى الله عنه 
سو لس 1 5 ظٌّ ص ع 7خ 5 9 5 د ام 
قال « رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهان بن مَظمون التبّل . 
ا و رهج (2) 1 1 
وَلو أذن له لاختصيتاً 27 

«التشل» ترك النكاح : ومنه قيل ل 27 علمها السلام 2 البتول 6 وحديث 
سعد أيضا من هذا الباب . لأن عمان بن مظعون ممن قصد التبتل والفخلى 
لاعبادة » مما هو داخل فى باب التنطع والتشبه بالرهبانية » إلا أن ظاهر الحديث : 
تتش تليق الحم بعسمى « التبتل » وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز 
( 7 :م وتبتل إليه تبتيلا ) فلابد أن يكون هذا المأمور به فى الآية غير المردود 
فى الحديث . ليحصل اجع . وكأن ذلك : إشارة إلى ملازمة التعبد أو كارته » 
سح الحاجة الى ماسحر لمم فيالسموات والارض ؛ وما أنم علمهم . فهم.مهذه الفطرة 
لا هدرون أن برعوا ما ابتدعوه دن هذه الرهيانية المحقوتة ٠.‏ والمعافى من عافاه لله 
وأتم عليه نعمة هدى الفطرة ٠‏ وهدى الدين الحق الذى ارتضاه. وجغل الأننوة 
السرئة فيه برسوله صلى الله عليه وسلم . 00 

)01 أخرجه البخارى بهذا الافظ ومسل والنسائى والترمذى وابن مإجه والإمام 
أحمد . وقال ابن فارس فى مقائيس الاغة ‏ مادة بتل ‏ البساء والتاء : أصل واحد» 
يدل على إبانة الثىء عن غيره . يقال : بتلت الشىء » إذا أبنته عن غيره . ومنه قيل 
مر م «البتول» لانها اتفردت فم يكن لها زوج . ويقال : مخلة مبتل : اذا الفردت 


عنها الصغيرة النابتة متها . والتيتل : الخلا ص النية لله تعالى والانقطاع إليه . قال تعالى 


72 :م وتتل إليه تبتيلا ( أى اتقطع له انقطاعا 


-- 4وغمأا سس 


إشارة إلى كثرة العبادات 1 انها ترك النكاح ٠‏ ولا أمن نه , بلكان 
النكاح موجودا مع هذا الأمر . ويكون ذلك « 00 6 المردود : ما انضم إليه 
مع ذلك من الغلوفي الدبن » ومنب التكاح وغيره » نمدا يدخل فى باب 
التشديد على النفس بالاجحاف بها ٠‏ ويؤخذ من هذا : منم ماهو داخل فى هذا . 
الباب وشبهه » مما قد يفعله جماعة من الممزهدين . . 

وه” _الحديث الرابع : عن أم حبيبة بذت ألى سفيان رضى الله 
عنها أنه) قالت « با رَسُول اله » امكح أَخْتي ابن أبى سْفيَانَ . قال: 
أ وتحيين 7 ؟ فَقُلتُ 2 لنت لك مشي 0-5 0 0 


07 


١‏ | يدث نك أذ تنح نت أب سل ل : نت 
أمسَلَة! قلت ا :نم ٠‏ قال : [ ا 951 كني حَْرِيٍ 6 


مالي الا أي مِنَ اارضّاعة » أَرْصَحَئنى وأا سامة مُوَية . 
فلا تَرِصْن عل" بنانِكن » ولا أَحوَانَكن » . 
قال ع عروّة موي :موْلآة لأبى لت أَعْتَقَهًا نأرْصّمت ١‏ النى 
صلى الله عليه وس . فَنَامَاتَ أْبُوبب رآه بض أمْلِهِ بسر خيية . 
آل له: مَادًا لقيت؟ قال له أَبو أهب: 1' ألق بَمْدَ أ ا يأل 
ممقيت فى هذه بستاكتى مُويية "> : انليبة : الحالة» بكشر اكلا . 
الجم بين الأختين ونحر يم نكا اح الرييبة : منصوص عليه نا ا 
تعالى . ويمحتمل أن تسكون هذه المرأً ة السائلة لنكاح أختها : ل يباغها أمر هذا 


)١(‏ أخرج البخارى بهذا الفظ فى غير موضع 5 إلا أن لفظة « خيرأ » غير 
موجودة ٠‏ وسيأق الكلام عليها ومسل والنساى وابن ماجه 


ا همأ 5-558 


الحم . وهو أقرب من نكاح الر ييبة . فان لفظ الرسول على الله عليه وسلم 
بشعر بتقدم أزول الآية ؛ حيث قال « لو أم تكن رببتى فى حجرى »© وترم 
ابجع بين الأختين فى النكاح متفق عليه . قأما بملك الدين : فسكذلاك عند عاماء 
الأمصار . وعن بعض الناس: فيه خلاف » ووقم الاتفاق بعده على خلاف ذلك 
من أهل السنة » غير أن الجمفى ملك اليين : إنما هو فى استباحة وطنها . إذ الجم 
فى ملك الهين : غير ممتنع اتفاقا . وقال الفقباء : إذا وطىء إحدى الأختين ل 5 
٠‏ الأخرى حتى م الأولى ببيع أو عتتى» أو كتابة » أو نزو بم » لثلا يكون 
مستبيحأ لفرجبهما مما 

وقولما. « لست لك بمخلية » مضموم اليم ساكن الخاء المعجمة مكسور 

: 4 م ٍ 

اللام . معناه : لست أ<لى بغير ضرة ٠‏ 

وقولها « وأحب من شاركنى » وفى رواية « ش ركنى » بفتيع الشين وكسسر 
الراء . وأردات بالخير هبنا : ما يتعاق بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من 
مصالح الدنيا والآخرة . وأختهأ : اسمها « عزة 6 بفتيح العين وتشديد الزاى المعجمة 

وقوطها د إنا كنا تحدث: أنك تريد أن تنكح بنت ألى سادة » هذه يقال 
لماه درة 6 بشم الدال المهملة وتشديد الراء المهملة أيضاً . ومن قال فيه « ذرة » 
بفتح الذال المعجمة . فقد صحف . ا 

وقد يقم من ه_ذه الحاورة فى النفس : أنها إنما سألت نكاح أختها 
لاعتقادها خصوصية الرسول صلى الله عليه وس باباحة هذا التكاح » لا لعدم *هما 
بم دلت عليه الآية . وذلك : أنه إذاكان سبب اعتقادها التحليل : اعتقادها 
خصوصية الرسول صل الله عليه وس » ناسب ذلك : أن تعترض يتكاح دارّة بنت 
أبى سامة . فكأنها تقول : كا جاز نكاح درة ‏ مع تناول الآية لها جاز الججم 
بين الأختين » للاجتماع فى اتلصوصية . أما إذا لم تكن عالمة يمقتضى الأية : فلا يازم 
من كون الرسول على الله عليه وسلم أخبر بتحر يم نكاح إلأخت على الأخت 


5-5 كما تحت 


أن ترد على ذلك تجو بز نكاح الر بيبة لزوماً ظاهرا . لأنهما إنما يشتركان <ينئذ 
فى أس أعم . أما إذا كانت عالة بمدلول الآبة : فيكون اشتراكهما فى أمى خاص . 
وهو التحر 2 العام . واعتقاد التحليل االخاص . 
وقوله عليه السلام « بنت أم ساة ؟ 4 محتمل أن يكون للاستثبات وني 

الاشتراك ويحتمل أن يكون لإظهار جبة الإنكار عليهاء أو على من قال ذلا 

وقوله عليه السلام م لولم تسكن ر يسبتى فى حجرى 6 و« لربيبة »4 بنت 
الزوجة » مشققة من « الرّب » وهو الإصلاح . لأنه برها » ويقوم بأمورها 
وإصلاح -الها . ومنظن من الفقهاء : أنه مشتق من التربية . فقد غلط . لأن شرط. 
الاشتفاق : الاتفاق فى المروف الأصلية .. والاشتراك مفقود . فإن آخر « رب » 
بأء موحدة . واخرنة راى ياء مثناة من نحت . و« اهمحر 6 بالنتح أفصح : 
ويجحوز بالكسر . 

وقد بحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحر بم الر ييبة بكونها فى الحجر 
وهو الظاهرى . وجمهور الفقباء على التحر بم مطلقا ؛ وحملوا التتخصيص على أنه 
خرج مخرج الغالب . وقالوا: مأخرج مخرج الغالب : لامفهوم له . وعندى نظر فى 
أن هذا الجواب الذ كور فى الآية ‏ أعنى جوابهم عن مفهوم الآية فيه أنه 
خرج مرج الغالب : هل برد فى لفظ الحديت أولا ؟ 

وفى الحديث دليل على أن تحريم الجم بين الأختين شامل لاجمع على صفة 
الاجتئاع فى عقد واحد . وعلى صفة الترتيب . 

0 الحديث الحامس : عن أني هربرة رضى الله عنه قال : قال 

رَسُول ال سلى الله عليه وسل « لآ مع بين الأ ونه ولا بين 
ردأ مالم 00 3 


جمهور الأمة على تحر يم هذا الْجع أيضا . وهوما أخذ من السنة » وإ نكان 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومس وأبو داود والنساتى والامام أحمد 


سب هرأ سم 


إطلاق الكتاب يقتضى الإباحة» ثقوله تعالى ( 4 : 4؟ وأحل لسكم ماوراء ذلكم 
_الآية) إلا أن الأثئمة من عاماء الأمصار خصوا ذات العموم بهذا الخديث: وهو 
دليل على جواز مخصيص عدوم السكتاب مخبر الواحد . وظاهر الحديث » يقتضى 
النسوية بين امع بينهما على صفة المعية » واجنع على صفة الترتيب . وإذا كان 
النبى وارداً على مسمى امع وهو مول على الفساد ‏ فيقتضى ذلك : أنه إذا 
تكحهما مما» فتكاحهما باطل . لأن هذا عقدحصل فيه الجمع النهىعنه فيفسد . 
وإن حصل الترتيب فى المتدين » فالثانى: هو الباطل . لأن مسمى الجم قد حصل 
به . وقد وقم فى بعض الروايات لهذا الحديث « لاننكح الصغرى على الكبرى » 
ولا الكبرى على الصغرى ”© » وذلك مصرح بتحر بم جمم الترتيب ٠‏ 

والملة فى هذا النبى : ما يقم سبب الضارة » من التباغض والتنافر . 
فيفضى ذلك إلى قطيعة الرحم . وقد ورد الوشعار بهذا التعايل 

ا الحديث السادس : عن عقية ن عاص رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أَحَى الشدوط أن موَهوا ب 
مَااسْتَخْلتم' بو الفرتوج * 6 

ذهب كوم إلى ظاهر الحديث » وألزموا الوفاء بالشروط » وإن لم تسكن من 
مقتضى المقد .كأن لا يتزوج عليها » ولا يتسرى » ولا مخرجها من البلد لظاهر 
المديث . وذهب غيره : إلى أنه لايجب الوفاء عثل هذه الشروط القى لايقتضيها 


» روى الترمذى وغيره عن ألىهربرة مرفوعا «نهى أن تنكم الرأة علىعمتها‎ )١( 
أو العمة على بنت أخببا » أو الرأة على خالتها » أو الخالة على بنت أختها . ولاتتكم‎ 
الصغرى على الكبرى . ولا الكبرى على الصغرى» قال الترمذى : حسن صحيبح‎ 

(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها- لكنه محذف 


« إذ » من أوله ؛ ومسلم وأنو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 


سس هرما اع 


العقد . فإن وقم شىء منها فالنكاح يح » والشرط باطل » والواجب مر اكثل 
وربما مل بعضهم الحديث على شروط يقتضيها المقد . مثل: أن يقسم اراق 
ينفق علبها ويوفبها حقهاء أو يحسن عشرتها . ومثل : أز ع ببنه 
5 بإذنه ؛ ونحو ذلك ء مما هو من مقتضيات ااعقد . 

وفى هذا الجل ضعف . لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط فى إيجابها . فلا 
تشتد الحاحة إلى تعليق الحسكم بالاشتراط. فهها 

ومقتضى الحديث : أن لفظة « أحق الشروط » تفتضى : أن يكون بعض 
الشروط. يقتضى الوفاء » و بعضها أشد اقتضاء له » والشروط التى هى مقتضى المقود : 
مستوبة فى وجوب الوفاء » ويترجح على ماعدا النكاح : الشروط. المتءاقة باد بالنكاح 
من جبة حرمة الأبضاع » وتأ كيد استحلاها ٠‏ والله أعر 
٠‏ 4" ل 0 


ا 2 


و دم ست 5" 2 


لجل ابت على أن مويه ابته» ور 21 مان 

هذا اللفظ الذى فسر به « الشغار »© تبين فى عض ااروايات : أنه من كلام 
نافع . و « الشغار © بكسر الشين و بالغين المعحمة : ا<تلفوا فى أصله فى الاغة . 
ل ا ل »كأن الماقد يقول : لا ترفع 
رجل ابنقى حتى أرفم رجل ابنتك . وقيل تومن * شفر البلد: إذا خلا » 
كأنه سمى بذلك لاشغور عن الصداق . 1 

والحديث صريح فى النهى عن تنكام الشغار . واتفق العاماء على النم 5 
واختلفوا ‏ إذا وقع ‏ فى فساد العقد . فقال بعضهم : العقد صحيح » والواجب مهر 
اثثل . وقال الشافعى : العقد باطل . وعند مالك فيه تفسيم . فى بعض الصور : 
العقد باطل عنده . وفى بعض الصور : يفسخ قبل الا<ول » ويثبت عله وهو 


() أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والنسائى وان ماجه والإمام أحمد , 


مس بمو ب 


ما إذا سمى الصداق ف المقد ؛ بأن يقول : زوجتك ابنتى بكذا على أن تزوجنى 
ابنتقك بكذا » فاستخف مالك هذا » إن كر الصداق.. وصورة الشغار الكاملة : 
أن بقول : زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك » و بض كل منهما هداق 
الأخرى » ومبما انعقد لى نسكاح ابنتك انعقد لك نكاح ابنتى . ففى هذه 
الصورة : : وجوه من الفساد . منها : تعليق العقد . ومنها : النشر يكف البضع . .ومنيا : 
اشتهراط .هدم الصداق » وهو مفسد عند مالك » ولا خلاف أن الحم لامختنص 
رذ كر فى الحديث » وهو « الابنة » بل يتعدى إلى سائر الوليات . 


وتفسير نافم وقوله « ولا صداق بينهما »6 يشعر أن حهة ة الفساد : ذلك . 
وإنكان محتمل أن يكون ذ كر ذلك للازمته لجبة الفساد 
وعلى المملة : ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل فى النهى . 

9 اديت الثأمن : عن على بن أبى طالى رضى له عنه : أن 
النى صلى لله عليه وسلم «نبتى عَنْ كج لز يوم خَيْيرَ ‏ وَعَنْ 
لموء الم الْأَمْيَة »*" . 

0 تكاح للتمة » عت ارلا 2 . وقدكان 000 
نسخ . والروايات ندل على أنه : أبيح بعد النهى » ثم نسخت الإباحة . فإن هذا 
الحديث عن على رضى الله عنه : يدل على النهى عنها يوم خيبر » وقذ وردت 
إباحته عام الفتح» ثم النبى عنها . وذلك بعد يوم خيبر 

وقد قيل : إن ابن عباس رجم عن القول بإباحتهاء بعد ما كان يقول به » 
وفقباء الأمصار كلهم على امنم » وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز 
فهو خطأ قطعا . وأ كثر الفقباء على الاقتصار فى التحر م على العقد المؤقت 
وداه مالك بالممنى إلى توقيت الحل » وإن لم يكن فى عقد . فقال : إذا علق 


)0( أخرحه البخارى فى غير موصع 2 وان ماحه 
والإمام أحد 8 ١‏ 


ءا هأ ع 


طلاق امس أنه وقت لابد من محيئه : وقم علمها الطلاق الأن) .وعلله أصحابه بأن 
ذلك تأقيت للحل ؛ وجماوه فى معنى نكاح التمة 

وأما « لوم الجر الأهلية » فإن ظاهر النهى: التحر م ؛ وهو قول ال+مهور 
سف م ا كه م سين : 

5300 تامع :. : عن أبى هريرة رركي اك عنكه :أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا م" 34 تي" 

را الس سا لسغي 

ولا تكح البكرحتى تَسْتَادنَ . قالوا : يا رَسُولَ الله اك ذا 
اك أن ك0 , 

كأنه أطلقت « الأيم » هبنا بإزاء الثيب » و« الاستئار » طاب الأمر » 
و« الإستئذان »© طاب الإذن 

وقوله « فسكيف إذنما » راحم إلى البكر » وفى الحديث دليل على أن إذن 
البكر سكوتها » وهو عام بالنسبةإلىلفظ « البكر » ولفظ النهىفى قوله« لاننكح» 
إما أن يحمل على التخر م » أو على السكراهة . فإن حمل على التحر بم : تعين 
أحد الأمرين : إما أن يكون المراد بالبسكر من عدا الصغيرة . فعلى هذا : لا نجير 
البكر البالغ » وهو مذهب أبى حنيقة » وتمسكه بالحديث قوى . لأنه أقرب إلى 
العموم فى لفظ « البكر » ور با بزاد على ذلك » بأن يقال : إن الاستئذان نما 
0 0 من له إذن » ولا إذن للصغيرة » فلا تسكون داخلة نحت الإرادة . 

يختص الحديث بالبوالغ ٠‏ فيكون أقرب إلى التناول . و إما أن يكون المراد : 

00 » وقد اختاف قول الشافعى فى اليتيمة : هل يكتفى فيها بالسكوت: أم لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجهوالإمام أحمد 


ل ووس 


والحديث يقتضى الإ كتفاء به . وقد ورد مصرحًا به فى حديث آخر 3©. ومال 
إلى ترجيح هذا القول مَن' بميل إلى الحديث من أصحابه . وغيرهم من أهل 
الفقه : يرجح الأخر . 

: الحديث العاشر : عن عائشة رذى الله عنها قالت‎ ١ 
: جَاءت امرأة رفاَة ة القرلي ل الب سبى الله عليه وسلم . فققالت‎ ٠ 
كنت عِنْدَ رقامَة عه القُرغلى . فطلقنى » قبت طلاقي . قتَرَوَجْت بَنْدَهُ‎ 


عومره 


عتد ارم نف لير »امه لد التُواب سم رسولالله 
ملي ل يه وس » ول : ريدن أن تَْجبى إلى راعَة ؟ لآ» حت 


و2 


تذوق 6 ا ؛ وَذْوق بتك قات : و ود ر عنده » وَعْالد 


لد 7 


أن سميد يالبّاب 2 أ بوذن آنه 5 فتادَى أن بكر 3 ممع 
إل هزه 4 :م 4 به عند ول الله دلى الله عليه وسلكء” 
تطليقه إياها ايناث 3 حيث اللفظ : محتمل أن يكون بإرسال الطلقات 
الثلاث » ويحتمل أن يكون 3 ساع آخر طلقة . وحتمل أ يكون بإحدى 
السكنايات التى تحمل على البينونة » عند جماعة من الفقباء » وليس فى الافظ 
معوم ‏ ولا إشعار بأحد هذه الممانى . و إنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر » تبين 
المراد. ومن احتنج على شىء من هذه الاحتالات بالحديث : فلم يصب . لانه إنها 
)١(‏ روى أبو داود والنسائى عن ابن عباس ( ليس للوإى مع الثيب أمر 
واليتيمة لاهن ٠.‏ وصمتها إقرارها ) وروى أحضد عن أبى مودى. .مرفوعا 00 ا 
اللئيمة فى نفسها . فان سكتت فقد أذنت . وإن أبت ل تكره » قر 
2 والسكر إستأذنها أبوها ١6‏ . 
() أخرجه البخارى فىغير موضع مطولا وعختصرا ومسل وأبو داود والنسائى 


والترمدى وان ماجه والإمام أحمد : وقوله «امرأة رفاعة» 00 عيمة ولعت 
وقل يفتم المثناه فوق كبر المم ‏ بنت وهب ش 


8ه سس 


دل على مُطلق البتٌ » والدال على المطلق لايدل على أحد قيديه بعينه 
وقوها ‏ فتزجت بمده عبد ال حمن بن الز بير » هو بفتح الزاى وكسر الهاء 
ثانى الحروف » وثالئه ياء آخر الحروف 
وقوها « إنا معه مثل هدية الثوب »6 فيه وجهان . أحدها : أن تكون 
شبهته بذلك لصغره . والثانى : أن تكون شببته به لاسترخائه » وعدم انتشاره 
وقوله عليه السلام «لاء <تى تذوق عسيلته » يدل على أن الإحلال للزوج 
الثانى : يتوقف على الوطء » وقد يستدل به من برى الانتشار فى الإحلال شرطً 
من حيث إنه يرجح مل قولها « إنما معه مثل هدبة » على الاسترخاء ؛ وعدم 
انتشاره » لاستبعاد أن ن يكون الصغر قد بلغ إلى حد لا تغيب منه الحشفة » 
أو مقدارها» الذى حصل به التحليل :0 
وقوله عليه السلام «أتريدين أن ترجمى إلى رفاعة تان بسبب : أنه فهم 
عنها إرادة فراق عبد الر-من » و إرادة أن يكون فراقه سبباً لأرجوع إلى رفاعة . 
وكأنه قيل لحا : إن هذا المقصود لا يحصل إلا بالدخول . وم ينقل فيه خلاف 
إلا عن سعيد بن المسيب فها نعلمه . واستعمال لفظ « العسيلة:» مجاز عن اللذة » ثم 
عن مظتها » وهو الإيلاج . فهو تجاز يجحاز على مذهب جمبود النقباء الذين 
يكنفون بتغييب الحشفة 
ام الحديث الحادى تتردس أن نملا رقن الله عنه 
ال ينال ده إذًا روج البكر د عل الم اا 2 
. وَإِذا ‏ رق وج الثب :قم عَنْدَهَا 6 ا شم م 6 » قال أو يديه 
د وأو سنت لقلت : إن أَنسَا رفم إلى النى صلى اله عليه وسلم 76" 
الذى اختاره أ كثر الأصوليين : أن قول الراوى « من “السنة كذا » فى 


(1) أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والترمذى 


سداس وو 


كم المرفوع . لأن الظاهر : أنه ينصرف إلى سنة الننى صلى الله عليه وسل : و إن 
كان يحتمل : أن يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد رآه . ولسكن الأظهر خلافه . 
ْ وقول أبى قلابة «اوشئت لقلت : إن أنساً رفعه الخ» جتمل وجهرن ٠‏ 
تأده : أن يكون ظن ذلك مرفوعاً افظ من أنس » فتحرزعن ذلك تورعاً 
والثانى : أن يكون رأى أن قول أنس « من السنة » فى! أحم رفوع , 
-هلوشاء لمبرعنه بأنهمر فوع » ؛ على حسب مااعتقده : من أنه فحكم المرفوع . والأول : 
“أقرب » لأن قوله « من السنة © يقتضى أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادى 
-محتمل . وقوله « إنه رفمه » نص فى رفعه » وليس لاراوى أن يتقل ماهو ظاهر 
محتمل إلى ماهو نص غير محتملأ. 
والحديث يقتضى : أن هذا الح للبكر أو الثيب: إنا هو فيه إذا كانتا 
-.متحددتين على نكاح أمرا أة قبلبها » ولا يقِضى أنه ثابنت لكل متحددة » 
.وإن'لم يكن قبلها غيرها . وقد استمر عمل الناس على هذا » وإن لم يكن قبلها 
1 امرأة فى النكاح . والحديث لا يقتضيه . 
وتسكاموا فى علة هذا » فقيل : إنه ق للمرأة على الزوج » لأجل إيناسها 
.وإزالة الحشمة عنها لتجددها » أو يقال : إنه حق لازوج على المرأة . 
وأفرط بعض اافقباء من المالكية عل مُقامه عندها عذراً فى إسقاط اججعة 
إذاجاءت فى أثناء المدة . وهذا ساقط » مناف لاقواعد » فإن مثل هذا من الأداب 
:أو السئن» لا يقرك له الواجب . وماشعر بهذا بعض المتأخر بن » وأنه لايصلح أن 
: يكون عذراً : توم أن قائله برى الجعة فرض كفاية » وهو فاسذ جد . لأن قول 
.هذا القائل متردد » محتمل أ ن نكون جملة درا »أو أذطأ في ذلك ٠‏ ومخطئته إفى 
.هذا أولى من مخطيته فيا دلت عليه النصوص وعمل الأمة » من وجوب الجعة 
.على الأعيان . ظ 
لم الحديث الثاتى عشر : عن ابن باس رضى الله عنهما 
١+‏ إحكام ا م 


3 


قل : قال رسول الله صلى اله عليه وس أن أَحَدَمْ َ أرَادَ أَنْ 
يأ هله قال : بم الله ٠‏ . الهم بجنا الشئطان ؛ وَجَنِْ الشَيْطانَ 
مَارَرَقتن. فاته 2 ولد فى ذَلِك: ' يضر الشيطآنا !"© 
ظ فيه دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور فى ابتداء الجاع . 

وقوله عليه السلام « لم يضره الشيطان » يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل ته 
الضرر الددينى. و يحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدىء بممنى أن الشيطان 
لا يتخبطه» ولا يداخله ما يضر عقله أو بدنه . وهذا أقرب» وإ نكان التخصيص 
على خلاف الأصل . لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك : أن يكون الولد 
معصوماً عن المعاص ى كلها » وقد لا يتفق ذلك » أو يعز وجوده . ولا بد من وقوع 
ما أخبر عنه صلى الله عليه وس . أما إذا حدلناه على أمر الضرر فى العقل أو البدن : 
فلا يمتنع ذلك , ولا يدل دليل على وجود خلافه . الله أعلم . 

8 الحديث الثالث عشر : عن عقبة بن عاص رضي الله عنه أن ٠‏ 
رسول الله سى الله عليه وسلٍ قال ه ياك وَالتُعُولَ عل النسّاء . 5 
لفن الأنْصّار : يَارَسُوَلَ الله » أَرَأَيْتَ الَلدوَ ؟ قال : اللنو 
3 0ك 00 

ولس عن أنى الطاهر عَن ابن شن فال : تمت ؛ الث يفول 
« اللثرذ» أَُخُو || ددر يما شب 7 نْ أقارب اارؤجر م 
ووم 

لفظ ‏ الجو 6 يستعمل عند الناس اليوم فى ألى الزوج » وهو كحْرَم من المرأة 
)١(‏ رواء البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه الإمام أحمد . 
. (؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل والنسانى والترمذى والإمام أحمد . 


دوه[ 


لا يمتنع دخوله عليها . فإزلك فمره الليث با بزيل هذا الإشكال ؛ وحماه على من 
ليس بمحرم » فإنه لا يجوز له الخلوة بالمرأة . ' - ٍ 

والحديث دليل على تحر بم الحلوة بالأجانب 

وقوله 2 1 والدخول على النساء »© خصوص بغير لحارم 34 وعام بالنسية 
إلى غيرهن » ولابد مناعتبار أمرآخرء وهو أن يكون الدخول مقتضيا لاخاوة »» 
أما إذالم يقدض ذلك فلا يعتنع ٠‏ 

وأما قوله عليه السلام « الجو الموت » فتأويله مختلف بحسب اختلاف الجو ٠.‏ 
فإن حمل على حرم المرأة كألى زوجها . فيحتمل أن يكون قوله «الجو للوت» 
ععى: أنه لايد من إباحة دخوله » ]أنه لايد من اأوت 3 وإن “مل على من :ليس " 
بمحرم » فيحتمل أن يكون هذا الكلام حرج مرج التغليظ والدعاء » لأنه فهم 
من أقائله : طلب الترخيص بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم . ففاظ عليه 
لأجل هذا القصد المذموم » بأن جمل دخول الموت عوضا من دخوله » زجراً عن 
هذا الترخصء على سبيل التفاؤل » والدعاء .كأنه يقال : من قصد ذلاك فليكن 
الموت فى دخوله عوضاً من دخول الجو الذى قَصَّد دخوله . ويحوز أن يكون 
شبه اجو بالموث » باعتبار كراهته لدخوله » وشبه ذلك بكراهة دخول الموت . 

#6 الحديث الأول : عن أس بن مالك رضى الله عنه : أن. 
رسول الله صلىالله عليه وسلم «أعتق صَفيّة » وَجَعَل عدقبًا صَدَاقَيَ ”© 

قوله 2 وجعل عتقها صداقها 8 حمل و<هين ٠.‏ أحدها 0 أن يكون تزوجها 

)0( أخرجه البخارى مهذا اللفظ ومسل وأبو داود ٠‏ و« صفية »© مى بنت حى 
ابن أخطب ء من سبط هارون بن عمران . كانت نحت ابن أبى الحقيق ب يضم 
الحاء ‏ وقتل يوم خبير.. ووقعت صفية فى السى . فاصطفاها رسول اله صلى الله 
عليه وسلم ٠.‏ وماتت سنة حمسين ٠.‏ 1 
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بغير صداق » على سبيل الصو برسول الله صلىالله عليه وسل » فلما كان عتقها 
قائما مقام الصداق » إذ ل يكن © م عوض غيره : سمى صداقا . 
والوجه الثالى : قول بعض الفقهاء : إنه أعتقها فتزوجها على قيمتها» وكانت 
مجهولة ؛ وذلك من خصائص النى صل الله عليه وسل . وقال بعض أصحاب 
الشافعى : معناه أنه شرط عامها : أن يعتقها و يعزوجها » فقبات » فلزّمها الوفاء به . 
وقد اختلف النقباء فيمن أعتق أمته على أن روجا » ويكون عتقما 
صداقها . نقال جماعة : لايلزمها أن تتزوج به . ومن قاله مالك والشافى 
وأو حنيغة . وهو إبطال للشرط. . قال الشافمى : فإن أعتقها على هذا الشرط » 
فقبلت : عتقت » ولا يلزمها الوفاء بتزوجه » بل عليها قيمته! . لأنه لم رض بعتقها 
مانا . وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة » وكسائر مايلزم من الأعواض أن لم 
برض بالحان ٠‏ فإن تزوجته على مور يتفقان عليه : كان لها ذلك المسمى » وعايها 
قيمتها للسيد . فإن “زوجها على قيمتها فإن نت الفيمة معلومة لها وله : صح 
الصداق » ولايبق له علمها قيمة , ولا لها ض صداق . و إن كانت تجهولة : فالأصج 
من وجهى الشاقمية : أنه لايصح الصداق ؛ ويحب مهر المثل . والتكاح صحيح . 
ومنهم من صحح الصداق بالفيمة الجرولة على ضرب من الاستحسان » 
وأن العقد فيه ضرب من الساءحة والتخفيف . وذهب جماعة ‏ منهم الثورى 
والزهرى » وقول ع نأحفد وإسحاق : أنهيجوز أنيمتقها على أن يعزوجمها ويكون 
عتقها صداقها » ويازمها ذلك » ويصح الصداق على ظاهر لفظ الحديث . 
والأولون قد يؤولونه با تقدم من أنه جءل عتقها قاع مقام الصداقء فسماه 
يأسمه » والظاهر مم الفريق الثانى » 1 القياس مع الأول + ليتزوو الال بيت 
ظن نشأ من قياسء وظن يندأ من ظاهر الحديث » مع احثهال الواقمة للخصوصية . 
وهى - وإنكانت على خلاف الأصل ‏ إلا أنه يتأن فى ذلك بكثرة خصائص 
ارفزل صل الله عله وس اف الننسكاح . لاسيا هذه الخصوصية » لقوله تعالي 


سس 18 سم 
(ع5:مه واف 3 مؤهنة إن وهبت نفسما للغنى ناد اد النى أن يستنكحها» 
خالصة كك >ن دون الؤمنين ) وأعله يؤخد بن الحديث : استحياب عتق الأمة 
وتزوجها » كا جاء مصرحاً به فى حديث 5خ (© 
الحديث الثاني : عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه 
ء اط طَ هوام طلم أحمت ى لخ ار 
أن رسول الله صلىالله عليه وم «جاوثة امرَأَة . فقالت : إلى هيت 
رى لك : ققأمت مآ طويلا . فال 0 ؛ إن 
3 لك بأحابجَة. ال :هل عِنْدكَ م قّ كيه لصدقه] 5 فَتَآل 1 
مَاعتدى إلا إزارى هَذَا . فَقَلَ رسول الله 0 الله عليه وسلم : إزَارْكَ 
يي 0 ءَ 00 257 صلو- 00 
إن أعطيتها جَاسْت 0 إِزَارَ لك . 0 شع :2 ما أُحِد . قال : 
مل المي مسر ا 2 لمكن ؟ َل ؛ مم 00 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رَوَجشكهًا . عأ مَحَكَ من د 
فى الحديث دليل على عرض اارأة نفسها على من ترجى بركته 0 

وقوها دوهبت نفسى لك» مع سكوت النبى صلى الله عليه وسل : دليل لجواز 

)0 أخر جه البخارى ومسم وأبو داود والترمذى والنساى من حديث عن أنى 
موسى يرفعه «منكانت له جارية فعاللها ‏ أىأنفق علبها ‏ وأحسن إلبباء ثم أعتقها 
وازوحبا : كان 4 أجران . وأعا عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران » 

(0) أخرجه البخارى معطولا ومختصرا ومسلم وأبو داود والنساتى والترمذى 
والإمام أحمد.و«المرأة» قيل: إنها خولة بنتحكم . وقيل: أمشريك: وقيل:ميمونة 

() أو لمزايا الرجولة » وكرم الأخلاق وحسن العثشرة التى بها نستوفى الزوجية 
معانيها » ويكون بها تام السكون والمودة والرحمة » وقد كان مَل لاعف وينم 
؛ كل الرجال فىذلك 2 
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هبة الرأة نكاحها له صلىاله عليه وسلم كا جاء فى الآية . فإذا تزوجها على ذئك 

صح التكاح من غير صداق لاف الحال ولا فى المآل » ولابالدخول ولا بالوفاة . 
وهذا هو موضع 'الخصوصية . فإن غيره ليس كذلك » فلايد من المهر فى التكاح ظ 
إما مسمى أوغهر الكل : 

واستدل به من أجاز من الشافعية انعقاد نكاحه صلى الله عليه وس بافظاء 

د الحية » ومنهم من منمه إلا يافظ. « الانكاح » أو التزويج > كغيره 

وقوه صلى الله عليه وس «هل عندك من شىء تصدقبا ؟4 فيه دليل على 
طاب الصداق فى النسكاح وأسميته فيه . 
وقوله صلى الله عليه وسلم « إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك » دليل على 
الإرشاد إلى المصالح لك اللققو 8 ؛ والرفق برعيته . 

وقوله « فالمّس ولوخاكاً من حديد » دليل على الاستحباب » لتلا يُْلَ اعفد ٠‏ 
من ذ كر الصداق ء لأنه أقطم للمزاع » وأنفع للمرأة ؛ فإنه لو حصل الطلاق قبل 
الدخول : وجب لها نضف المسمى . واستذل به من بر جوازالصداق بماقل أو كثر 
وهومذهب الشافعى وغيره . ومذهمالاك : أن أفلهر بع دينار» أو ثلاثة دراهم 
أو قيمتها. ومذهب ألى حنيفة : أن أقله عشرة دراهم ؛ ومذهب بعضهم : أن أقله 
خسة دراه . واستدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد » وفيه خلاف لبعض السلف » 
وقد قيل : عن بعض الشافعي ة كراهته ‏ 

وقوله صلى الله عليه وس 0 زوجتكها » اختاف فى هذه اللفظلة ٠‏ فنهم من 
رواها كا ذكر . ومنهم من رواها «ملكصا » ومنهم من رواها « مَتكتسكها » 
فيستدل بهذه الرواية من برى انعقاد النكاح بلفظ. المليكء إلا أن هذه لنفلة 
واحدة فيحديث واحد اختاف فبها . والظاهرالةوئ : أن الواقع منها أحد الألناظ » 
لا كلها . فالصواب فى مثل هذا : النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه . ونل عن 
الدارقطى : أن الصواب رواية من روى « زوجتكها » وأنه قال : وهم أ كثر 


دوو 


وأحفظ . وقال بعض امتأخرين : ومحتمل صحة اللفظين ٠‏ ويكون أجرى لفظ. 
النزويم أولاء فلسكها . نم قال له « اذهب ققد مُلَكْتّها 220 بالتزويج السابق . 
.قلت : هذا أولابميد . فإن سياق الحديث يقتضى تعيين موضم هذه اللفظة 
التى اختلف فبها » وأنها التى انعقد بها النكاح . وما ذكره يقتضى وقوع أمآخر 
انعد به النكاح .. واختلاف موضع كل واحد من اللفظين . وهو بعيد جد . 
وأيضًا : فلخصمه أن يك سن الأمس » ويقول :كان انعقاد النكاح بلفظ 
الثليك ' وقو قوله عليه السلام «زوجتكها» إخباراً عمامضى ععناه .. قن ذلك الذليك : 
عر ايلك نكاح . 
وأيضاً : فإن رواية من روى 8 -- التى لم يتعرض لتأو يلها : يبعد 
غها مأقال » إلا على سبيل الإخبار عن الماضى ععناه . وتخصمه أن يعكسه . إن 
الصواب فى مثل هذا : أن ينظر إلى الترجيح . والله أعلم . 
وفى لفظ. الحديث : متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعلم القرآن » والروايات 
مختلفة فى هذا الموضم أيضاً - أعنى قوله « بما معك »6 والناس متنازعون أيضاً 
فى تأويله» فنهم من برى أن «الباء» هى التى تقتضى المقابلة فى العقود » كقولك : 


)١( .‏ قال النووى فى شرح مس ( ه : 514 ) «اذهب ققد ملكتها بما مك » 
هكذا فى بعض النسخ . وكذا نقله القاضى عياض عن رواية الأ كثرين «ملكتها» 
بضم المم وكير اللام المشددة على مالم سم فاعله . وفى بعض النسخ « ملكتكها » 
بكافين . وكذا رواه البخارى . وف الرواية الأخرى « زوجتكها » قال القاضى : 
قال الدارقطنى : رواية من روى « ملكتها » وهم . قال : والصواب رزواية من 
روى « زوجتكها » قال : وحم أ كثر وأحفظ . قلت : ومحتمل صحة الافظين . 
ويكون قد أجرى لفظ «اللزويج» أولا . فلكبا . ثم قال و اذهب ققد ملكتها » 
بالمزويج السابق . والله أعلم . وف الحديث : دليل لجواز كون الصداقتعلم القرآن 
وجواز الاستتجار.ط تعلم القرآن . وبه قال عطاء والحسن بن صالم ومالك 
.واسحاق وغيرثم . 0 ْ 
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بتك كذا بكذا » وزوجتك بكذا . ومنهم من براها باء ااسيبية » أى سيوبه. 
مامعك من القرآن » إمابأن يسجْل النكاح عن العوض على سبيل التخصيص هذا" 
الحكم . بهذه الواقعة ؛ و إما أن مخلى عن ذ كره فقط » ويثبت فيه حم الشمرع, 
فى أمر الصداق . ٠‏ | 
/1- الحديث الثالث : عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن. 
رسولالله صلى الله عليه 0 درَأى عبد الر “من ن عَوْف وَعَلة 
رذع مُزَعْفرَان .آل النى صل الله عليه وسل :مه 2 ؟قْتَال : رَسُولَاله 
تروت ائرَأةً . فال : مَا مدقا 0 وَزْنَ أوَاة من ذهب . 
قال : فبارَ كَ اافه للك » 5 ولو بشأة . 
« ردع الزعفران 6 بالعين المهملة : أثر لونه : 
و قوله عليه السلام «مبيم» أى ماأم مرك ااوماخية ثيل : إنها اغة عانية . 
قال بعضهم : ويشبه أن تكون مركبة . 
وفى قوله عليه السلام « ما أصدقتها ؟ » تنبيه وإشارة إلى وجود أصل الصداقه 
ف التكاح إما بناء على ما تقتضيه العادة .» و إما بناء على مايقتضيه الشرع من 
اسشحباب تسميته فى النسكاح » وذلك : أنه سأله ب « ما 6 والسؤال ب «ما» بعد 
السؤال +« مل » فاقتضى ذلك : أن يكون أصل الإصداق : متقررا لا يحتاج. 
إلى الدؤال عنه . 
٠‏ وفى قوله « وزن نواة » قولان . أحدههما : أن اأراد : نوأة من وى الثر . 
وهو قول مزجوح .ولا يبتجدد الوزن به» لاختلاف :وى الكر ف المقدار . والثالي : 


أنه عبارة عن مقدار معلوم عندهم » وهو وزن خمسة درام . 


)١(‏ أخرجه البخارى مطولا ومختصرا . ومسلم وأبو داود واللسالى والترمذئيه. 
وابن ماجه والإمام أحمد 


ا 0 لك 


ثم فى المعنى وجهان . أحدها : أن يكون المصدّق ذهب وزنه خمسة دراهم - 
والثالى : أن يكون الصدق دراهم بوزن نواة من ذهب . وعلى الأول : يتعاق قوه 
« منذهب »© بلفظ. « وزن » وعلىالثاتى يتعلق « بنواة »© وقوله « بارك الاك > 
دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بمثل هذا اللفظ . ْ 

و«الولدة» الطعام المتخذ لأجل العرس » وهو من المطلوبات شرعاً . وامل من . 
جملة فوائده : أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضى اشتهار النسكاح ِ 

وقوله « أو لم » صيغة أمى ‏ ممولة عند الجهور على الاستحباب . وأجراها 
بعضهم على ظاهرهاء فأوجب ذلك . 

وقوله « ولوبشاة »© يفيد معنى التقليل . وليست « أو» أدذه هى التى, 
تقتطى امتناع الثىء لوجود غيره . وقال بعضهم : هى التى تقتضى معنى اذى . 

4" _الحديث الأول : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما 
« أنه طَلقَ انه وَهى حَائْض”. هذ كر ذلك مم لرسول الله صلىالله 
عليه وسل: اك رسو ل الله سلى الله عليه وسلم . ثم قال: :ليْرَاجمها 2 
سكا 0 ا م يض ' ير . فإن 550 طلقا 


فليطلقها ,َ كلأن حرا ٠‏ كتلاك الِْدة هه أ اق لله عر وَحَل » . 
وق لفظ : 00 يض 00 مسقل ترق حَيِضْتبَا 
طني فيا » . 
وفى لفظ « فَحُمِبَتْ من َل وَرَاجَمهَا عبِداهُ 6ا أمرة 
رسول الله دلى لله عليه وس ء” 


)0( أأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسافى وان ماحة والإمام 555 


ل #9 املسم 


الطلاق فى الحيض محرم لاحديث . وذكر عمر ذلك لننى صلى اله عليه وسلم 
لمله يمره الحسكم . و« تفيظ النى صلىالله عليه وسل» إما لأن المدنى الذى يقتضى 
متم كان ظاهراً» وكان يقتضى الحال التثيت فى الأمر» أو لأنهكان يقتضى الأمر 
المشاورة لرسول الله صلى الله عليه وسل فى مثل ذلك إذا عزم عليه . ش 

وقوله عليه السلام 5 ليراجعها » صيفة أمر » ممولة عند الشافنى على 
الاستحباب . وعند مالك على الوجوب . و يحبر الزوج على الرجعة إذا طئق فى 
الحرض عنده . والافظ. يقتضى امتداد امنع لاطلاق إلىأن تطهر من الحيضة الثانية . 
لأن صيغة « حتى » لاغاية . وقد عُلل توقن الأمر إلى الطهر من الحيضة الثانية 
بأنه لوطلق فى الطهر من الحيضة الأولى » لسكانت الرجعمة لأجل الطلاق . 
وليس ذلك موضوعها. إنما هى موضوعة للاستباحة . فإذا أمس_.ك عن الطلاق 
فى هذا الطم. : استمرت الإباحةفيه . ور بما كان دوام مدة الاستباحة معالمعاشرة 
سبباً للوطء ٠‏ فيمتنع الطلاق فى ذاك الطبر » لأجل الوطء فيه وى الميض الذى 
يليه . فقد يكون سب لدوام المكترة. 
ومن الناس من علل امتناع الطلاق فى الحيض بتطويل المدة . فإن تلك 
افيه لاني ين لذ اطول ران الاررسن ولي دن ل قال بذاك + 
ورأى الك معلا وجود الحرض وصورته . وينبنى على هذا ما إذا قلنا: إن 
الحامل نحيض » فطلقها فى الميض الواقم فى الجل . فن علل بتطويل العدة : لم 
22 . لأن المدة هونا وضع لحل . ومن أدار السك على صورة الحيض : : منع . 

وقد يؤْخْذ من الحديث : لرجيح النع فى هذه الصورة من جبة ة أن النى . 
صل 00 المراجعة من غير استفصال » ولا سؤال عن حال المرأة : 
هل فى حامل » أ حال ؟ وترك الاستفصال فى مثل ه ذا : #انقدل منزلة عموم 
للقال عند جمم م مقأ باب الأصول » إلا أنه قد يضعف هبنا هذا الأخذء لاحتمال 
أن يكون ترك الاستفصال لغدرة الحيض فى الجل . 


نشد اث" لد 


وينبنى أيضا على هذين الأخذين : ما إذا سألت المرأة الطلاق فى الحميض : 
عل بحرم طلاقها فيه ؟ فن مال إلى التمليل بطول المدة » لما فيه من الإضرار 
المرأة :لم يقتض ذلك التحر بم » لأنها رضيت بذلا الضرر . ومن أدار المكم 
على صورة الحيض : منع . والعمل بظاهر الحديث فى ذلك أولى . وقد يقال فى 
هذا ماقهل فى الأول من ترك الاستفصال . وقد حاب عنه فمهما بأنه مبنى على 
الأصل » فإن الأصل عدم سؤال الطلاق » وعدم الجل . 

ويتعلق بالحديث مسألة أضولية . وهى أن الأمر بالأمس بالشىء » هلهو 
أمى بذلك الشىء أم لا ؟ فإن النبى صل الله عليه وسلم قال لعمر فى بعض طرق 
هذا الحديث «مره . فأمره بأمره» وطلٍى كل حال : فلا ينبغى أن بتردد فى اقتضاء 
ذلك الطلب . وإعا ينبغى أن ينظر فى أن لوازم صيدة الأس : 0 هى أوازم 
لصيغة الأعس بالأمس » عمنى أنهما : هل يستويان فى الدلالة على الططلب من وجه 
واحد » أم لا؟ ظ 

وفى قوله « قبل أن عسها » دليل على امتناع الطلاق فى الطهر الذى مسها 

فيه » فإنه شرط ف اللإذن عدم المسيس ا . والمعاق بالشرط. معدوم عند عدمه . 
وهذا هو السبب الثانى ١-كون‏ الطلاق بدعيا . وهو الطلاق فى طبر مَسّها فيه . 
وهو معلل مخوف الندم . فإن المسيس سيب الل وحدوث الولد . وذلك سيب 
للندامة على الطلاق . : 

وقوله « لخسبت من طلاقبا » هو مذهب الجهور من الأمة . أعنى وقوع 
الطلاق فى الحيض والاعتداد به2"© , 

8" الحديث الثاتى : عن فاطمة بنت قيس « أن أَا مرو 

)١( 0‏ قد حقق الامام العلامة ابن القم رحمه لله فى #تصر سأن ألى داود ( ” : 

هه - 1١١‏ ) القول فى حديث ابن عمر محقيقا لعله لم سبق اليه . واستظهر عدم 

احتساب هذه الطلقة . وأن الصحيح : أنه أمره أن برجعها , لا أن يراجعها. 


لسشاعجة# اسم 


ان حفص طلقا ألبثّة » وَهُوَ قَائ”- وف ) روانة : طلقبًا علآم) ‏ 
أَوْسلَ إلم) ويه لشمير ( فسَخطئة . قتأل : وَاهَهِ مَالك ليما من. 
و انك رول غدل لعي رةه قد كنت الك 1 له ؛ فقآل : 
لس آك عه تق وفى لفظ : ولاب كت - فَأمَرَهَا أن تمد فى 
تم قريكء م قال : تلك امرَأَةٌ يََْاهَا أحابى » اعْتَدّى عِنْدّ 
ان 0 5 ١‏ فإنله رَحُل” أي أ تَضعِين ياك ٠‏ فإذَاحَلات 
أذ نيني . قالت : فلمًا حلات 1 *: أن مُمَاوية بن أب سُفيَانَ 
نا جم خَطبَاني » فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : : أم بوجي : 
فلا ١‏ يِضَمْ عَسَاهُ ء عن عائقه وما مُعَاوية تارك امال أذ 
أَنَكِجى أصَّافَة بن زيد ظ فكرهنه م ثم قال: انكحي أسامة بن زيد» 
تكله . ْمَل ان لُّ فيه حيرا » وَأَتٍطت + ف 
قوله «. طلقها أابتة » محتمل أن يكون مكاية للفظ الذى أوقم به الطلاق . 
وقوله «طلقها ثلاثا» تعبير عما وقم من الطلاق بافظ « ألبتة 6 وهذا على مذهب 
من مجعل لفظ « ألبتة 6 لاثلاث . ويحتمل أن يكون اللفظ الذى وقم به الطلاقه 
هو الطلاق الثلاث »كا جاء فى الرواية الأخرى . ويكون قوله « طلقها ألبتة » 
تعبيراً عما وقع من الطلاق بلفظ. « الطلاق ثلاثا 6 وهذا يتمسك به من يرى جواز 
إيقاع الظلاق الثلاث دفمة » لخدم الإنكار من النبى صلى الله عليه وس . إلاأنه 
محتمل أن يكون قوله < طلتها ثلاثا » أى أوقع طلقة نتم بها الثلاث . وقد جاء 


)١(‏ هذا الحديث لم مخرجه البخارى فى صحيحه هكذاء بل ترجم له وأورد 
أشياء من قصة فاطمة هذه بطريق الاشارة اليها . وخرجه مسلم من عدة طرقه 
بألفاظ مختلفة وأبو ذاود واانسائى والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد 


مسد © و سس 


بفى بض الروايات « عر ثلاث تطايقات ا" 

وقوله « وهو غائب » فيه دليل على وقوع الطلاق فى غيبة الرأة ؛ وهو ممع 
عليه . وقوله « فأرسل إلمها وكيله بشءير » يحتمل أن يكون مرفوعا . ويكون 
الوكيل هو المرسل . ويحتمل أن يكون منصوباً . ويكون الوكيل هو الرًا 
وقد عين بعضهم لارواية : الا<تمال الأول ؛ والضمير فى قوله « وكيله © يعود على 
أبى ععروبن حفص . وقيل : أسمه كنيته . وقيل : أسمه عبد اليد . وقيل : أخنه 
أحد . وقال بعضهم : أو حفص بن عمرو . وقه-ل : أبوعسن بن الغيرة . 
ومن قال « أو ععروين حفص » أ كثر . 

وقوله عليه السلام « ليس لك عليه نفقة » هذا مذهب الأ كثرين » إذا 
كانت البائن حائلا . وأوجها أو حنيفة . 

وقوله « ولا سكى » هو مذهب أأحد » وأوجب الشافنى ومالك السكنى . 
لقوله تعالى ( 56 : 5 أسكنوهن من حيت كتم) وأما سقوط النفقة : فأخذوه 
من مفهوم قوله تعالى ( 58 : 5 وإن كن أولات حمل فأنفقوا علمون ) ففهومه : 
إذا لم يكن حوامل لاينفق علمون . وقد نوزعوا فى تناول الآبة للبائن . أعنىقوله 
. (أسكنوهن)” "ومن قال: لها السكنى فو محتاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة . 


)١(‏ قال النووى فى شرح مسلم فى رواية « أنه طلقا ثلائا » وفى رواية « أنه 
:طاقها ألبتة » وفى روابة «طلقبا آخر ثلاث تطليقات» وفى روابة «أنه طلقها طلقة 
كانت يقبت من طلاقبا 6 وفى رواية « طلقها » ولم ذا كر عدوا ولاغيره . فاجع 
.بين هذه الروايات . أنه كان طلقها قبل هنا اثنتين . ثم طلقها هذه المرة الطلقة 
الثالثة فن روى « أنه طلقها » مطلنا أو « طلقا واحدة » أو « طلقها آخر ثلاث 
"تطليقات » فهو ظاهر . ومن روى « ألبتة » فراده » ظلقها طلاقا صارت مبتوتة 
بالثلاث . ومن روى « ثلاثا » أراد عام الثلاث . والله أعلم 

(؟) مهامش الأصل : الآية متناولة للمطلقة بائنا ورجعيا . اذ الضمير فى قوله 
تعالى ( أسكنوهن ) وقوله (لاخرجوهن) يعود على النساء . وهو عام شامل الجميج 


تن 4 6 


فقيل فى العذر : ماحكوه عن سعيد بن المسيب « أنها كانت امرأة أسنة ؛ 
استطالت على أحمامباء فأمرها بالانتقال 4 وقيل : لأنها خافت فى ذلك المنزل . 
وقد'جاء فى. كتاب 6 « أخاف أن قحم على 6. | 

واعر أن سياق الحديث : على خلاف هذه التأويلات . فإنه يقتضى أن سبب 
الحكم : أنها اختلفت مع الوكيل بسبب سخطها الشعير» وأن الوكيل ذكر: أن 
لا نفقة لا . . وأن ذلك اقتضى أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسل »فأجاءبا ما 
أجاب . وذلك يقتضى : أن التعليل بسبب ماجرى من الاختلاف 0 
النفقة » لا بسبب هذه الأمور التى ذكرت .. فإن قام دليل أقوى وأرجح من 
هذا الظاهر عمل به . ْ 

وقوله « فأمرها أن تعتد فى يبث أم شريك » قبل : اهمها عَزية . وقيل : 
غُزيلة . وهى قرشية عامرية . وقيل : إنها أنصارية . 

وقوله عليه السلام « تلاك امرأة ينشاها أصحابى » قيل : كانوا بزورونها» 
ويكثرون من التردد إلمها لصلاحها . ففى الاعتداد عندها حرج » ومشقة فى 
التحفظ من الرؤية : إما رؤيتهم لها »أو دؤيتهالم » على مذهب منيزى ريم 
نظر المرأة للاأجنى » أو ليا مما . ظ 

وقوله « اعتدى عند ابن أم مكتوم . فانه رجل أعمبى» قد حتج به ٠ن‏ يرى 
جواز نظر المرأة إلى الأجنى » فإنه عال بالعمى . وهو مقتض لعسدم رؤبته » 
لا لعدم رؤيتها . فيدل على أن جواز الاعتداد عنده : معلل بالعمى المنافى أروٌ يته . 

واختار بعض التأخرين ”" تحريم نظر المرأة إلى الأجنبى » مستدلا بقوله 


)1١(‏ هو النووى . إذ قال فى شمرح مسل ٠ ٠١(‏ +و؟) بل الصحيح الذى عليه 
جمهور العلماء وأ كثر الصحابة : أنه بحرم على المرأة النظر الى الاجنى » 5 محرم 
عليه النظر إليها ٠‏ لقوله تعالى ( وقل للمؤمنات ) الآبة . ولان الفتنة مشتركة » 
وكا ماف الافتتان ها مخاف الافتتان به . ويدل عليه من السنة : حذيث تبان ت 


لس ها ” 0 


تعاللى (4 0:7 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم) (:5: ١أوقل‏ لل.ؤمنات يفصن 
من أبصارهن) وفيه نظر . لأن لفظة «من» للتبعرض. ولا خلاف أنها إذا خافت 
الفتنة حرم عليها النظر . فإذ هذه حالة يحب فبها اانفض . فيمكن حمل الآبة 
عليها . ولا تدل الآية حينئذ على وجوب الغض مطلقا » أو فى غير هذه الالة . 
وهذا إن ل يكن ظاهر اللفظ : فهو محتمل 4 احتمالا جيدا » يتوقف ممه الاستدلال 
على محل الخلاف 
وقال هذا المتأخر : وأما حديث فاطمة بنت قيس » مم ابن أم مكتوم : فليس 
فيه إِذن لحا فى النظر إليه » بل فيه : أنها تأمن عنده من نظر غيره . وهى مأمورة 
بغض .بصرها » فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة » مخلاف مكثها فى بيت 
أم شريك . ٠‏ 
وهذا الذى 8+ [غزاطن :عن التعلين باه :وماد كرو امن للكقة #موجوداى 
نظرها إليه » مم مخالطتها له فى البيت . و يمكن أن يقال: إنماعلل بالممى لكونها 
تضع ثيابها من غير رؤ بته لها . خينئذ مخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده . 
وقوله عليه السلام « فإذا حلات فآذنينى » ممدود الحمز . أى أعدينى . 
واستدل به على حواز التعريض مخطبة البائن . وفيه خلاف عند الشافعية . 
وقوله غليه السلام «أما أبوجهم : فلا نضع عصاه عن عاتقه» فيه تأويلان . 
أحدما : أنه كثير الأسفار . والثانى : أنه كثير الضرب . ويترجح هذا انان ؟ بما 


جاء فى. بعض روايات ملم 2 أنه ضراب للنساء » 


ح مؤلى أم سانة عنآم سامة:وأتهاكائت حى وميموئة عند لني صلق لله عليه وسلا.ء 
فدخل ابن أم مكتوم . ققال رسول الله » احتحبا منه . فقالنا : إنه أعمىلا ببصي.. 
فقال صلى الله عليه وسلم : أفعمياوان أنا أليس تبصرانه ؟ ) رواه أبو داود والتزمذي 
وغيرها . قال الترمتدى عدت عن مح ل ل 


معتمدة . 


ا 0 


وفىالحديث دليل على جواز ذ كر الإنسان با فيه عند النصيحة:. ولا يكون 
من الغيبة الحرمة . وهذا أحد المواضع التى أبيحت فيها الغيبة لأجل الصلدة . 
و« العائق © مابين العئق والمنكب 
وفى الحديث: دليل على جواز استعيال از المبالغة » وجواز إطلاق مثل هذه 
“العبارة ؛ فان أبا جهم: لابد وأن يضم عصاه حالة نو مه وأ كله . وكذلاك معاوية 
لابد وأن يكون له ثوب يلبسه مثلا » لسكن اعتبر حال الغابة ؛ وأهدر حال الفادر 
والإسير . وه ذا الجاز فيا قيل فى أبى جبم : أظهر منه فها قيل فى معاوية . 
'لأن لنا أن تقول : إن لفظة « المال » انتقات فى العرف عن موضوعبا الأصل 
إلى ماله قدر من المملوكات » أو ذلك مجاز شائم يتنزل منزله التقل » فلا. يتناول 
الثىء اليسير جداً » مخلاف ماقيل فى أبى جهم . 
وقوله « الكتى أسامة بن زيد 6 فيه جواز نكاح القرشية للهولى . 
وكراهتها له : إما ل-كونه مولى , أو لسواده . و «اغتبطت» مفتوح القاء والباء 
وأو جهم المذ كور فى الحديث : مفتوح الم سا كن الهاء » وهو غير أى اجيم 
«الذى فى حديث التيمم . 


يأب الع 


٠. -‏ 4 ٌ و سا 6م 2 
سند لقره ا عير أ ؛ 0 
م 3 
.بدرا - قوق عنما فى حَجّة لودع » وَيىَ حال .فل تنب نشت أن 


د ره ا 


-وصمصتك َْد وَفَائِْ خا 526 ن تفأيما : صل للخطاب » 
قحل علا أ و التابلٍ بن بتشكك . - دج من بن عبد الدّار - 
-فقآل لما : مَالى راك له ؟ لماك ” رجن النكاح» الله مَاأنت 


- 


-“ - 2 إى 2 إلى 9 شي 
بن كج حَى عر عَلئِك أزبعة أَشْبر وَعَشْر . قالت سَيَيمَة : فلا 
م ١‏ ب 
0 ا ثيأنى جين 
20 0 55 بأني قد حلت حين 


ف 1 20 
بن اسه 6 نت رسول ألله 


وَصعْت 0 مرق 7 إن يدالى 6. 
قال ابن شهاب : : ولا أرَي بأمّا | أن تدوج ين وَضصْكَتأ » وَإِنَ 
كانت فى دمها» غَيْر أثنه لاقرماز و 0 
فى الحديث : دليل على أن الحامل تنقضى عدتها بوضم الجل أى وقت كان . 
وهو مذهب قنهاء الأمصار . وقال بعضهم مرئ, المتقدمين : إن عدتها أقصى 
الأجلين . فإن تقدم وضع الجل على تمام أر بعة أشهر وعشر : انتظرت تمامها . 
وإن تقدمت الأربعة الأششهر والعش على وضع الجل : انتظرت وضم الل . 
وقيل : إن بعض المتأخر بن من المالكية : اختار هذا المذهب » وهو سذنون . 
وسبب اللخلاف : تعارض عموم قوله تءالى (؟:14؟؟والذين يتوفون م 3 
الآبة ) مع قوله تعالى ( ٠5‏ : 4 وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملبن ) فإن 
كل واحدة من الأبتين عام من وجه » وخاص من وحه . فالآبة الأولى : عامة 
فى التوقى عنهن أزواجهن » سواء أن حوامل أم لا . والثانية : عامة فى أولات 
الأحمال » سواء بن موق عنهن أم لا . ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار 
من اختار أقصى الأجلين . لعدم ترجيح أحدها على الآخر . وذلك وجب أن. 
لاإرفع حرم المدة السابق إلا بيقين الال . وذلك بأقمى الأجلين . غير أن 
فقباء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث . فإنه تخصيص لعموم قوله تءالى (والذين 
يتوفون متم ) مع ظبور العنى فى حصول البراءة بوضع الل . 
«وأبو السنابلين بعك 6 بشفتتح السين . وه بعك» بفتح الباء وسكون المين ». 


)0( أخرجه البخارى ومسم وأبو داود والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد 
شْ اإحكام اج ؟ 


ةا ند 


وفنح الككاف ‏ وهو ابن الحجاج بن الهارث بن السباق بن عبد الدارء هكذا 
نسب . وقيل فى نسبه غير ذلك . قيل : اسمه عمرو . وقيل:حبة ‏ بالباء ‏ وقيل: 

بالنون . | 

وقولها « فأفتانى بأنى قد حلات حين وضعت حملى © يقتضى انقضاء المدة 
بوضم الجل » وإن لم تطهر من النفاس .كا صرح به الزهرى فيا بعد ذلك . وهو 
مذهب قنهاء الأمصار . ْ 

وقال بءض لمتقدمين : لال من المدة حق تطور من النفاس . ولعل 
بعذهم أشار إلى تعلق فى هذا بقوله « فلما تعات من نفاسها » أى طبرت . 
« قاللما : فد حللت . فانكحى من شنّت 4 رتب ال على التعلي . فيكون علله 
وهذا ضعيف لتقصرريح هذه الرواية بأنه أفتاها بالحل وضع الجل ٠.‏ وهو أصرح 
من ذلك القرتيب المذكور . يمنى ترتيب الل على التعلى . 

٠‏ ورا استدل بهذا الحديث بعضهم على أن المدة ننقضى بوضم الجل على 
أى وجهكان ‏ مضنة أو علقة » استبان فيه الخلق أم لظا من حيث إنه رتب 
الحل على وضع الجل من غير استفصال . وثرك الاستفصال فى قضايا الأحوال 
بزل منزلة العموم فى المقال . وهذا هنا ضعيف .. لأن الغالب هو الل التسام 
التخلق » ووضع امضغة والعاقة ناهر . وحمل الجواب على الغالب ظاهر . وإتما 
تقوى تلك القاعدة حيث لايترجح بعض الاحتمالات على بعض . و يختلف لمكم 
باختلافها . وقول ابن شهاب : قد قدمنا أنه قول فقهاء الأمصار . والنقول عنه 
خلاف ذلك : هو الشمبى والنخعى وحماد . ٠‏ 

5 الحديث الثانى : عن زنب انتأم سامة رضىاله عنهما 
قالت « ”7 ردق توفى حم ا حَبدبَة ( فدعت + بصفرة فُسَحَتَ" بذر راعتهاء 


.يي َه - 


فقالت : عا أَصتَم هذا : لأتي تعخت” رسول الله صلى الله: عليه وس 


ألر م وه لكآ و عاط 2-007 . يك م سس 
بقول : لاحل لامرأة تؤمن بالله وَاليَوْم الآخر أن نحد على ميت 
- كاري الى مسحب 5ه ابر م زفق 


« الإحداد 6 ترك الطيب والزينة . وهو الواجب على المتوفى عنها زوجما 
ولاخلاف فيه فى الجلة » وإن اختلفوا فى التفصيل ٠‏ 0 

وقوله « إلا على زوج » يقتضى الإحداد على كل زوج » سواء كان بعد 
الدخول أو قبله . 

وقوله « لامرأة » عام فى النساء . تدخل فيه الصغيرة والسكبيرة والأمة . 
وفى دخول الصغيرة نحت هذا الافظ نظر . فإن وحب من غير دخوله نحت اللفظ 
فبدليل آخر . وأما السكتابية : فلا تدخل نحت الافظ .لقوله عليه الصلاة والسلام 
لاصرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 6 فن ههنا خالف بعضهم فى وجوب الإحداد 
على السكتابية . وأجاب غيره من أوجب علببها الإحداد : بأن هذا التخصيص 
له سبب . والتخصيص إذا كان لفائدة أو سبب ‏ غير الختلاف الحكم - م يدل 
على اختلاف الك . قال بعض المتأخر بن فى السبب فى ذلك : إن السامة هى 
الى نستثمر خطاب الشارع » وتنتفع به » وتنقاد له . فلهذا قيد به . وغير هذا 
أقوى منه . وهو أن يكون ذَّ كر هذا الوصف لتأ كيد التحر يم ا يقيضيه سياقه 
ومغهومه » من أن خلافه مناف للايمان بالله واليوم الآخر . كا قال تعالى ( 57:6 
وعلى الله فتوكلوا إن كنمر مؤمنين ) فإنه يقتضى تأ كيد أمر التوكل بر بطه 
بالإيمان . وكا يقال : إن كنت ولدى فافمل كذا . 

وأصل لففلة «الاحداد» من معنى النع :وال : أحدت لمرأة تمد إحداداً : 

٠‏ (9) أخرجه البشارى فى غير موضع مطولا ومختصرا ومسل . وزيئب هذه عى 
ر بيبة النى صلى الله عليه وسلم 


511 لب 


وحدات م بفتح الحاء فى الماضى من غير همز - وعن الأصمغى :أنه ليحر 
إلا « أحدت » رباعيا ..ولله أعلم . ٠‏ 
وقد يؤخذ من هذا الحديث : أنه لا إحداد على الأمة امستولدة » لتعليق 

الحكم بإلزوجية » وتخصيص منع الإخداد يمن توفى عنها زوجها . واقتضفى 
5 ': أن لآ إحداد إلالمن توقى عنها زوجبا . وله أعل . 

#ب#س ‏ الحديث الثالث : عن ا رضى الله عنها : أن 
رسول الله صل له عليه وس قال دل عد امه عل ميت فَوْقَ ثلاث » 
ل دوج :أزبعة شير وَعَشْرَا ؛ ولا تلم ابا مَصْدوهًا إلاثوب 
3 


ب» قلا كنول و كس طبياء إلا إذا طهرت : ثبذة من قش 


1 


7 55 5 
1 ْ فيه دليل ع مقع لمرأة الْحدٌ من التكحل . ومذهب الشافى : أنها 
لاتكتحل إلا ليلا عند الحاجة , بمالا طيب فيه . وجوزه بعضهم عند الحاجة » 
وإن كان فيه طيب . وجوزه اخرون إذا خافت على عينها بكحل لاطيب فيه . 
والذين ن أجازوه . : لوا النهى المطلق على حالة عدم الحاجة. والجواز على حالة الحاجة 
وف الحديث : الم من الثياب الصيغة لاز ينة » إلا ثوب العصب . واستانى 
بعضهم من الصبوغ : : الأسود . فرخص فيه . ونقل عن بعضءم : كراهة العصب. 
وعن بمضهم انع . والحديث حجة علموم . . وقد يؤْخْذْ من مفهوم الحديث: :جواز . 
مالي س يعصبوغ . وهى الثياب البيض ٠‏ ومنع بعض المالسكية امرتفع منها الذى 
يز ين به . وكذلك يد الحواد + 


7 لاحر اليخارى فى غير موطع ومسلم وأبو داود والنساق 'وابن ماحه 
وجذه ع تسوت ل الاسقاء 


س1 ب 


« والنبذة 6 بضم النون : لقطمة والثىء البسير . و «الفسط» بضم القاف . 
. و« الأظفار » نوعان من البخور . وقد رخص فيه فى الغسل من الليض فى 
تطييب الحل » و إزالة كراهته 
لام الحديث الرابع : عن أم سامة رضى الله عنها قالت « جاءت 
رأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم «فقالت : يارسول الله » إن 
"بتي موف عنما رَوْجْهَا » وَقَد اششنكت' عَيِنَا » أَفتَكحُلهًا ؟ فقال 
رسول الل ملي لل عليه وس : لا مركن » أو ملام م قال : 
: هى ا بر وَعَشر » وقد كانت ِعْدَا كن ف الماهلية 
بِالبَئرّة كَل رأس الل » فقالت زينبُ :كانت الم 


م 


56 دعل فا وليسَتا مر ياه » و1" تس 
وَلآسَيًْا حت كر بها سئة » م ات دام حار أو 0 


73 2 
أ 


ل 0 


نض بوء فناما تنتض بتى'ه إلا مات ٠‏ مرجع فى إعرَة» 
قو ا 2 ريشم بناما عيك ورا تلت أز 17" 

والمنة البيت الصخير الحقير . و « نفتض » ندلك به جسدها . 

يحوزفى قوها « اشتتكت عينها» وجبان . أحدها : :ذم النون على اذاعلية » 
على أن تكون العين هى الشتكية . والثانى : فتحها . ويكون الشتكى من 
« اشتكت » ضمير الفاعل . وهى ا . وقد رجح هذا . ووقع فى بعض الروايات 
« عيناها 6 . 

وقوه « أف-كحها » بضم الحاد . وقوله عليه السلام ه لا © يقتضى المنممن 
. الكحل للحادة » و 5 يفتذى: أن لافرق بين حالة الحاجة وغيرها ء إلاأنهم 


(1) أخرجه البخارى ومسم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه 


ب :١ع‏ د 


استثنوا حالة الحاجة . وقد جاء فى حديث آخر «تحجمله بالليل ومسحه بالنهار 297 


حمل هذا على حالة الحاجة . وقيل: فى قوله عليه السلام «لا» وجبان : أحدهما : 
ناتس تي والثانى : أنه مؤول على أنه لم يتحقق انهوف على عينها . 

وقوله عليه السلام « إما هى أر بعة أشهر وعشر 6 تقليل للمدة وتو بنللصبر 
عل مامنمت من 

وقوله عليه السلام « وقدكانت إحدا كن ترمى بالبعرة عند رأس الحول »6 
قد فس فى الحديث . واختلفوا فى وجه الإشارة . فقيل: إنها رمت بالعدة وخرجت 
منها » كانفصالها من هذه البعرة ورميها ا . وقيل : هو إشارة إلى أن 0 ٠‏ 
فملته وصيرت عليه من الاعتداد سّئة » ولبسها شر ثيابها » ولزومها بيتا صغيراً : 
هين بالنسبة إلى حق الزوج » وما يستحقه من المراعاة » كا يهون الرمى بالبعرة”") 

وقوها « دخلت حشقا » بكدمر الحاء المهملة وسكون الفاءو بالشينامعجمة 
أى بيتاً صغيراً حقيراً قريب السك 

وقولها « ثم تؤتى بدابة : حار » أو شاة » أو طير 6 هو بدل م ن « دابة »© 
وقوطا « فتفتض به » بفتح ثالث الحروف وسكون الفاء» وآخره ضاد معجمة . 
قال ابن قتيبة : سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض ؟ فذ كروا : أن المعتدةكانت 
لاتغتسل » ولا تمس ماء » ولا ْم ظفرا . م مخرج بعد الخول بأفبح منظر . 3 
نفقض » أى تكس ماهى فيه من العدة بطائر تمسعم به قبلها وتنبذه . فلا يكاد 
يعيش ماتفتض به . وقال مالك : معناه كسح به <لرها . وقال ان وهب: مسح 
بيدها عليه أوعلى ظهره . وقيل : معناه تمسح ابه ثم تففن .أ انتمل + 
وه الافتضاض » الاغتسال بالماء المذب للانقاء » وإزالة الوسخ » <تى تصير 


)0( وهو فى الوطأ من حديث أم سامة قال «اجعليه فىالايل وأمسحه قأأمم ار» 
)م( أو إشارة لنهو بن أص اازوج الأول ؛ بعر انقضاء عدنها منه » وأنم مها قد 
قطعت كل علاقة به » حتى برغب فبها الأزواج 


حا وك 


بيضاء نقية » كالفضة فى نقائها و بياضها . وقال الأخفش : معناه تتنظف وتتنق 
من الدرن » تشبببا لها بالفضة فى نقائها و بياضها”'؟ . وقيل : إن الشافعى روى 
هذه اللفظة بالفاف والصاد المهملة والباء ثانى الحروف . والمروف : هو الأول . 
كتاب اللعان 

غ9" الحديث الأول : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما : 
«أنَ فلن فلآن قال : يارسول الله َرَت أن لو وَجَدَ أعَدةائرَأته 
عَلّ فاحشة » يف يلتم | ؟ إن ككل كم بأمْر عَظ م »إن سكت 
سَكتعَل بل ذلك . قال 57 ت النيئ مل العيدوس »ف 
يح" , فآمسا كان - د ذلك 2 فقآل :إن الى سأَلتكَ ء عَم قدا بثليت 


.*ر؟* 


ب4 »أن نم ل مول لت فى شو ثور( »». :5ة 


زر هه 


2 


وَالنَ مون أوابهم) فَلاهُنَ عَليه » وَوَعَظُ ول ؛ َأَخْير 
أن عَذَابِ الأنيا أَهْوَنْ مِنْ عَذَابٍ الأخِرَة . فال : لآّ» الى 
بمَتَكَ بالمق » ما كذبت علما :2 يعارم وَأَخْبَرَهَا : أن 
عَذَابِ لديا أَهْوَنْ مِنْ عَذَابِ الآخِرَة . فقالت : لآ وَالْدَى بَستَك 
بالق إِنُّ تكاؤب". بدأ بلجل » قشمد أَرْيمْ سَبَادات بلله : إنه 
بن الصّادقين ء وَاكلَامِسَة : أَنَّ لمنة الله عَلَيّ إن كان مِنَ الكاذبين . 
مر الراء فشبدت أَرْيم شَبَادَاتِ الله : إننه لَنّ الكاؤيين ' 
وَاَلَامِسَة : أَنْ عضب الله 00 كان من الصّادقِينَ . ثم فرق 


» أى تكسر ماعى فيه من العدة » وتفرق ما كان مسها من شثون العدة‎ )١( 
كأن هذه الشئون كانت يط مها » حول ينها وبين ماتريد من التزوج والامتمتع‎ 
: بزوجية جدردة‎ 


حفند 


: 2 قال : إن الله 0 أن أَحَد كأكازية 0 فل يا . 
7 ؟ علاما 6. 
وف لفط لآسَيلَ لك علي . قال : :ارسول ال الى ؟ قال : 
لامال لك : د مدقت علمها 0 ها امتحلات من ) رجه 6 
ا ا ا 00 0 الاي 3 1 
ون كدت كذَبت فهو أَبْمد لك مما »7 . 
«اللعان6 لفظة مشتقة من «اللعن6 معيت بذللك لا فى اللفظ منذ كر ان 
وقوله « أرأيت اوأن أحدنا » حمل أن يكون سؤالا عن أمر ميقم » 
فيؤخذ منةه : جواز مثل ذلك 0 والاستعداد الوقائع بعلم أحكامها قبل أنتقم . وعليه 
استمر عمل الفقهاء فها فرعوه » وقرروه من النوازل قبل وقوعها . وقدكان من 
السلف من يكره الحديث فق الشىء قبل أن يقع 0 ويرام من نادية العف 620 ٠.‏ 
وقول الراوى « ذاما كان بعد ذلك : أتاه » فقال : إن الذى سألتتك عنه قد 
ابتليث به 6 يحتمل وجبين . أحدها : أن يكون السؤال أولاعما لم بقع » ثم وقع . 
والثافى: أن يكون السؤال أولا عما وقم » وتأخر الأمس فى جوابه . فبين ضرورته 
والحديث 1 أن سؤاله سيب “زول الي 10 "تالكر النى صلى الله 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ليس هذا أحدها ٠‏ وأخرجه مس هذا 
الافظ والإمام أحمد . 
(0) قال النووى ( ١١9 : ٠١‏ ) سمى لعانا من اللعن وهو الطرد والابعاد . 
لان كلا منهما يبعد عن صاحبه وبحرم النكاح ببنهما على التأبيد 
(م) وذلك هو اق العقول . فان الله قد نبى عن ذلك وحذر منه أشد 
النحذبر . وقد اشتد غضب الرسول صلى الله عليه وسلٍ على هذا السائل . 
(8) قال النووى فى شمرح مسلم ١١ : ٠١(‏ ) : اختلف العلماء فى زول آنة 
اللعان : هل عى سيب عوعر العحلانى 2 أم سبب هلال بن أمية ؟ وقد فصل 
الاقوال وأدلنها 2( فارجع إلنه . 


لالم سم 


عليه وس لها عليه : لتعريف السك والعمل مقتضاها . وموعظة النبى على الله 
عليه وس : قد ذكر الفقباء استحبابها » عند ما ثر يد المرأة أن تلفظ بالغضب ٠‏ 

وظاهر هذه الرواية : أنه لا مخقص بامرأة . فإنه ذكره فيها وف الرجل . 
فلمل هذه موعظة عامة . ولاشك أن الرجل متءرضلامذاب . وهو حد القذف » 
كا أن امرأة متعرضة لاعذاب » الذى هو الرجم » إلا أن عذابها أشد . 

وظاهر لفظ الحديث والسكتاب العزبز : يقتضى تعيين افظ. « الشبسادة » 
وذلك يقتضى أن لا تبَدّل بغيرها . 

والحديث يقتضى أيضا : البداءة بالرجل . وكذلك لفظ. السكتاب اله 
لقوله تعالى ( ويدرأ عنها المذاب ) فان الدرء يقتضى وجود سبب العذاب عليها . 


وذللك بلعان الزوج . واختصت الرأة بلقل « الغضب »6 لعفم الذنب بالنسبة إلمها 


على تقدير وقوعه » | فيه من تلويث الفراش » والتءرض لالحاق من ليس من 
الزوج به 5 وذلاك أمرعظي» بكرتب عليه مفاسد كثيرة » كانتشار الحرمية: ؛ وثبوت 
الولاية على الإناث » واستسقاق الأموال بالتوارث . فلا جَرّم خضت بلفظة 
« الغضب » التى هى أشد من «اللعنة»”"" ولذلك قالوا : لو أبدات المرأة الخضب 
بالاعنة : .ل يكتف به . أما لو أبدل الرول اللعنة بالغضب : فقد اختلفوا فيه . 
والأولى اتباع النص . 

وفى الحديث : دليل على إجراء الأحكام على الظاهر » وعرض التو بة على 
المذنيين . وقد يؤْخْد مئة : أن الزوج أو رجع وأ كدت تفسسةه : كان نوية 5 
ونجوز أن يكون النبى صبلى لله عليه وم أرشد إلى التو بة فيا بيمهما وبين الله . 

وقوله عليه السلام « لا سبيل للك عليها © يمكن أن بِوْخذ نه : وقوع 

)١(‏ ويمكن أن يقال : إن « اللعنة » فى مقابل الدعوى التى قد مخالف العام 
الصحيح . و « الغضب » فى مقابل فعلالفاحشة . فإن الله قابل الضلال فى الطريق 


باللعنة . وقايل العمل مخلاف ما أمر الله به بالغضب والله أعلم 


14م سد 


النفر يق بينهما باللعان . لعموم قوله « لاسبيل لك علمها 4 و محتمل أن يكون 
« لاسبيل للك علمها » راجما إلى المال . | 
. وقوله « إن كنت صادقا علمها فبو بما استحلات من فرجها » دليل على 
استقرار المور بالدخول » وعلى استقرار مر الملاعنة . أما هذا : فبالنص . وأما 
الأول : فبتعليله صلى الله عليه وسل » وقوله « بما استحلات من فرجها » فيه دليل 
على أنه يستقر . ولوأ كذبت نفسها ؛ أوجود الءلة الذ كورة . والله أعر . 

6" الحديث الثالى : عن عبد الله بن مر رذى الله يناه أن 
رجلاً ركى امرأئة » وَانْْقَ من ولدها فى زمن رسو الله صلى الله عايه 
وسم. فأمرهما رسول الله ملى الله عليه وسلم تلاعنا » كا قال الله 
تعالى » ثم فضي بالود لمأ وفكقّ بين انين » ”© 

هذه الرواية الثانية : فيبا زيادة نفى الولد » وأنه ياتحق بالمرأة » ويرئها 
بإرث البنوة منها . وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها . ومفهومه : يقتضى انقطاع 
النسب إلى الأب مطلقا . وقد ترددوا فما لوكانت بنتا : هل بحل لاملا عن تزوجها ؟ 

وقوك « فتلاعنا كا قال الله تعالى 000000 نفى الولد فى لمانه » 
إلا بطريق الدلالة . فان كتاب الله يقتضى : أن « يشهد أنه لمن الصادقين » 
وذلك راجع إلى ما ادعاه . ودعواه قد اشتمات على نفى الولد . 

وقوله «وفرق بين المتلاعنين» يقتضى : أن اللعان موحب للفرقة ظاهرا . 

55" الحديث الثالث :عن ألى هر برة رضى الله عنه قآل < حاه 
رجل من بنى قَرَارَةَ إلى النى” صلى الله عليه وسلم » فقال : إِنَّ ارأتى 
وآدت عُلامًا أُْودَ ء فقال النى؛ صلى الله عليه وسل :هَل لك إبل” ؟ 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسم وأبو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه 


لفك 


قآل : نمم . قال : ها ألوائها ؟ قال : عمرث . قال : فل يكو ها ءءء 92 
أَوْرَقَ ؟ قال : إن فيا َوْرْك . قال : 58 اذلك ؟ قال : عَسَى أن 
5 لسر 9 ره 00 

ول راق . قال : وهذا عمى أن , ون 'رَعَهُ عراق » 

فيه ما يشعر بأن التعريض بن الولد لا بوجب حدا .كذا قيل . وفيه نظر . 
لأنه جاء على سبيل الاستفتاء . والضرورة داعية إلى ذكره » وإلى عدم “رتب 
الحد أو التمزبر على المستفتين . 

وفيه دليل على أن الخالفة فى الاون بين الأب والابن ‏ بالبياض والدواد ‏ 
لا تبيح الانتفاء . وقد ذ كر الننى صلى الله عليه وس الحسكم والتعليل .واهاة: 
بعضهم ذلك فى السواد الشديد مع البياض الشديد . و« الوزقة » لون كيل إلى 
الثرة » كاون الرماد : والرماد إسحى أورق 1 والجمع «ورق» يضم الواو وسكون الراء 

واستدل به الأصوليون على العمل بالقياس . فان الننى صلى الله عليه وسلم 
'حصل منه التشبيه لواد هذا الرجل الخالف للونه :ولد الإبل الخالف لألوانها . 
وذ كر العلةَ الجامعة . وهص تزع العرق » إلا أنه نشبيه فى أمر وجودى جوتي 
حِضات المناز. ع فيه : هو النشبية في الأحكام أأشمر: عية . 


اذا الحديث الرا؛ ان رضي ادبا الك ارقم 


1 الا 


أبي وَقاص وَعَْدُ 2 زَئعَةفى عُلامٍ قال د : : بأرسول الله 
دا ال أخى عُثبَة ألى وَقَاص »2ه إن اب أأظ' إلى شه . 
َال عبد بن زَمْمَةَ : هذا أخى يارسول الله » وَل عَلَ فراش أبى مِنْ 
وَليدته » فنظرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيبهء فرأى شيا 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والنسالى والترمذى وان ماجه 
والإمام أحمد 8 


559 و + اسم 


نا متب . فقال : هو لك يا عَبْد بن رَمْعَة» 3 را وَلعَاهِر 
1 وَاحْتَحى منة يأ سودة . اط سَودَة قط ع" 

يقال «زمعة»6 باسكان الم . وهو الأ كثر . ويقال «زمّعة» بفتح اليم أيضا 

والحديث أصضل فى إلاق الولد بصاحب الفراش » وإن طرأ عليه وطء 
بحرم . وقد استدل به يعض امالكية على قاعدة من قواعدهم » وأصل من أصول 
الذهب . وهو الكر بين حكين ؛ وذلك أن يكون الفرع يأخذ مشابهة من 
أصول متعددة . فيعطى أحكاما مختلفة . ولا تمحّض لأحد الأصول . و بيانه 
من الحديث : أن الفراش مقتض لإلحاقه برّمْعة . والشبه البيّن مقتض لإلهافه 
إعانبة ايل النسبّ عمقتضى الفراش . وأطلق بزّدْمة » وروعئ أمر الشبه بأمر 
سودة بالاحتجاب منه . فأعما ىّ الفرعحكا بين حكين . فل بمحض أمر الفراش . 
فتثرت الحرمية بينه و بين سودة » ولا وَوَعنَ أهر الشية مطلقا فياتحق بعتبة . 

قالوا : وهذا أولى التقدبرات . فان افرع إذا دار بين أصلين ؛ فألحمق بأحدهما 
مطلقا » فقد أبطل شبهه بالثانى م نكل وجه . وكذلك إذا فمل بالثانى » وتحُض 
إلحاقه به كان إبطلا لحسكر شيبه بالأول . فإذا ألحق بكل واحد منهما من وحه: 
كان أولى من إاغاء أحدههما من كل وجه . 

ويعترض على هذا بأن صورة النزاع : ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين» 
يقتضى الشرع إلحاقه بكل واحد منهما » من حيث النظر” إليه . وهبنا لايقتضى 
الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش . والشبه ههنا غير مققض للالحاق شرعا . 
فيحمل قوله «واحتجى منه باسودة» على سبيل الاحتياط ؛ والإرشاد إلى مصاحة 
وجودية » لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعى . ويؤكده : أنا لو وجدنا شما 
فى ولد اغير صاحب الفراش : لم نثبت لذلك حكما . وليس فى الاحتحاب ههنا 
إلا ترك أمر مباح ؛ على تقدير ثبوت الحرمية . وهو قريب . 
)١( 0‏ أخرجهالبخارى ومسلم وأو داود والنسانى وابن ماجه والإمام أحمد 


عد افد سن 


وقوله عليه السلام « هو لك » أى أ . وقوله عليه السلام «الولد لافراش» 
أى تابع للفراش » أو حكوم به للفراش ء أو ما يقارب هذا . 

وقوله عليه السلام « وللعاهر الحجر » قيل : إن معناه أن له اعميبة ما ادعاه 
وطلبه » كا يقال : لفلان التراب . وكا جاء فى الحديث الصحيح « وإن جاء 
يطلب تمن الكلب فاملاً" كفه ترابا » تعبيراً بذلك عن خيبته » وعدم استحقاقه 
لمن السكلب . وَإنالم يجروا اللفظ على ظاهره و يمملوا «الحجر » هبنا عبارة عن 
الرجم المستحق فى حق الزانى : لأنه لي سكل عاهر يستحق الرجم ٠.‏ وإنما . 
يستحقه الحصن : فلا ترَى لفظ « العاهر » على ظاهره فى العموم . أما إذا 
اناه على ماذ كرناه من انذيبة :كان ذلك عاما فى حقكل زان . والأصل 
العمل بالعموم فا تقتضيه صيفته , 

58 الحديث الحامس : عن عائشة رضي الله عنها 2 قالت 

إن وَسُول الله صلى الله عليه وسل دحَلَ روا دق 1 سَارِيرٌ 


20 ا 


وَجْبه . فقأل 1 رَئ أن زا نظر آنا إلى زيد بن حارثة وَأْسَامَة 


بن زبدء فقال : إن بعض هذه الأَقدَام 0 عض 7 


وفى لفظ : « كان عرز قائقا » . 

« أسار بر وجبهه 6 تَدنى اعطوط التى فى الجيهة . واحدها سسرر وسسرر . 
وجمعه أسرار وج ا الأصممى : ااطوط التى تكون فى 
السكف مثلها السّرر ‏ بفتح السين والراء - والسّرر ‏ بكسر السين 

استدل به فقهاء 5 ودن تبعهم على أصل من أصولم ٠‏ وهو العمل 

)١(‏ أخرجه البخارى ومسم وأبو داود والنسائي والترمذى وابن ماجه والإمام 
أحمد . قال أبو داود فى سننه : سمع تأحمد بن صا يقول « كان أسامة أسود شديد 
السواد مثل القار . وكان زيد أسِض مثل القطن» وكانت أمه أم أعن مولاة رسول 
الله سوداء حبشية 


سل )؟؟؟ - 


بالقيافة » حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين فى طهر واد » لا فى كل الصور 
ووجه الاستدلال : أن النى صل الله عليه وس سر يذلك . وقال الشاففى 
رحمه الله : ولايسر بباطل . وخالف أبوحنيفة وأصحابه ؛ واعتذارهمعن الحد 
أنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه . ولا هو وارد فى محل النزاع . فان أسامة كان 
لاحتنا بفراش زيد » من غير منازع له فيه ؛ وإنما كان الكفار يطعئون فى نسبه 
للتباين بين لونه ولون أبيه فى السواد والبياض » فلما عَطيا رؤسهما وبدت 
أفذانينا » وألحق مجزز أسامة بزيد :كان ذلك إبطالا لطمن السكفار » سبدب 
اعترافهم بكم القيافة » و إبطال طمنهم حق . فل يسسر الننى صلى الله عليه ول إلا يحق 
والأولونيحيبون : بأنه - و إنكان ذلك واردا فى صورة خاصة ‏ إلا أن له جبة 
عامة . وهى دلالة الأشباه على الأنساب . فنأخذ هذه الجبة من الحديث ونعمل بها 
واختاف مذهب الشافعى فى أن القيافة : هل تختص يننى مدل » أم لا ؟ من 
حيث إن المعتبر فى ذلك الأشباه » وذلك غير خاص بهم » أو يقال : إن لم فى 
إلغاوه » لاحتهال أن يكون مقصودا للشارع . 
و« مجرز » بضم الي وفتح اجيم » وكسر الزاى الشددة المعحمة » و بعدها 
زاى مدحمة 
واختلف مذهب الشافى أيضا ف أنه هل يعتير العدد فى القائف » أم يكفى 
القائف الواحد ؟ فان مرا انفرد بهذه القيافة » ولا برد على هذا . لأنه ليس من 
حال لحلاف » و إذا أخذ من هذا الحديث : الا كتفاء بالقائف الواحد » فليس 
دن ال الحلاف 1 قدمنا 5 
(1)رواه مسجم وأبو داود والنسائى والترمذى بلفظ وألم ترىأن مجحززا المدلجى 
رأى زيدا وأسامة » وقد غطيا رؤسبما بقطيفة وبدت أقدامهما . فقال : إن هذه 
الاقدام بعضبا من بعض » ا 


ب د 


وقوله « آنفاً » أى فى الزمن القريب من القول » وقد ترك فى هذه الروابة 
دك رختطية آسامة وزي3 سينا وطبون أقدانيا 7" . وقن زيادة مفينه عدا ذا 
فسها من الدلالة على صدق القيافة . وكان يقال : : إن من علوم العرب ثلاثة : 
ظ السيافة » والعيافة » والقيافة . فأما السيافة : فهى م ارات الأرض ليعلم ع 
الاستقامة على الطريق » أو الحروج منها . قال المعرى : 

أودى » فليت الحادثات كفاف مال المسيف وعنير المستاف 

و المستاف» هو هذا القاص . وأما العيافة : فهى زجر الطير» والطيرة » 
والتفاؤل مهما ؛ وما قارب ذلك . وأما السائم والبارح : ففى الوحش 
الحديث « العيافة والطأرق :من اليّت » وهو الرى بالحصا » 0 القيافة 
فبى مأ نحن فيه » وهو اعتبار الاشباه لإلماق الأنساب 

© الحد يدث السادس : عن أبى سعيد اللخدر ى رضئ لله عنه 
قال «ذ كن امل سول الله سل اث عليه وسلم . فقال : َال 
ذك أ دك 5 فلا ع لات أ فإنه لْبسسَت 
فس مخلوقة إلا ام حَالق)”" » . 

اختلف الفقهاء فى حكم العزل . المي وقيل : فيه : إذا جاز 
ترك أصل الوطء جاز ترك الإنزال . ورجح هذا بعض أصحاب الشافعى » ومن 
النقهاء من كرهه فى الكرة إلا بإذنها » وفى الزوجة الأمة إلا بإذن السيد » رما 
فى الولد . ولم يكرهه فى المسرارى . لما فى ذلك أعنى الإنزال - من التعرض 
لإنلاف المالية » وهذا مذهب المالكية 

وفى الحديث إشارة إلى إلحاق الواد » وإن وقع الرزل » وهو مذهب 
أ كثر الفقباء . 


(1) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ قريبة من هذا ومسل والإمام أحمد 


ا نش 


٠م‏ الحديث السابع : عن جابر بن عبد اله رضى الله عنهما قال 
«كنًا نَمل وَالُان ينل ل كان شيا بسهنى عه لتبا ن] عنهالقرآن "م 
دل برع لي المزل مطلقاً » واستدل جابر بالتقر بر من الله تعالى على 
ذلك . وهو استدلال غريب » وكان تحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠.‏ لكنة رو له ذلك » ولفظ الحديث لا يقتذى إلا 
الاستدلال بتقر بر الله تعالى . 
عم الحديث الثأمن :عن أنى 7 رضى الله عله : أله مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏ لَيْسَ مِنْ رَجُل ادَعَى لمر بيه 
رقو ةن إلا كته ومن لعن كا لذي لك قلسن مكاء ولمدا 
مَمْعَدَهُ من الثّار . وَمَنْ ها رجلا بالكفر ء أَوْ قال : عَدُوَ الله وَليْسَ 
كذيك 3 إلا حَارَ عليه 3 ه 
كذاعند مسل » ولابخارى نحوه : 
يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف » والاعتزاء إلى نسب غيره » 
ولا شك أن ذلك كبيرة » لما يتعلق به من المفاسد العظيمة . وقد نمهنا على بمضمها 
فها مذى ‏ وشرطاً الرسول صلى الله عليه وس الللم . لأن الأنساب قد تتراخى 
فنها مُدَد الأباء والأجداد » و يتعذر الع محقيقتها » وقد يقع اختلال فى النسب 
فى الباطن من جبة النساء » ولا يشعر به . فشرط. الملم لذلا 
وقوله « إلأكفر » متروك الظاهر عند الجهور . فيحتاجون إلى تأويله » 
وقد يول بكفر النعمة » أو بأنه أطلق عليه «كفر » لأنه قارب السكفر» لمم 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل والإمام أحمد بن حنبل 
() أخرجه البخارى بألفاظ قريبة من هذا كا قاله المصنف . وذكره فى غير 
موطع بزيادة وتقص عن هذا 


الذنب فيه » نسمية لنثىء باسم ماقار به . أو يقال : بتأويله على ,فاعل ذلاك 
مستحلا له . 

وقوله عليه السلام « من ادعى ماليس له » يدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها 
.ومنها : دعوى المال بغير حدق . وقد جعل الوعيد عليه بالنار . لأأنه لماقال «فليتبواً 
.مقعده من النار © اقتضى ذلك تعيين دخوله النار. لأن التخيير فى الأوصاف 
«فقط يشر بثبوت الأصل 

وأقول : إن هذا الحديث يدخل نحته ماذ كره بعض الفقهاء فى الدعاوى » 
معن: لعننت مسخر يدعى فى بعض الصور » حنظاً رمم الدعوى والجواب » وهذا 
اللسخر يدعئ ما يمل أنه ليس له» والقاضى الذى يقيمه عالم بذلك أيضاً . وليس 
.حفْظ هذه القوانين من المنصوصات فى الشرع » حتى بخص بها هذا العموم » 
.والتصو د الأ كبر فى القضاء : إيصال الحق إلى مستحقه . فامخرام هذه المراسم . 
الحكية » مم تحصيل مقصود القضاء » وعدم تنصيص صاحب الشرع على وجو بها: 
تأولى من مخالفة هذا الحديث » والدخول نحت الوعيد المظليم الذى دل عليه .. 
.وهذه طريقة أصحاب مالك . أعنى عدم التشديد فى هذه المراسم 

وقوله عليه السلام « فليس منا » أخف مما مضى فيمن ادَعى إلى غير أبيه.. 
الأنه أخف ف المفسدة من الأولى » إذا كانت الدعوى بالنسبة إلى المال » وليس 
.فى الافظ ما يقتضى الزبادة على الدعوى بأخذ امال الماعى به مثلاء وقد يدخل 
"نحت هذا الافظ : الدعاوى الباطلة فى العلوم . إذا ترتبت عليها مفاسد ٠‏ 

وقوله < فليس منا » قد تأوله بعض المتقدمين فى غير هذا الموضع ؛ بأن قال: 
:اليس مثلنا » فراراً من القول بكفره » وهذا ,كا يقول الأب أولده ‏ إذا نكر منه 
:أخلاقاً أوأعمالا ‏ : لست مى » وكأنه من باب نى الشىء لانتفاء ثمرته . فإن 
الطلوب أن يكون الابن مساويا للاأب فيا بريده من الأخلاق الجيلة ٠‏ فاما 
-أنتفت هذه المرة نفيت البنوة مبااغة + وآأما من وصف غيره الكو : فقد رتب 

٠‏ إحكام ‏ ح ؟ 


اعت 


عليه الرسول صل الله عليه وس قوله « حار عايه » بالحاء الهملة : أي رجع . 
قال لله تعالى ( 4م : 1 إنه ظن أن ان عور ) أى برجم حياً » وهذا وعيد 
عظيم ان 1 كفر أحدا من السامين ؛ وليس ك ذلك . وعى ورطة عظيمة وقم 
فنها خلق كثيرمن المتكلمين » ومن المنسو بين إلى السنة وأهل الحديث ءلما 
اختلفوا فى العقائد . فغاظوا على #الفهم » وحكوا بكفرم » وخرق حجاب الميبة 
مكذلك 
وقد اختلف الناس فى التكفير وسبيه » حتى ّنف فيه مفرداً . والذى يرجع 
إليه النظر فى هذا : أن مآل المذهب : هل هو مذهب أولا ؟ فنأ كفر امبتدعة 
قال : إن مآل اللذهب مذهب . فيقول : المجسمة كفار . لأنهم عبدوا جسماً » 
وهو غيراللّه تعالى . فهم عابدون اغير الله » ومن عبد غير الله كفر . ويقول : 
المعترلة كفار . لأنهم - وإن اعترفوا بأحكام الصفات ‏ فقد أنسكروا الصفات. 
'ويازم من إنكار الصفات إنكار أحكامها » ومن أنكر أحكامها فهوكافر. 
.وكذلك العتزلة تنسب الكفر إلى غيرها بطريق المّآل ظ 
والحق : أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة » إلا بإنكار متوائر من الشر بعة 
عن صاحهها . فإنه حينئذ يكون مكذب للشرع » وليس مخالفة القواطم مأخذاً 
للتكفير و إعا مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقاً ودلالة . 


فى ذلك جماعة من الحشوية » وهذا الوعيد لا<ق بهم إذا ل يكن خصومم 


وعير بعض أصحاب الأصول عن هذا بما معناه : إن من أنكر طريق 
إثبات الشرع لم يكفر» كن أنكر الإجماع » ومن أنسكر الشرع بعد الاعقراف 
ل . لأنه مكذنن . وقد نقل عن بعض المتكامين 217 أنه قال: كم 
إلا من كفرنى »؛ ور يما خنى سبب:هذا القول على بعض الناس » وحمله على غير 
مله الصحيح . والذى ينبغى أن محمل عليه : أنه قد لمح هذا الحديث الأى. 
يقتضى أن من دعا رجلا بالكفر _وليس كذلك_ رجع عليه الكفر » وكذلك 


(1) مامش الأصل : هو أبو إسحاق الاسفرائيى 


ب 01017 سه 


قال عليه السلام « من قال لأخيه :كافر . فقد باء بها أحدها » وكأن هذا السك 
يقول : الحديث دل على أنه يحصل السكفر لأحد الشخصين : إما الكفرٌ » 
7 6. .0 : 0 5 أ 5 م 
أو الكفر . فإذاأ كفرنى بعض الناس فالكفر واقم عدا وان قاطم بأنى 
لست بكافر . فالسكفر راجع إليه ”' 
كتاب الرضاع 
ا : 1 9 ١‏ 
ل الأول : ع.: ن إن 00 رضي ا أله 00 9 : 
. 5 
ناماع ميجو ال يووا ل ينو" . 
صر نحه : يدل على أن بات الأخ دن الرضاعة حرام 4 وقوله عليه السلام 
والينات 6 والأخوات 4 والعات 34 واللحالات 6 وبنات الأخ 6 وبنات الأخت 58 
فيحرهن بالرضاع 3 رمن من السب 5 فأمك :كل دن أرضعتك 6 أو أرضعت 
من أرضعتك » أو أرضعت من ولدتك ؤاسطة أو بغير واسطة » وكذلك كل 
)١(‏ ليس دعوى القطع بكاف . فان 5 كثر الناس بزعم اليوم : أنه قاطع بان 
مايدين ه4 من البدع والخرافات والءقائد الوئنة - من دعاء الموتى 0 وإقامة الأعياد 
لمم والتحاكم إلى الطاغوت معرضا عما أأزل الله » وو ذلك ما هو وصف الله با 
يكرهون لأنفسهم ما ولدته الصوفية القدعة من الرسوم والطقوس الوثنية » واتباع 
كل شيطان مريد فى القول فى الله وعلى الله بغير عم يزعمون أعهم قاطعون بأن 
ذلك ليس كفرا ولا شركا « يل هو صهم الاسلام الذى حاء به رسول اله صلى الله 
عليه وسلم من عند الله . فهل يقام ازعم هؤلاء وزن ؟ كلا ء ثم كلا . فالحق أبلج . 
والمهدى هدى الله . ش 
(١؟)‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم والنسائى وابن ماجه والامام أحمد 


وعائشة 2« وأمة الله » وعمارة 


حا يغ ؟ عبت 


امرأة ولد المرضمة والفحل . وكل امرأة أرضعت بلبنك» أو أرضعتها امرأة 
ولدتها » أو أرضعت بلبن من ولدته » فهى بنتك . وكذلك بناتها من النسب. 
والرضاع . وكل امرأة أرضتها أمك , أو أرضعت بلبن أبيك فهى أختك » 
وكذل ككل امرأة ولدتها للرضعة أو الفحل » فأخوات الفحل والمرضمة وأخوات 
من ولدتهما من النسب والرضاع : عماتك وخالاتك » و كذلاك كلامرأة أرضمتها 
واع ين نيدائفة» أو ارضدت لق واحلدون اعواوة ني الست أذ الرضاع 
و بنات أولاد المرضعة » والفحل فى الرضاع والنسي : بنات أخيك وأختك . 
وكذلك كل أن أرضعتها أختك أو أرضءت بلين أختك » و بنائها » وبنات 
أولادها من الرضاع والنسب : بنات أختك » وبنا ت كل ذاكر أرضعته أمّك 
أو أر ضم بلبنأخيك , أو أختك» و بنات أولادهن من الرضاع والنسب : بنات 
أخيك . و بنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلين أبيك؛ و بنات أولادها 
٠‏ هن النسب والرضاع : أولا أختك . 

وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم ‏ أعنى قوله عليه السلام « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب © - أربع نسوة » بحرمن من النسب ٠.‏ ولا بحرمن 
من الرضاع . الأولى : أم أخيك » وأم أختك من النسب : عى أمك » أو 
زوجة أبيك » وكلاهها حرام . ولوأرضءت أجنببة أخاك أو أختك : لم نحرم . 
الثانية : أم نافلتك : إما بنتتك » أو زوجة ابنك . وثما حرام » وفى الرضاع : قد 
لا تكون بن ولا زوجة ابن » بأن ترضع أجنبية نافلتك . الثالثة : جدة ولدك 
من النسب : إما أمك» أو أم زوجتك» وها حرامان» وفى الرضاعة قد لانسكون 
أما ولا أم زوجة »كا إذا أرضعت أجنبية ولدك . فأمها : جدة ولدك » وليست 
بأمك » ولا أم زوجتتك » الرابعة : أخت ولدك من النسب : حرام . لأنها إما 
بنتك أو ر ييبتك » ولو أرضعت أجنبية ولدك » فبتتهسا أخت ولدك » وليست 


مات ولا ربيبة : فيذه الاربع مستثنيات من حرم قولنا 2 بحرم من اأرضا 


3 
ما حرم من النسب 76" 

وأما أخت الأخ : فلا تحرم من النسب » ولا من الرضاع » وصورته : 
أن يكون لك أخخ من أب وأخت من أم » فيجوز لأخيك من الأب تكاح أختك 
من الأم » وهى أخت أخيه . وصورته من الرضاع : امرأة أرضعتك وأرضءت 
صغيرة أجنبية منك » يجوز لأخيك نكاحبها » وهى أختك 

وف معنى هذا الحديث : حديث عائشة الذى بعده » وهو قوله عليه السلام 
« إن الرضاعة نحرم ما بحرم من الولادة 6 وهو : 

جسم الحديث الثاتى : عن عائشة رذى الله عنها قالت : قال 
رسو لاله ص الله عليدوسم د إن الرضاعَة محم مجم و الولدو»”” , 

5" وعنها قالت : « إن فلم لما أبى الفَمس اسْتأذن عل 
َْدَما أل ايِلْجَابُ ؛ فقات : وَللَه لا دن ل , حت أسْتأنَ لبي 
صلى لله عليه وس » إن ا أ اليس : لَيْسَهُوَ أَرْضَمنى» ولكن 
أَرْصّممى ادْرَأَة أى اميس 1 فَدَخَلَ طٍَ رسول الله صلى لله عليه وسمم 


ىا اس 


2 < لا ارس‎ ه٠‎ ٠ 

فقلت : يا رسو لاله : إن الك لذن هر أرمتى ولكن ارمع 
12 5 06 3 : - 3 ©ه” فرق 

امْرَأَُةُ . فقال : انْدَنى لس فإنه عمّْكَ , نر بت 55 6 

)١(‏ قال الفاكهاق فى الشرح : بل هن سبع . والخامسة : يجوز للمرأة أن 
تتزوج أخا ابنها من الرضاع , مخلاف النسب . والسادسة : يجوز للرجل أن يزوج 
أم عمه وعمته من الرضاع مخلاف النسب . والسابعة : موز له أن يتزوج أم خاله 
وخالته من الرضاع . حلاف النسب 


(؟:) أخرجهما البخارى بألفاظ مختافة ومسلم وأبو داود والنساتى والترمذى 
وابن ماجه والإمام أحمد 


2 
و 3 ون انان 9 م 
قال عروة: «فبذلك كانت انع دول : حرمو من التضاعة 
مايحرْمٌ من النسّب » . 
هم" وفى لفظ : « امْحَأدن ىٍِ أفل 2 َل اذن ًّ . فقال: 
1م 22 
الحتجبين مو في» وأنا مك ؟ فقات َكيف ذلك؟ قال أَرْصَّممْك امْرَ أًّ 
أخى_بلبّن أخى , قالت : فَسَأَلتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : صَدَقَ 0 6 انذى آه 6 ربت كيك 3 
5 9 . شاعي ضُ 
اى أفتقرآت » وَالْمَرب اندعو سََ الرّجُل ولا ترريد قوع 
الأمر 4 
ا" - وعنها رضى الله عنها قالت : « دَخْلَ عل رسول الله : 
صلى الله عليه وسل وَعِنْدِى رَجُل"» فقال : يا عائثشة مَنْ هذا ؟ قلت : 
أخى من الرّضّاءَة . فقال : يا مائشة : انظرّن مَنْ وا نكن ؟ فَإها 
الر ا من الماعة كن : 
2 ع مو نيك 6 نوع من التعر يض » عخشية أن تسكون رضاعة ذلك 
الشخص وقعث فى حال الكبر. وفيه دليل على أن كلة « إتما » لاحصر» لأن 
المفصود حصر الرضاعة الحرمة فى الجاعة » لامجرد إثبات الرضاعة فى زمن المجاعة 


َس 
ه: أله .ه "إلى . ٠.‏ 0 1 
فك" الحدرث الثالك . عن عفية نَ الحارث ردى الله عنه2 | 1 
2 مو ١‏ 6 - 7 7 - 6 -- 
روج ام ي بنت الى إهَاب 0 تؤاءوت امة سو'داء » فقالت : قد 
)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ تلفة ومسل وأبو داود والنسائ والترمذنى 
وابن ماجه والإمام أحمد . 
(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه 


5 500-- 


أرمتكاء فد كرت ذلك لل صلى الله عليه وسمم لا 
عن . قال : : ديت » هذ كات ذلك له . قال : كيف ؟وَقَدَ رَحَحَتْ 


58 سه 3م ماه 0١‏ 
أن قد ارصهه:- 0 ٠.‏ 


من الناس من قال : إنه تقبل شهادة المرضعة وحدها فى الرضاع » أخذا 
يظاهر هذا 0 على ظاهره ‏ : من ٠‏ 
قبول شهادة الأمةع وم مهم من : بل ذلك 4 وحمل هذا الحديث على ٠‏ الورع 
و يشعر به قوله عليه السلام ل والورع فى مثلهذا متأ كد . 

« وعقبة بن الحرث » هو أنو سروعة ‏ بكسر السين المهملة وسكون الراء ٠‏ 
وفتح الواو والعين المبملة . والله أعلم . 

ممم الحديث الرايم : عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال 
ل - فتبعتهم 


رو ساس 


ابه عمرَةَ » ُنادى اتام اوها عل فأحَدَ بيَدمَاء وَقال 


وى ثم 


لفآطامة : دونكابنة عك,ة م م فما لوب وَزيد 

فال علي" أل أعوياء وين ابه مى . وقال تعفر : أبنَة تمى 2 
وَحَالتَ تي . وقال ريد أبنة أخى فَتَضَى بأ رسول الله ضلى الله 
عليه وسلٍ كا لها » وقال : اتفالة كز رالا قال إملى: نمق وأا 
نك . وقال لمر : أشبت خَلقَ ولق وقال لرَيْد : أنت أَخُو] 
وملا » . 

الحديث أصل فى باب الحضانة » وصري فى أن الخلة فيها كالأم » عند 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الللفظ . وباق أصحاب السأن إلا ابن ماجهبألفاظ قربية 
من هذا » و «أم حى». اسمها غنية _بفتح الغينالمعحمة ومحتية مشددة_وقيل: زينب 


٠. 


الزّاني » وَالنفْس بالنَْس ء وَاثّارك لدينه المقأرق للجّماعَة »” 


نفاة 


عدم الأم وقوله عليه السلام « الخالة بمزلة الأم 6 سياق الحديث يدل علىأنبة 
عنزلتها فى الحضانة . وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلما منزلة الأم. 
فى الميزاث » إلا أن الأول أقوى . فإن السياق طريق إلى بيان الجملات » وتعيين. 
الحتملات ٠‏ وتعزيل الكلام 500 مله . وفهم ذلك قاعدة كييرة “دن 
5 أصول الفقه . ولم.أرمن تعرض لا فى أضول الفقه بالكلام عليها » 
وتقر بر قاعدتها مطولة » إلا بعض المتأخر بن يمن أدركنا أصحابوم . وهى قاعدة. 
متعينة على الناظر . وإ نكانت ذات شعب على المناظر . 
والذى قاله النى صلى الله عليه وسلٍ لمؤلاء الجاعة من الكلام الطب لقاوبهم :. 
من حسدن أخلاقه صلى الله عليه وسلم . 
واعلك تقول : أما ماذ كره لعلى وز يد : فّد ظبرت مناسبته . لأن حرمانهما 
من «رادهما مناسب لجبرهما بذ كر مايطيب قاومهما . وأما جمفر : فإنه حصل له- 
مراده من أخذ الصبية » فكيف ناسب ذلك جبره بما قيل له ؟ 
فيحاب عن ذلك : بأنالصبية استحقتها الخالة . وال - مها الجعفر بسيب اعفالة .. 
لابسبب نفسه . فبوف الحقيقة غير يحكوم له يفتلعة: الل للخ ميزه با قيل اله . 


كتاب القصاص 
ش سم _ الحديث الأول : عن عبد لله ن مسمود رضى الله عنه 
قال : قال وشول الله سل لله عليه وسل « ل 0 دم ادْرىء 2 
يَْمَدُ أَنْ لا إله إلأّاانه وَأن رسول الله » إلا بإمْدى ثلآث : اليب 


دك (60 


(0 اخ اللخاركة هذا اللي ٠‏ ومسل وأبو داود والنساتى والترمذى 


2 7 


وهؤلاءالثلاثة مباحو الدمبالنص . وقوله عليه السلام د يشهد أن لاإله إلا الله 
وق رسول الله 6 كالتفسير لقوله « مسلم 6 وكذلك 2 المفارق للجماعة » كالتفسير. 
لقوله « التارك لدينه » والمراد بالجاعة : جماعة المسامين . وإما فراقهم بالردة عن 
الدين . وهوسبب لإباحة دمه بالإجماع فى حق الرجل . واختاف الفقباء فى المرأة + 
هل تقتل بالردة » أم لا 5 مدهت أن دنيفة : لا تقتل 0 ومذهب غيره : تمقتل . 

وقد يؤخذ من قوله « المفارق للجاعة » عمنى الخالف لأهل الإجماع . 
فيكون متكا من يقول : مخالف الإجماعكافر". وقد نسب ذلك ابعص الناس . 
وليس ذلك بالهين » وقد قذمنا الطر بق فى القكفير . 

فالمسائل الإجماعية : تارة يصحببا التوائر بالتقل عن صاحب الترع 2 
١‏ وجوت الصلاة مثلا . وتارةلايصحها ال وائر ٠‏ القسم الأول 1-5 رجاحده ( 
خالفته المتواترء لالخالفته الإجماع : والقسم الثالى : لا يكذ به . وقد وقع فى هذا 
المسكان من يدعى ادق فى المعتولات » ويميل إلى الفلسفة . فظن أن الخالفة 
فى حدوث العالممن قبيل مخالفة الإجماع . وأخذ من قول من قال « إنه لا يكفر 
مخالف الإجماع » : أن لا يكقر هذا الخالف فى هذه المألة . وهذا كلام ساقط 
بالمرة 03 إما عن مى فى اليصيرة 0 1 تعام . لأن حدوث ام من قبيل ل مااجتمع 
فيه الإجماع والتو اتر بالتقل عن صاحب الشريدة . فيكقر اللخالف بسبب مخالفته 
النقل المتوائر . لابسبب مخالفته الإجماع . 

وقد استدل .بذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها » فإن ترك 
الستلاة لبين "من هذه الأسباب - أعنى : زنا الحصن » وقتل النفس ء والردة - 
وقد حصر النى صلى الله عليه وسلم إباحة الدم فى هذه الثلاثة بلفظ النفى العام » 
والاستة: ماء منه هذه الملا ئة 9 وبذلك استدل شيخ والدى الإإمام الحافظ 

)١(‏ لااشك عند التدبر ليام لآيات الله ولسنة رسول الله : أن تارك الصلاة 
تارك للاسلام ٠.‏ لماصح عن رسولالله صلى الله عليه يه وسلم «رمئتركالصلاة 8 


لعج لس 


أنو الحسن على بن المفضل المقدسى فى أبياته التى نظمها فى حكر تارك الصلاة . 
أنشدنا الفقيه المفتى أبو موسى هرون بن عبد الله المورانى قدما . قال أنك_دنا 
الحافظ أو الحسن عبل بن المفضل المقدمى لنفسه : 


خسر الذى رك الصلاة وغابا. 


إن كان جحدها ؛ لكسبك أنه 


أو كان يتركها لنوع تسكاسل 


فالشافعى ومالك رأيا له 
وأو حدنيفة قال - بترك درة 
والظاهر المشبور من أقواله 


إلى أن قال : 
والرأى عندى : أن يؤدبه الإما 
ويكف عنه القتل طول حياته 


فالأصل عصمته إلى أن عتطى 


وأبى سانا عالا ونا با 
أنى ير بلق كاذرا .برعاي 
إن لم يتب : حَد الحسام عقابا 
معلا “نوسن در مانا 


تعزيره زجراً له وعقابا 


م بكل تأديب يراه صوايا 
حتى يلاق ف المآب حسايا 


إحدى الثلاث إلى الملاك ركابا 


الكفرء أو قتل المكافى عامد أو يصن طلب الزنا فأصايبا 
فبذا من المنسو بين إلى اتباع مالك , اختار خلاف مذهبه فى ترك قتله . 
وإمامالحرمين ‏ أب المعالى الجوينى ‏ استشكل قتله من مذهب الشافعى أيضا . 
وحاء بعض المتأخر بن من أدركنا زمنه د فأراد أن ريل الإشكال 5 فاستدل 
بقوله عليه السلام « أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله » 
ح وأمثاله كثير »ولول الله تعاللى (.#: #0 أقيموا الصلاة ولاتكونوا منالمشركين) 
وأمثالها فى القرآن كثير . وهو أيضا حاد لله ولرسوله . فان آية الحب : إجابة دعاء 
المحبوب والتشرف عناجاته . وهو غير مؤمن بوعد الله بالفلاح . وغير مؤمن بلقاء 
الله ولا ء بالقرآن . فإن الله يقول (:40 والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به . ومم 
على صلاتهم محافظون ) وهو أيضا مفارق للجماعة . واللّه الموفق للصواب . 
)١(‏ قال الدمامينى فى المصاببح , أظنه الشييخ قاضىالةضاة ناصر الدين بن المنير 


سس عل؟ سيم 


وأنى رسول لله ؛ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » ووجه الدلالة منه : أنه وقف 
العصمة على جموع الشبادتين » وإقام الصلاة و إيتاء الكاة . والمرتب على أشياء 
لا حصل إلا حصول #وعها . وينتفى بانتفاء بعضها . 

وهذا ‏ إن قصد به الاستدلال بالمنطوق ‏ وهو قوله عليه السلام « أمرت 
أن أقائل الناس حتى الم 4 فإنه يقتضى عنطوقه : الأعس بالقتال إلى هذه الغاية . 
فد وَهَل وسها . لأنه فرق بين المقاتلة على الشىء والقتل عليه . فإن « المقاتلة © 
مفاعلة» تقتضى الحصول من الجانبين . ولايازم من إباحة المقائلة على الصلاة ‏ إذا 
قوتل عليها- إباحة القتل عليها من المستنع عن فعلها إذا ل يقاتل» ولا إشكال بأن 
قوما لو تركوا الصلاة ونصبوا و د و 
إذا تركها إنسان من غير نصب قتال : هل يقتل أم أم لا ؟ فتأمل الفرق بين المقائلة 
على الصلاة والقتل عامها » وأنه لا يازم من إباحة 7 علمها إباحة القتل عليها . 

و إن كان أخدَ هذا من لفظ آآخر الحديث . وهو ترتيب العصمة على فعل 
ذلك : فإنه يدل عفبومه على أنها لا تترتب بفعل بعضه : هان اللخطب . لأنهما 
دلالة مفهوم . واالخلاف فمها معروف مشهور . و بعض من ينازعه فى هذه المسألة 
لايقول بدلالة المفبوم » ولو قال بها فتدرّجح عليها دلالة المنطوق فى هذا الحديث 

"٠‏ الحديث الثاتى : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 

قال : قال رسول الله 0 الله عليه وسل هذل ما لضي بين لاس 
وم “م القيامّة فى الدماه »” 

وذا تعظي لأس الدماء . فإن البداءة تسكون بالأم فالأم ؛ وعى حقيقة 
بذلاك » فإن الذنوب تعظم بحسب عم للفسدة الواقعة بها » أو حسب فوات المصالح 


. أخرجه البخارى مهذا اللنظ فى غيد موطع ومسم والنساتى والأرمذى‎ )١ ١) 
:"وان ماجه والإمام د‎ 


- 


المتعلقة بعدمها . وهدم البذية الإنسانية من أعظم المفاسد » ولا ينبغى أن يكون. 
بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه . ثم محتمل من حيث اللفظ : أن تسكون هذم 
الأو لية: مخصوصة مما يقم فيه الحكم بين الناس» و يحتمل أن تنكون عامةفىأولية. 
ما يقذى فيه مطلقاً . وبما يقوى الأول : ماجاء فى الحديث إن أول ماتحاسب به 
العيد صلاته » 0© 

١‏ الحديث الثالث : عن سهل بن أنى حَمْمة رضى الله عنه قال 
« انطلق عبد الله بن نهل وحئسَة قود إل حَيْيَر وَهى يميد 
سخ 5 3 707 يم 5 إل عَبْد اله نك سَهْلٍ - وَهَوَ + قط ف. 
دمه تيلا د 2 7 قدم م المديئة 5 فالطلق عيْد 6 ايد من 2 مل 
ثم وَحو, 1 ابنأ مسعود ِل النى صلى الله عليه وسلم. . دمب 


عبد الركنطن 
وَهَوَ أحدث ؛ القّوم - فكت . . كلا ء فقال أتخلفون 00 
ا ل 0 

قال :تبر نك هود د يحسْينَ كينا لوا 5 يف بأ ءآن قوم 


0 


صر 


كل « فقال ال صلى الله عليه ت كٌ 5-7 


كقار 0 تله الي ل لله عليه وسلم م ن عِنْده 6 
)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( 11 05س ) ولا يعارض هذا حديث أبى هريرة 
رفعه « إن أول ما محاسب به العبد يوم القيامة صلاته » . أخرجه أصحاب السان . 
لأن الاول مول على ما يتعلق معاملات الخاق . والثاتى فما يتعاق بعبادة الخالق . 
وقد جع النسائى فى رواته لحديث ابن مسعود بين ارين 93 ولفظه « أول. 
ما محاسب العيد عليه صلاته . وأول ما يتَضى بين الناس فى الدماء » ش 
(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختافة ‏ هذا أحدها ‏ ومسم 
وأبو داود والنساتى والترمذى وابن ماجه «يتشحط» أى يتخبط ويضطرب ويتمرغ 


ا 


وفى حديث 0 
قرم ون م 'عَلَ دَجُل م ع » فيذهم ,رمه توا : مر * 
بده كف تلن ؟ قال : بن 17 00 خسين ب ؟ 

الوا يارسول الله َم كفا . 


وف حديث سميد بن عبيد «فكرة رسو لاله صلىاللهعليه وس 


أن بطل دمة ( فَوَادَهٌ 38 دن ! بل الصدقة 1 9 


فيه مسائل » الأولى : « حَثمة 6 بفتح الحاء المبملة وسكون الثاء المثلثة . 
.وال حويصة © بضم الحاء المهملة وسكورت الياء » وقد نشدد مكسورة » 
| :و« مخيصة 6 بم لمم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء وقد تشدد . 
الثانية : هذا الحديث أصل ف القسامة وأحكامها » و « القسامة © بفتح 
القاف : هى الهين التى يحاف بها المدعى للدم عند الْوث”” » وقيل : إنها فى الاغة 
اسم للاأولياء الذين حافون على دعوى الدم . وموضم جر يان القسامة : أن يوجد' 
قتيل لا يعرف قائله » ولا تقوم عليه بينة . ويدعى ولى القتيل قنله على واحد 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( ٠١‏ : م1 ) زعم بعضهم أنه غعلظ من سعيد 
ابن عبيد ,» لدصر يم بحى بن سعيد بقوله « من عنده » وجمع عضوم بين الرواتين 
باحتّال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة عال دفعه من عنده » أو المراد بقوله 
«من عنده» أى بيت المال المرصد للمصال . وأطلق عليه « صدقة » باعتبار الانتفاع 
به مجانا » لما فى ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين . وقد حمله بعضهم على 
ظاهره . فحكى القاضى عياض : عن بعض العاماء : جواز صرف الزكاة فى تت 
العامة . واستدل بهذا الحديث 

: فى النهاءة : هو أن ,شهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت‎ )١( 
أن فلانا قتلنى . ويشهد شاهدان على عداوة بينهما » أو على تهديد منه له » أو نحو‎ 
ذلك . وهو من « التداوث » التلطخ . يقال : لاثه فى التراب ياوثه‎ 


سس اخ ل 


. أو جماعة » ويقترن بالحال : مايشعر بصدق الولى. » على تفصيل فى الشروط عند 
الثقباء أو بعضهم » و يقال له « اللوث 6 فيحلف على مايدعيه . 

لثالثة : قد ذكرنا ه اللوث » ومعناه . وفرع الفقباء له صوراً . منها : 
وجدان القتيل فى محلة » أو قرية بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة . ووصف بعضهم 
ال 1 : بأن تسكون صغيرة . واشترط : أن لايكون معهم سا كن من غيرم » 
لاحال أ ن القتل من غيرمم حيئئل . 

الرابعة : فى الحديث « وهو يتشحط ف دمه قنيلا © وذلك يقتضى وحودالدم 
صر بحا » والمراحة ظاهرة . ولم يشترط. الشافعيةفى « اللوث » لا جراحة ولا دما . 
وعن ألى حنيفة : أنه إنلم تسكن جراحة ولا دم : فلا قسامة. وإن وحجدت 
الجراحة : ثبتت القسامة . وإن وجد الدم دون الجراحة » فإن خرج من أنفه : 
فلا قسامة . وإن خر من القم »أو الأذن : ثبتت القسامة . هكذا خى . 
واستدل الشافعية بأن القتل قد د بالكنق وعضر اخاطيّة » والقبض على يحرى 
النفس . فيقوم أثرهها مقام الجراحة . 
ْ الخافية « عبد ارعن بن سبل » موأ خو القتيل » و محيصة وحويصة » 
ابنا مسعود : ابنا عمه . وأمس النى صلى الله عليه وس الك ره « كير كبر » 
فيقال فى هذا : إن المق لعبد الرحمن لقر به . والدعوى له ؛ ذ-كيف عدل عنه ؟ 
وقد يجاب عن هذا : بأن هذا الكلام ليس هو حقيقة الدعوى التى يترتب علمها 
لوال 18 م لشرح الواقمة » وتبيين حاطا . أو يقال : إن عبد الرحمن 
يفوض الكلام والدعوى إلى من هوأ كبر منه . 

السادسة : مذهب أهل الححاز : أن الماعى فى محل القسامة : يبدأ به فى 

الهين » كا اقتضاه الحمديث . ونقل عن أبى حنيفة خلافه . وكأنه قدم المدعى 
ههنا - على خلاف قياس االحصومات ‏ با انضاف إلى دعواه من شهادة الاوث » 
مع عظ قدر الدماء . ولينبه على أنه ليس كل واحد من هذين المعنيين بعلة مستقلة . 
بل لبعى أن يحمل "ا أل واحد جزء علة . 


ل يوخ لل 


السابعة : المين المستحقة فى القسامة : حسون عيناً ٠‏ وتسكلم الفقهاء فى علة 
تعدد المين فى جانب الماعى . ففيل : لأن تصديقه على خلاف الظاهر » فأ كد 
بالعدد . وقيل: سببه تعظي شأن الدم . وبنى على العلتين : ما إذا كانت الدعوى 
فى غير محل اللوث » وتوجهت الدين على المدعى عليه . ففى ت_ددها سين : 
قولان لاشانى . 

الثامنة : قوله عليه السلام « فير نكم مبود ممسين عيناً © فيه دايل على 
أن اللدعى فى محل القسامة إذا نكل : أنه تغاظ المين بالتعداد على المدعى عليه .. 
وفى هذه السألة طريقان . إحداها : إجراء قولين . فإن نسكوله ببطل اللوث » 
فكانه لا لوث . والثانية ‏ وهى الأصح ‏ : القطم بالتعدد» لاحديث . فإنه جعل 
أعان المدعى عليهم كأعان المدعين . 

التاسعة : قوله « وتستحقون قاتلكم “أو صاحيكم 6 وفى رواية دم صاحيكم 1 
ستدل به من برى القتل بالقسامة » وهو مذهب مالك . ولاشافعى قولان »؛ إذا 
وجد مايقتضى القصاص فى الدعوى » والمكانأة في القتل . أحدها : كذهب 
مالك » وهو قدي قوليه » تشبيها ذه المين بلنمين المردودة . والثانى ‏ وهو 
جديد قوليه ‏ أن لايتعلق مها قصاص . واءتدل له من الحديث بقوله عليه 
السلام « إما أن يدوا صاحبكم » وإما أن يوذ نوا حرب 6" فإنه يدل على 
أن المستدّق دية لا قود » ولأنه لم يتعرض للقصاص . والاستدلال بالرواية التى 
فيها « فيدفم برمته »© أقوى من الاستدلال بقوله عليه السلام « فتستحقون دم 
صاحيكم » لأن قولنا ‏ يدفم برمته » يستعمل فى دفم القاتل للا"ولياء لاقتل . 
)١(‏ قال فى شرح مسلم )١٠6:11(‏ قوله « إما أن يدوا ال» معناه: إن 
ثبت القتل عليهم بقسامتم ؛ فإما أن يدوا صاحييم » أى يدقعوا إلسم ديته . وإما 
أن يعامونا أنمهم ممتنعون من النزام أحكامنا ٠‏ فينتقض .عبدهم . ويصيرون حربا لنا . 
وفيه دليل لمن يقول : الواجب الدبة دون القصاص . 


25 1 


ولو أن الواجب الدية لبد استمال هذا اللفظ فيها » وهوفى استماله فى تسليم 
.القائل أظور . والاستدلال بقوله « دم صاحيكم 0 أظبر من الاستدلال بقوله 
« فتستحقون اتلك »أو صاحبكم » لأن هذا الافظ الأخي رلا بد فيه من إضمار» 
.فيتحتمل أن يضمر « دية صاحبكم » احتتالا ظاهراً . وأما بعد التصرري بالدم : 
فيحتاج إلى تأويل الافظ. بإضمار «بدل صاحيكم » والإضمار على خلاف الأصل . 
.وأو احتيج إلى إضمار : لكان حمله على مايقتضى إراقة الدم أقرب » والمسألة 
مستشنعة عند الخالفين لهذا الذهب أو بعضهم . فربما أشار بعضهم إلى احتمال 
أن يكون « دم صاحبكم 6 هو القتيل » لا القاتل » ويرده قوله « دم صاحبكم 
5 قاتللكم 6. 

العاشرة : لايقتل بالقسامة عند مالك إلا واحد » خلافا للمغيرة بن عبدالرةن 
.من أصحابه » وقد يستدل للألك بقوله عليه السلام «يقسم خسون متكم على رجل 
منهم » فيدفم برمته © فإنه لو قتل أحكثر من واحد» لم يتمين أن يقسم على 
.واحد متهم . 

الحادية عشرة : قوله « برمته 6 مضموم الراء المبملة مشدد الي المفتوحة . 
.وهو مفسر بإسلامه للقتل » وفى أصله فى الاغة قولان . أحدها : أن « الرمة » 
حبل يكون فى عنق البعير» فإذا فيد عل به . والثانى : أنه حبل يكون فى 
عنق الأسير» فإذا أسل للقتل سل به . 

الثانية عشرة : إذا تعدد المدعون فى حل القسامة » ففى كيفية أعانهم قولان 
اللشافعى . أحدها : أن كل واحد بحاف سين عونا . الثانى : أن الجبيع بحافون 
سين ينا » وتورّع الأمان عليهم » وإن وق العر نيع . فاو كان الوارث 
اثنين مثلا : حل ف كل واحد خسة وعشرين عيناً . وإن اقتفى القوز بم كسراً 
فى صورة أخرى ‏ كا إذاكانوا ثلاثة ‏ كلنا الكسر » للف سبعة عشر عينا . 

| الثالثة عشرة : قوله عليه السلام « تحلف حمسون منكم ) قد يؤخذ منه 


حب #1 اب 


مسألة ما إذا كانوا أ كثر من خسين 20 , 
الرابءة عشرة : الحديث ورد بالقسامة فى قتيل حر » وهل تخرى القنانة 
فى يدل العبد ؟ فيه قولان لاشافعى . وكأن منشأ االخلاف : أن هذا الوصف ‏ أعنى 
لحرية هل له مدخل ف الباب » أو اعتبارء أ ملا ؟ فن اعتبره . عله حزما من 
ل لشرف الهرية » ومن لم يعتبره » قال: إن الببب فى القسامة ؛ إظهار 
«الادتياط فى الدماء » والصيانة من إضاعتها . وهذا القدر شامل لدم الخر ودم 
العبد » وألغى وصف « الجمرية 6 بالنسبة إلى هذا المقصود » وهوجيد . 
الخامسة عشرة : الحديث وارد فى قتل النفس » وهل يحرى محراه مادونها 
من الأاراف والجراح ؟ مذهب مالك : لا » وفى مذهب الشافعى قولان » 
.ومنشأ الملاف فمها أرضا : ما ذ كرناه من أن هذا الوصف ‏ أعنى كونه نفس 
حل له أثر أولا ؟ وكون هذا الحسكم على خلاف القياس مما يقوى الاقتصار 
-على مورده . ٠‏ 
السادسة عشرة : قيل فيه : إن الك م بين الس والذ ىكا سكم بين 
«المسلمين فى الاحتساب بيمينه » والا كتفاء مها» وأن عين المشرك مسموعة على 
“المسامين » كيمين المس عليه . ومن تقل من الناس عن مالك : أن أعانهم 
إلا : نسمع على المسامين 5 : فقد أخطأ قطعا فى هذا الإطلاق» بل هو 
0 الإجماع الذى لايعرف غيره لأن فى اللخصومات : إذا اقتضت توجه المين 
على المدعى عليه حلف »؛ وإ نكان كافرا . والله له أعم . 
؟” الحديث ارا عن أفس بن مالك رضى الله نه : د أن 
ا وُحجد م مَرَصُوضا بين حَجَرن نء2 فقيل : مَن َمل هذا 
بك لان ظ فلآن ٍ ع لعا راي 5 فأخدَ 
)١(‏ بهامثن الاصل فى الاصل هزنا ناض مقدان سظر . 
إحكام ‏ ح ؟ 


سس 19خ سملم 


لبود فاغترف » فأمرَ الي صلى الله عليه وسل أن رض وَأَسهُ ين 
حَجَرنِ 3 ش 
71 ولسلم والنساتى عن أنس : « أن وديا قل جاربة عل 

أُوْضايع » فأقادة رسول الله صل الله عليه وسلم » . 

الحديث : دليل على مسألتين من مشاهير مسائل لحلاف . 

الأولى : أن القتل بالمثقل موجب للقصاص . وهو ظاهر من الحديث» 
وقوى ف المعنى أيضا . فإن صيانة الدماء من الإهدار : أمى ضرورى . والقتل بالمتقل 
كالقتل بالحدد فى إزهاق الأرواح . فلولم يحب التقصاص بالقتل بالمثقل لأدى ذلك 
إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار التصاص » وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء . 
وعذر الحنفية عن هذا الحديث : ضعيف . وهو أنهم قالوا : هو بطريق السياسة9© 

وادعى صاحب المطول : أن ذلك اليبودى ساع فى الأرض بالفساد » وكان من 
عادته قتل الصغار بذلك الطريق . قال : أو نقول : يحتمل أن يكون حَرَحَبا 
برضخ . و به نقول » يعنى على إحدى الروايتين عن أبى حنيفة » والأصح عندهم : 
أنه يجب به . 
المسألة :الثانية : اعقبار الماثلة فى طريق القتل : هو مذهب الشافعى ومالك. 
وإن اختار الولى العدول إلى السيف فله ذلك . وأبوحنيفة يخالف في هذه المسألة 
فلا قود عنده إلا بالسيف » والحديث دليل للك والشافعى » فإن النى صلى لل 

عليه وس رض رأس البهودى بين حجرين » كا فمل هو بالمرأة . ويستثى 


)١(‏ أخرجه البخارى فق اك وأصحاب السكن ب 
والامام أحمد: : 

(؟) واستدل لهم أيضا بما أخرجه الببيق من حديث النعهان بن بشير رفوا 
«كل ثىء خطأ إلا السيفث . ولكل خطأ أرش » وأجيب : بأن مداره على جاب . 
الجعنى وقيس إن الريييع . ولا محتج هما . فلا يقاوم حديث أنس هذا 


27 اك 


من هذا : ما إذا كان الطريق الذى حصل به القتل رما » كالسحر» فإنه 

واختلف أصحاب الشافعى فيا إذا قتل باللواط أو بإيجار الخمر . فنهم من 
قال : يسقط اعتبار الماثلة تحر بم ء كا قلنا فى السحر ء ومنهم من قال : تسن 
فيه خشبة » و يُوجِر َل بدل ار . 

وأما قولنا : إن للولى أن ينتقل إلى السيف إذا اختار : ققد استثى بعضهم 
منه : ما إذا قتله بالخئق » قال : لايعدل إلى السيف ». وادعى أنه عدول إلى أشد 
فإن اللحنق” يغتيب المس » فيكون أسول . 

و« الأوضاح » حُى من الفضة يتَحَلى بها » سميت بها لبياضها » واحدها 
وضّح » وفى قوله فى هذه الرواية « فأقاده » مايقتضى بطلان ما حكيناه من 
عذر الحنى . 

111 الحدريث اللخامس : عن ألى هر برة رضى اله عنه قال لا 
فت الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسل مك3 . فتلت هذيل” رجلا 
من بتى ليث ؛ تيل كان لحم فى الجاهلية . ققام رسول الله ملى الله عليه 
وسلء فقال :| إن الله عد وندل قل خيس عرف م2 القال © وسلمة 
علها رسوله والؤمنين » وإنها* مَل لأحد د كان قبلي . ولاتحنة 
لأحد مور ا من نهار © وام | ساعتى هذه: 
حرام ؛ شجّنهاء ولا ل خَلاها » ولا بُنْضَدُ شونكا > 
ولاللتقط 0 إلا نشد ٠‏ وَمَنْ 1 له قت ل فهو مير ارين : 
إما أن يقثل » وما أن يَدئء ققام رجلة من أهل لمن يقال له ٠2‏ 
أو شاه - قال : يا رسول اللهء أكنْيُوا لى . قال رسو الله سلي الله 


5 


عليه وسلم : أكْمْيُوا لأبي شام » ثم قام العباس » ققال : يا رسول الله » 
ل ادر » فإنا تله فى بيوتتا وقبورنا . قال رسول اله صلى الله 
عليه وسل : إلا الْإذْخِرَ 6 

فيه مسائل » سوى ماتقدم فى باب الحج . 

الأولى : قوله عليه السلام « إن الله حبس عن مكة الفيل » هذه الرواية 
الصحيحة فى الحديث . و « الفيل » بالفاء والياء آخر الحروف . وشذ بعض الرواة 
فقال « الفيل » أو القتل » والصحيح : الأول . وحبسه : حبس أهله الذين 5 
للقتال فى الخرم . 

الثانية : قوله عليه السلام « وسلط علمها رسوله والمؤمنين »© ستدل به من 
رأى أن تح مكة كان عنوة . فإن التسليط الذى وقع لأرسول : مقابل للحبس 
الذى وقم للفيل . وهو الحبس عن القتال . وقد مى مايتعلق بالقتال بمكة . 

الثالئة : التحر ى المششار إليه مجمعه إثبات حرمات » تتضمن تعظي المكان . 
منها : تحر يم القتل » وتحريم القتل : هو ماذكر فى الحديث . 

الرابعة : اختلف الفقباء فى موجّب القتل العمد على قولين . أحدها : أن 
الموجّب هو القصاص عيناً . والثانى : أن الموجّب أحد الأعسين : إما القصاص 
أو الدية . والقولان للشافعى . ومن فوائد هذا اللخلاف : أن من قال : الموجب 
هو القصاص قال : ليس لاولى حق أخذ الدية بغير رضى القاتل . وقيل على هذا 
القول : للولى حق إسقاط القصاص » وأخذ الدية بغير رضى القائل . وثمرة هذا 
القول على هذا : تظهر فى عفو الولى » وموت القاتل . فعلى قول التخيير : يأخذ 
امال فى الموت » لافى العفو . وعلى قول التعيين : يأخذ المال بالمفو عن الدية » 
لانى اللموت . ويستدل بهذا الحديث على أن الواجب أحد الأمرين . وهو ظاهر 
)١(‏ أخرعة الارى وسلم وأبو داود والنسائى والتزمذى وابن ماجه 
والامام أحمد 


مس 6خ #8 سيم 


الدلالة . ومن مخالف » قال فى معناه وتأويله : إن شاء أخذ الدية ترذى القائل » 
إلا أنه لم يذكر الرضى ء لتبوته عادة . وقيل : إنه نه كقوله عليه السلام فيا فياذ كر 
« حُذَ سَلمَكَ ؛ أو رأس مالك » يعنى : رأس مالك برضى لم1 إليه » لثبوته 
عادة . لأن السلم بيع بأمخس الأثمان . فالظاهر : أنه يرضى بأخذ 1 لمال. وهذا 
الحديث المستشهد به : محتاج إلى إثياته 

الخامسة : كان قد وقم اختلاف فى الصدر الأول فى كتابة غير الفران. وورد 
فيه نبى . ثم استقر الأمر بين الناس : على السكتابة » لتقييد العلم بها . وهذا 
الحديث : يدل على ذلك . لأن النى صل الله عليه وس قد أذن فى السكتابة 
لأبى شاه . والذى أراد أو شاه كتابته : هو خطبة النى صلى لله عليه وس . 

م” ‏ الحديث السادس : عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
« أنه استَمَارَ اناس فى إثلآص الْرَأَةِ . فقال الغيرةٌ بن شعبة : 
عَبِدْت الى صلى الله عليه وسلِ قَفَى فيه بدْرة - عبد » أَوْ أَمَةِ - 


0 يد ولي ره رج (0 


فقال : دا 2233 شبد معك ع فش د مَعَه تمد أن مسلامة » 

د إملاص للرأة » أن ماقي جنينها مين . 

الحديث : أصل فى إثبات غرَة الجنين . وكون الواجب فيه غرة : عبد 
أو أمة . وذلك إذا ألقته مي بسبب الناية . وإطلاق الحديث فى العبد والأمة 
للفقهاء فيه تصرف بالتقييد فى سن العبد . وليس ذلا من مقتضى هذا الحديث 
فنذ كره . 

واستشارة عمر فى ذلك : أصل ف الاستشارة فى الأحكام » إذا لم تسكن 
معلومة للامام 

وفى ذلك دليل أيضاً على أن الم الخاص قد مخقى على الأ كابر » ويعلبه 


(1) أخرجه البخارى بألفاظ عختلفة ومسام وأو داود والإمام أحمد 


0ع لم 


من هو دونهم. وذلك يْصدُ فى وجه من يغاو من القلدين إذا اسل عليه يحديث 
فال : لو كان سحيحا لعامه فلان مثلا . فإن ذلك إذا فى على أ كابر الصحابة » 
وجاز عليهم : فبو على غيرهم أجوز . . 

وقول عمر « لتأتين عن يشهد معك » يتعلق به من برى اعتبار العدد فى 
الرواية . وليس هو بمذهب صحيح . فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد . وذلك قاطع 
بعدم اعتبار العدد . وأما طلب العددحديث فى جزنى: فلا يدل على اعتبارهكليا » 
علواز أن حال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة » أو قيام سبب يقتضى التثبت» 
وزيادة الاستظهار . لاسما إذا قامت قرينة » مثل عدم عل عمر رضى الله عنه بهذا 
الحسكم . وكذلك حديثه مم أبى مومى فى الاستئذان . ولعل الذى أوجب ذلك 
استبعاده عدم العلل به . وهو فى باب الاستئذان أقوى . وقد صرح عمر رضى الله 


عنه بأنه أراد أن يستئبت00© 


) 1١4:14 ( الحديث فى صحيحى البخارى ومسل ولفظه عند مسلم‎ )١( 
جاء أبو موسى إلى عمر ابن الخطاب ققال : السلام علي » هذا عبد الله بن قيس‎ « 
فلم يأذن له . فقال : السلام عليكم . هذا أبو موسى . السلام عليكم ؛ هذا‎ 
الاشعرى . ثم انصرف » ققال , ردوا على » ردوا على . لخاء . ققال : يا أبا موسى‎ 
ماردك ؟ كنا فى شغل قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام تقول : الاستئذان‎ 
. ثلاث . فان أذن لك وإلا فارجع . قال لتأتيينى على هذا بدينة وإلا فعلت وفعلت‎ 
فذهب أبو موسى . قال عمر : إن وجد بينة مجدوه عند النبر عشية . وإن لم بحد‎ 
بينة فلم تحدوه . فلما أن جاء بالعنى وجدوه . قال : يا أبا موسى ما تقول + أقد‎ 
وجدت ؟ قال : نعم » أي بن كعب . قال : عدل . قال : با أبا الطفيل » ما يقول‎ 
هذا ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس-لم يقول ذلك يا ابن الخطاب . فلا‎ 
تكونن عذابا على أسصحاب رسول الله قال : سبحان الله » إنما سبعت شيئا فأحببت أن‎ 
ص 8؟) قال ابن عبد البر : تمل أن يكون حضر‎ ١١ أتثدت » قال فى الفتح (ج‎ 
عنده من قرب عبده بالاسلام فخئى أن أحدثم متلق الحديثعن رسول اله صلى الله‎ 
عليه وسلم عند الرغبة والرهبة طلبا للمخرج ما يدخل فيه » فأراد أن يعامهم أن حت‎ 


مس اع 9 اخسم 


55" - الحديث السايع : عن ألى هررة رضى الله عنه قال : 
: افتلَت امرأآن مِنْ هُدَيلٍ ست إشدائها الْأخرَى بر متا 
وماق نظنا قاحس سوا إلى الى صلى ل عليه وسل» َتّى رول لله 
صلى الله عليه وسلم : أن 7 5-95 ينما رن - عند أذ وليدة 2 وَقَضى | 
بدية الأ عل عاقلتها » َو وَلدَمَا ومن معهم » قَقام حل بن 
التَابَة امد , قال : بارسول الله يف أغرم ما شرن 4 ولا 
كل » ولا تلق ولا اسل . قث ذلك يم ؟ فقال رسول الله 
ملى للدعليه وسلم :| : نا هو مِنْ إِخُوان الكبان » من نْ أَجْل سَجِْه 


62-2 
الذى : 
0 
قوله « فقتاتها وحنينها 6 ليس فيه مايشعر بانفصال الجنين . ولعله لايفهم 
منه » مخلاف حديث عمر الماضى . فإنه صرح بالانفصال . والشافمية شرطوا فى 


وجوب الغرة : الانفصال ميقا » بسبب الجناية . فاو ماتت الأم ولم ينقصل جنين : 


حمن فعل شيئا من ذلك يشكر عليه حق بأ بالخرج » ويقوى هذا ماجا فى بعض 
طرقه كا قاله ابن بطال: ان عمر قال لأبى موسى «أما إني لاأنهمك . ولكنى أردت 
أن لا حرا الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ابن بطال : 
فنؤخذ منه التثبت فى خير الواحد لما مجوز عليه من السهو وغيره . وقد قبل عمر 
اخير العدل الواحد عفرده فى توريث المرأة فى دية زوجها . وأخذ الجزية من 
المجوسى » إلى غير ذلك » لكنه كان يتثبت إذا وقع له ما يقتضى ذلك . 

)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ ختلفة ومسل وأبو داود والنسائى والإمام أحمد 
والترمذى ء إلا أنه لم يذكر الاعتراض وجوابه »كا قاله صاحبالمنتق . و«الرأتان» 
كانتا ضرتين نحت حمل بن مالك بن النابغة الهذلى . ذكره أبو داود موصولا . 
وأخرجه الشافعى أيضا . وكان اسم الضارية : أم عفيف . والضروبة مليكة 


لامع ب 


لم جب ثىء . قالوا : لانا لاننيقن وجود الجنين . فلا وجب شيئًاً بالشك. وعلى. 
هذا : هل العتبر نفس الانفصال» أو أن ينكشف » ويتحقق حصول المنين؟ فيه 
وجهان . أصحهما : الثانى . و بنبنى على هذا : ما إذا قدت بنصفين » وشوهد 
الجنين فى بطنها ولم ينفصل . وما إذا خرج رأس الجنين» بعد. ماضرب وماتت الأم. 
لذلك » وم ينفصل . ويمقتضى هذا : يحتاجون إلى تأويل هذه الرواية » وحملها 
على أنه اتفصل » وإن لم يكن فى اللفظ مايدل عايه 

مسألة أخرى : الحديث علق الحمكم بلفظ. «الجنين» والشافعية : فسروه بما 
ظهر فيه صورة الآددى » من يد أو إصبم أو غيره » وثولم يظهر شىء من ذلك » 
وشهدت البينة : بأن الصورة خفية » يمختص أهل الخبرة بمعرفتها : وجبت الغرة 
ابا . وإن قالت البينة : ليست فيه صورة خفية » ولكنه أصل الأدمى : ففى. 
ذلك اختلاف . والظاهر عند الشافعية : أنه لاتجب الغرة . وإن شّكت البينة فى. 
كونه أصل الأدمى :ل تجب بلا خلاف . وحَظ الحديث : أن الحسكم مرتب 
على اسم « الجنين » شا تخلق فهو داخل فيه . وماكان دون ذلك : فلا يدخل. 
نحته » إلا من حيث الوضع اللغوى . فإنه مأخوذ من الاجتنان . وهو الا<تفاء . 
فإن خالفه العرف العام . فهو أولى منه . وإلا اعتير الوضم . 

وفى الحديث : دليل على أنه لافرق فى الغرة بين الذكر والأثى . و يحبر 
المستحق على قبول الرقيق من أى نوع كان . وتعتير فيه السلامة من العيوب 
المثبتة لارد فى البيع . واستدل بعضهم على ذلك بأنه ورد فى الخبر لفظ. « الغرة 4 
قال :.وهى الخيار . وليس المعيب من الخيار . ش 

وفيه أيضاً من الإطلاق فى العيد والأمة : أنه لايتقدر للغرة قيمة . وهووجه . 
للشافمية . والأظور عندم : أنه ينبغى أن تبلغ قيمتها: نصف عش الدية . وه 
حمس من الإبل . وقيل : إن ذلك يروى عن عمر وزيد بن ثابت . 


وفيه دايل على أنه إذا وجدت الغرة بالصفات المحتبرة : أنه لايلزم المستحق 


سو ع7 سد 


قبول غيرها » لتعيين حقه فى ذلك فى الحديث . وأما إذا عدمت : فليس فى 
الحديث مايشعر حكه . وقذ اختلفوا فيه . فقيل : الواجب خمس من الإبل . 
وقبل : يعدل إلى القيمة عند الفقا. . 

وقد قدمنا الإشارة إلى أن الحديث باطلاقه لابقتضى تخصيص سن دون 
سن . والشافعية قالوا : لامجبر على قبول مالم يبلغ سبعاً » لاجته إلى التعيد » 
وعدم استقلاله . وأما فى طرف السكبر» ققيل : إنه لايؤخذ الغلام بعد خخس 
عشرة سنة » ولا الجارية بعد عشر بن سنة 6 وحمل بعضهم الحد : عشرين . 
والأظهر : أنهمايؤخذان » وإن جاوزا الستين » مالم يضما و يخرجا عن الاستقلال 
بالهرم . لأن من أنى با دل الحديث عليه ومسماه : ققد أنى بما وجب . فلزم 
قبوله » إلا أن يدل دليل على خلافه . وقد أشرنا إلى أن التقييد بالسن ليس من 
مقتذى لفظ. الحديث . 

اه أخرئ ُ الحديث ورد فى حاين حرة 3 وهذأ الحديث الثابى ليس فيه 
موم يدخل تحته حنين الآمة 5 إلى هو حكم وأرد فى حنين الخرة من غير لفغل 
عام . وأما حديث عمر السابق ‏ وإ نكان فى لفظ الاستشارة مايقتضى العموم » 
لقوله « فى إملاص المرأة » لكن لنفظ الراوى يقتذنى أنه شيد واقءة مخصوصة » 
فعلى هذا لذن كم حنين الأمة من محل آخر» وعند الشافى : 
الواجب فى جنين الرقيق : عشر قيمة الأم» ذكراً كات أو أتى » وكذلك 
نقول : إن الحديث وارد فى جنين 2ك 3 بإسلامه . و يتعرض هنين >كوم له 
بالتبود أو التنصر تبماً » ومن الفقهاء من قاسه على الجنين السكوم بإسلامه 

وقوله « قغى بدية مرا 31 على عاقلتها » إحراء لهذا القتل مجرى غير العمد . 

: 3 ص 8 : 
و «حل» بفتح الحاء الهملة واليم مما . و« طلّ » دم القتيل : إذا أهدرء 


ول يؤخذ فيه ثىء . 


0-0 - 


وقوله عليه السلا م «إتماهو من إخوان الكبان الم © فيهإشارة إلى ذم السجع 
وهو تمول على السجع المتكلف لابطال حق » أو نحقيق باطل أو جرد التكلف » 
بدايل أنه قد ورد السجع فىكلام النبى صلى الله عليه وس . وفىكلام غيره من 
الساف . ويدل على ماذ كرناه : أنه شبهه بسجع السكهان . لأنهم كانوا بروجون 
أقاو يليم الباطلة بأسجاع تروق السامعين . فيستميلون بها القاوب » ويستصغون 
إليها الأسماع . قال بعضهم : فأما إذا كان وضع السجم فى مواضعه من السكلام 
فلا ذم فيه 
 ”81/‏ الحديث الثامن : عن عمران بن حصين رضى الله عنه 


نا ع ب اي 


2 أن رجلا عض , د جل 5 فازع ده من فيه » فَوَقَمت كذيته « 
َاخْتَدمَا إلى الت صلى الله عايه سمه ققال : يِمَضْ أ أحدُ ك5 أَحَاهُ 
20011 لآدية لك »” 

أخذ الشافنى بظاهر هذا الحديث . فلم يوجب ضماناً لمثل هذه الصورة إذا 
عض إنسان يد آخرء فاننزعها . فسقط سه . وذلك إذا لم يمكنه تخليص يده 
بأبسر ما يقدر عليه من فك لحبيه » أو الضرب فى شدقيه ليرسلها . خينئذ إذا 
سل أسنانه أو بعضها فلا ضمان عليه . وخالف غير الشافى فى ذلك » وأوجب 
ضمان السن. . والحديث صر يح اذهب الشافهى . وأما التقييد بعدم الإمكان بغير 
هذا الطريق : فاعله مأخوذ من القواعد السكلية . وأما إذا لم يمكنه التخليص إلا 
بضرب عضو آخر» كيج البطن ء وعَضر الأثثيين» فقد اختلف فيه . فقيل : 
له ذلك . وقيل : ليس له قصد غير النم » وإذا كان القياس وجوب الغمان » 
ققد يقال : إن النص ورد فى صورة التلف بالنزع من اليد . فلا نقيس عليه غيره 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسلم والنساتى والترمذى وابن ماجه والإمام 
أحمد . ولفظه عند مسلم (قاتل يعلى بن منية » أو ابن أمية_رجلا . فعض أحدها ال) 


14© ”7 حسم 


لسكن إذا دلت القواعد على اعتبار الإمكان فى الضمان » وعدم الإمكان فى غير 
الضمان » وفرضنا أنه م يمكن الدفم إلا بالقصد إلى غير الفم : قوى بعد هذه 
القاعدة : أن يسَوّى بين الم وغيره . 

4 الحديث التاسع : عن الحسن ' أن الحسن البصرى 
رجه الله تعلى قال : حدثنا جَنْدَب فى هذا المسحد» وما نسينا منه 
حدبثاً : وما نخثى أن يكون عندب كذ ب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - قال : قأل رسول الله صلى ار كه 
ل م دحل به جرح فزع » فَأَحَدَ ل سكيمًا ع بي 0 
لتم عي ات . قال الله عز وجل : عَبدى لوانت 
1 

« الحسن » بن أنى الحسن : يكنى أبا سعيد من أ كابر التابعين . وسادات 
المسامين . ومن مشاهير الملماء . والزهاد المذ كور بن. وفضائله كثيرة . و «جندب» 
يفم الدال وفتحها : اءن غيق اند بن سفيان البجل العلقق يفتتعح العين واللام 
والعلق : بطن من بجيلة » ومنهم من ينسبه إلى جده . فيقول : جندب بن 
سفيان . كنيته : أو عبد الله كان بالسكوفة » ثم صار إلى البعيرة :و دز بذء» 
قطمهاء أو بعضها . و« رقأ الدم © بفتح الراء والقاف والحمز : ارتفع وانقطم 

وفى الحديث إشكالان . أحدها : قوله « بادرنى عبدى بنفسه © وهى مسألة 
تتعلق بالاجال . وأج لكل شىء : وقته . يقال : بلغ أجله » أى 3 يده 
وجاء حيينه » ولي سكل وقت أجلاء ولا يموت أحد بأى سب بكان إلا بأجله . 
وقد عل الله أنه يموت بالسبب الذ كورء وما علمه فلا يتغير. فمل هذا : يببق 
(١)أخرجه‏ البخارى فى غير موضع بألفاظ تلفة معلا وموصولا هذا 


أحدها: ومسام 5 


قوله « بادرنى عبدى بنفسه » يحتاج إلى التأويل : فإنه قد يوههم: أن الأج لكان. 
متأخراً عن ذلك الوقت . فقدم عليه 1 

الثانى قوله ه حرمت عليه الجنة © فيتعلق به من برى بوعيد الأبد. وهو 
مؤول عند غيره على تحر م المنة بحالة مخصوصة ؛ كالتخصيص بزمن» كا يقال : 
إنه لايدخلها مع السابقين » أو يحملونه على فمل ذلك مستحلاً ٠‏ فيكفر به »> 
ويكون ارا بكفره » لابقتله نفسه 

والحديث : أصل كبير في تعظيم قتل النفس » سواء كانت نفس الإنسان 
أو ين لأن فيه لبت مل 7 » فيتصرف فبها على حسب مايراء . 


كتاب الخدودى 
84" الحديث الأول : عن أنس بن مالك رى الله عنه قال 0 


. ل هم 


«قدم نأس” م مكل أو عرئة فووا الديئة » فأَمَرَ 

الَنْ صلى الله عليه وسام 0 مرك أن يَشْرَبُوا م نأ بها وَلبانب 
َانطَلقوا . ذلا دوا نوا راعى النبى صلى الله عليه وس » وَاسْعَاتا 
الثم م لوقأو ار م كر ٠‏ فامًا ارم َم باذ . 


شي 6م 2 ا م ا أ يم اك ل من م خلاف 6 0 


5-2 وَتركوا فى الكرةة يَسْتَسْقُونَ » فلا يسْقَوْنَ» 
قال أب قلاة « فلآ سَرَهُوا وقَلوا وَكَمَكوا بَنْد إايم » 


0 


وحار بو بوا ا مدو أه” 6 أخر حه الجماعة : 


)١(‏ ليس فى هذا إشكال ‏ كا ,بظير ‏ فان هذا الرجل : إعا بادر . لانه يس 
من رحمة الله فى شفائه . فبو جان على نفسه »ا لو جنى على غيره بالقتل لمرريض عمدا 


3-2 


واحتورت البلاذ» إذا كرهتياء وإنكانت موافقة دواستوباها» 
إذالم وافقك : | 

استدل بالحديث على طبارة أبوال الإبل » للاذن فى شربها . والقائلون 
بنجاستهاء اعتذروا عن هذا : بأنه للتداوى . وهو جائز يجميع النحاسات إلا بانججر 

واعترض عليهم الأولون بأنها لو كانت' محرمة الشرب : لما جاز التداوى 
بها . لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فما حرم عليها . وقد وقع فى هذا الحديث 
المثيل بهم . واختلف الناس فى ذلك . ققال بعضهم : هو منسوخ بالحدود . 
فمن قتادة : أنه قال : لخدثئنى عمد بن سيرين : أن ذلك قبل أن تنزل الحدود . 
.وقال ابن شهاب بعد أن ذ كر قصتهم ‏ وذ كروا أن رسول الله صلى الله عليه 
:وس « نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التى فى سورة المائدة (إنما جزاء الذين محار بون 
الله ورسوله ) الآبة والتى بمدها » وروى تمد بن الفضل ‏ بإسناد سميح منه إلى 
ان سيرين - قال « كان شأن المُرنيين قبل أن تنزل الحدود التى أنزل الله 
ع وجل ف امائدة من شأن الار بين : أَنِْيقنّاوا أو يُصَلبوا . فكان شأن 
العرنيين منسوخاً بالآية التى يصف فيها إقامة حدودم 6 وى حديث أبى حمزة 
.عن عبد الكريم - وسُثل عن أبوال الإبل ؟ ‏ فقال : حدثى سعيد بن حبير 
عن الحار بين فذكر الحديث - وى آخره دف مَثْل النى صلى الله عليه وسلم 
“قبل ولا بعد » ونهى عن المثلة . وقال : لا توا بشىء » وف رواية إراهم بن 
.عبد الرحمن عن مد بن الفضل الطبرى بإستاد فيه مومى بن عبيدة الرَّبذْى - 
بسنده إلى جر بر بن عبد الله البجلى بقصتهم - ول اغية نكر درل اهم 
صل لله عليه وسلم سمل الأعين . فأنزل الله عد وجل فبهم هذه الآية ( إنما 
جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ) الآية » وروى ابن الجوزى فى كتابه حديئاً 
من رواية صالح بن رس عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حصين 
«قال « ماقام فينا رسول الله صلى الله عليه وس خطييا إلا أمسرنا بالصدقة . ونهانا. 


8ع5©8 سس 


عن الثلة » وقال قال ابن شاهين : هذا الحديث ينسخ كل مُثلة كانت فى 
الإأسلام ٠‏ آل ابن الجموزى : وادعاء النسخ محتاج إلى تارريم . ٠‏ وقد قال بعص 
العلماء : إعا سمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة ٠‏ فاققص منهم يعثل 

انوا ,11 9 ثابت 
اقلت : هنا تقصير . لأن الحديث ورد فيه المثلة من جهات عديدة » و بأشياء 
كثيرة . فَهِبْ أنه ثبت القصاص فى تمل الأعين . فاذا يصنع بباق ماجرى من 
الثثلة ؟ فلا بد فيه من جوابعن هذا » وقد رأدت عن الزهرى فى قصة العُرنيين: 
أنه ذ كر « أنهم قتلوا يساراً مولى رسول الله صلى الله عليه وسل . شم مثلوا به » 
فلأو ذكر ان الجوزى هذا : كان أقرب إلى مقهوده ع ذ كه دن عل الأعين 
فقط 4 على أنه أبضا بعك ذلك 5 ق نظر ف بعص ماحكى ف القصة ش 
و« عكل © يضم العين الجملة وسكون الكاف وآخره لام . و« عرينة » 
بضم المين المهملة وقتح الراء المه.لة وسكون آآخر المروف بعدها نون . وقال 
يعصهم ءًُ 3 ناس من بى سَليم 3 وناس من بنى كيلة 4 وابىعرينة .و2 الأقاح » 

النوق ذوات اللبن . 

٠ه"‏ _الحديث الثاتى : عن عبيد الله بن عبد الله ن عة ن 
مسعود عو * ألى هربرة وزيد بن خالد للق وي اليا اننا 
يارسول الل أَنشّدَك الله إلا قضيت يبنا بكتاب الله فقال المع.م 
الآخر ‏ وهو أفقه منة أعم » فاقض بيننا بكتاب الله » وَائْدَنْ لى»» 
1 1 6 0 0 : 
ققال النَىُ صلى الله عليه وسلم : قلّء فقال : إن ا'بنى كان عسفي) على 
-*- مه بر وبر 


هذاء نَرتى بامر أنه » وإنى يرت : أن عل ابنى ارجم : فانتدريت ونه 


إعائة شَّاةِ وَوَيِدَةَ » فَسَألت أَهْلَّ الوم فاخيو : أماعل ١‏ ببى جَلد 


©7506 عم 


ال ع م 00 "كد إن ط 
مائة و وتشربب عام » وأن على امرأء هذا اثر دجم 29 ال رسول الله 
صلى له عليه وسلم : وَالْدَى ” تقسى بده أنضين كا يكتاب لله : 
اأوَليدة الم : رد د عَلئِكَ 0 عل بيك جَلْدُ مال ولريب 0 1 


وعد با وم - لِرَجل م . ين أنه فى ابرق هنا نان انارت 


فارججها ء قَمَدَا علها ال مر با رسول الله صلى الله عليه وسلم 


دس »© ١‏ 
فراجمت » 
م 


قوله « إلا قضيت بيننا بكتاب له» تلاق هذه اللفظة على القرآن خاصة . 
وقد ينطلق «كتاب الله» على حك الله مطلقاً . والأولى: حمل هذه الافظة على هذا 
لأنه ذكر فيه التغر يب » وليس ذلك منصوصاً فى كتاب الله » إلا أن يؤخذ ذلك 

بواسطة أعس الله تعالى بظاعة الرسول واتباعه 

وفى قوله « وائذن لى » حسن الأدب ف الخاطبة للا كار 

وقوله «كان عسيفاً » أى أجيراً . وقوله « فافتديت منه » أى من الرجم. 
وفيه دليل على شرعية التغريب مع الجلد » والمنفية مخالقون فيه » بناء على أن 
التغريب ليس مذ كوراً فى القران » وأن الزيادة على النص أسخ » ونسخ القرآن 
مخبر الواحد غير جائز. وغيرم مخالفهم فى تلك القدمة . وهى أن الزبادة على 
النص نسخ . وللسألة مقررة فى عل الأصول ٠‏ 

وفى قوله « فسألت أهل الم » دليل على الرجوع إلى العلماء عند اشتباه 
الأحكام والشك فيها» ودليل على الفتوى فى زمن الرسول صل الله عليه وسل 
ودليل على استصحاب الحال» والحكم بالأصزنى استمرار ار الأحكام الثابئة ؛ وإن 


(1) أخرجه البخارى فى غير موضع ٠‏ ومسام وأبو داود والنسانى والترمذى . 
وابن ماحة والإمام أحقد 


8م ده 


كان يمكن زوالها فى حياة الننى صلى الله عليه وسل بالنسخ 

وقوله « رد عليك » أى مردود . أطلق المصدر على اسم للفعول . وفيه 
دليل على أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يحب رده ولا يملك . وبه يتبين ضعف 
عذر من اعتذر من أسحماب الشسافعى عن بعض المقود الفاسدة عنده : بأن 
المتماوضين أذ نكل واحد منهما للآخر فى التصرف فى ملكه؛ وجعل ذللك سبباً 
لجواز التصرف . فإن ذلك الإذنليس مطلقا » وإنما هو مبنىعلى المعاوضةالفاسدة 

وفى الحديث دليل على أن مايستعمل من الألفاظ فى محل الاستفتاء يسامح 
به فى إقامة الحد أو التمزير . فإن هذا الرجل قذف الرأة بالزنا» ولم يتعرض 
اننى صلى الله عليه وسلم لأمرحده بالقذف 5 وأعرض عن ذلك ابتداء 5 وفيه 
فصر بح حكم الرجم 3 وفيه اسدنابة الإمام فى إقامة الحدود : ولمله يَؤْخْذ منئة : 
أن الإقرار مرة واحدة يكنى فى إقامة الحد . فإنه رتب رجمها على مجرد اعترافها. 
وم يقيده بعدد . وقد يستدل به على عدم امع بين اللد والرجم . فإنه ل يعرافه 
نس 4 ولا أعزة به 5 

١ه"‏ الحديث الثالث : عن عبيد الله ن عبد الله بن عتبة ن 

.مسعود عرء ألى هربرة وزيد بن خالد الجهنى رضى الله عنهما قالا 
« سل النئٌ صلى الله عليه وسل عن الأمة| إِذا رت و1“ سن ؟ قال : 


داه 


إن زنت َاْلدوهَاء ثم إن رَنَت فَاجْلِدوهَا »م إن رَنَتْ فَاجْدوهَا « 
> زمارل يفوي" 
قال ابن شباب :ولا أدرى : أبمد الثالثة ا 


والضفير : الحبل . 


(1) أخرجه ال لبخارى غير موضع بألفاظ مختلفة ومسام والنسا والإمام أحمد 


سد ت/ام# سه 


إستدل به على إقامة الحد 9 الماليك كإقامته على الأحرار » ودلالته على 
إقامة السيد الحذة على عبده محتملة . وليست بالقوية . ا 

وفيه بيان لحسكم الأمة 5 تحصن . والسكتاب العز بز تعرض 5 إذا 
أحصنت . وجمبور الما :أنه إذا ل تحصن لد الحدّ ونقل عن ابن عباس فى . 
المبد والأمة . أنه قال «إذا م يكونا مزوجين فلا حد علمهما : وإن كانا مزوجين 
فعامهما نصف الحد . وهو حون » قال بعضهم : وبه قال طاوس وأوعبيد : 
وهذا مذعب من تمسك بمفبوم السكتاب الع بز . وهو قوله تعالل ( 4 : ه» فإذا 
أَحْصِنّ فإن أنين بفاحشة فعلمون نصف ماعلى الحضنات من العذاب ) إلا أن 
مذهب الجهور راجح . لأن هذا الحديث نص فى إيحاب الجلد على منْلم حصن 
فاذا بين حديث آحر : أنه الحد» أو أخذ من السياق : فهو مقدم على ألفهوم . 

و« الضفير » الحبل المضغور » فعيل عمنى مفعول . 

و ر بعضهم : : أن فى قوله «فليبعم | ولو بضفير 6 دليل على أن الزنا عيب فى 
الرقيق برد به . ولذلك حط من القيمة . قال : وفيه دليل على جواز بيع غير ا حجور 
عليه ماله بما لا يتغابن به الناس . 

وفيا قاله فى الأول نظر . لجواز أن يكون المتصود أن يبيعها ؛ وإن انماث 
قيمتها إلى الضفير . فيكون َلك إخبارا متعلقا حال وجودى » لا إخبارا عن حكم 
شرعى . ولا شك أن من عَرَف بتكزر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده ٠.‏ 

وفيا قاله فى الثانى نظر أيضا » لجواز أن يكون هذا العيب أوجب نقصان 
قيمتها عند الناس . فيكون بيعها بالتقعمان بيعاً بثمن الثل » لا بيعا بما لإ يتغابن 
الناس به . | 

وفى الحديث دليل على أن الأمور به : هو الحد للتوط بها » دون 58 
لمن والتاديث:: توفليفن أن ترق أن ى هذا المديث لاب" الحدء 
وإيجاب البيع أيضا ء وأن لا مسكها إذا زنت أربما . 0 
١١‏ إحكام جح ؟ 


سس اخره”7” لد 


وقد يقال : إن فى الحديث إشارة إلى إعلام البا؛ ثم امشترى لعيب اأسلعة . 
فإنه ها تنقص قيمتها بالعل بعيبها 22010 . وفيه نظر . 

وقد يقال أيضا : إن فيه إشارة إلى أن المقوبات إذا لم تفد مقصودها من 
| الجر لم تفعل» فإ ن كانت واجبة كالحدء فلترك الشرط فى وجو مها على السيد . 
وهو املك . لأن أحد الأمرين لازم : إما ترك الحد . ولا سبيل إليسه لوجوبه . 
وإما إزالة ششرط الوجوب . وهو لللك » فتمين . ولم يقل : اتركوهاء أوحدوها 
كلا تسكرر . لاجل ماذ كرناه . الله أعم . 

فيخرج عن هذا التعز برات التى لا تفيد . لانهسا ليست بواجبة الثمل . 


فيمكن تركها . 

؟ه؟ الحديث الرابع :عن ألى هربرة رذى الله عنه أنه قال د أَنَى 
رَحْل هم دن اليد وسول اقيق لل ملي وسرت - وهو فى السشحِد ‏ 
ندا : بارسول اللو إى رَيَنْت . فأغرض عَنْهُ . َم تلقآء وجهه 
فاليا وسنول اق إن وتيك فاعض هه لح لق ذلك 12 
يم مّرات . لا سبد علَ ته أرْبَم سَرَادَات : دَعَاهُ رسول الله » 
فقالَ :أب نو ؟ قال الآ قال : قبل منت ؟ قال - 
فقال رسول الله صلى له عليه وس #ادعنوا به :روه 6. 

قال ابن شاب : فأَخيزى أ بُوسامة عبد ارهن : نهم جَايرَ 
ان عَبِد الله يدول:« م ا بالل . فلَيأ ذاه 
المجارة هرس فأَوَْكْناة بالمركقء فَرَحمْنَاةُ ”" . 


تح رو أحمد ٠.‏ و« المصل » هنا 
مصلى الخنائز ل ل 
بالمديلة . 


مسد 88 ]ا سس 


د الرجل » هو ماعز بن مالك . روى قصته جابر بن سمرة » وعبد الله بن 
عران رأ وسدية اللقرى #:وبزيزة ان اللميب الأسلى + 

ذهب الحنفية إلى أن تسكرار الإقرار بالزنا أر بعا : شرط لوجوب إقامة 
لخن ورارا أن النى صل الله عليه وس فى هذا الحديث ‏ إثما أخر الحد إلى 
ا م الأربع . لأنه لم يجب قبل ذلك . وقالوا : لووجب بالإقرارمرة : لما أخر 
الرسول صلى الله عليه وس الواحب . وفى قول الراوى « فلما شهد على نفسه أر بع 
شهادات دعاه رسول الله 6 الخ إشعار بأن الشهادة أر بعاهى الملة فى السكم . 

ومذهب الشافعى ومالك ومن تبعهما : أن الإقرار مرة واحدة موجب لاحد » 
قياسا على سائر الحقوق . فنكأنهم م يروا أن تأخير الحد إلى تمام الإقرار أر بعا 
اذ كره الحنفية . وكأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود السبب : لأن مبنى 
الحد على الاحتياط فى تركه » ودرئه بالشمهات 

وفى الحديث : دليل على ؤال الحا فى الواقعة عما يحتاج إليه فى الحم . 
وذلك من الواجبات »كسؤاله عليه السلام عن الجنون ليتبين العتل » وعن 
الإحصان ليثبت الرجم ٠‏ وم يكن بد من ذلك . فإن الهد متردد بين الجلد 
والرجم . ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سيبه . 

١‏ روط ناه اك عرو كر اند سفن : إن إقرار 
اجنون غير معتبر . فلوكان مجنونا لم يفد قوله : إنه ليس به جنون . فا وجه 
الحسكة فى سؤاله عن ذلك ؟ بل سؤال غيره ممن يعرفه هو الؤر . ظ 

وحوابه : أنه قد ورد أنه سأل غيره عن ذلك”0؟ . وعلى تقدير أن لا يكون 


(1) جاء فى روابة بريدة عند مسلم فسأل وأبه جنون؟ فأخير بأنه ليس بعجنون» 
وفى لفظ « فأرسل إلى قومه . فقالوا: ما نعلم إلا أنه فى العقل من صا حينا » 
وحديث أبى سعيد وما نعلم به بأسا ») وقد جمع بين هذه الروابات أنه سأله أولا 
ثم سأل عنه احتياطا ١‏ 


0 الأ - 


وثم قم سَؤال غيره » فيمككن أذ 5-0 ن سؤاله ليتبين عخاطيته ومراحعته تأبته وعقله » 
فينى الأمس عليه » لاعلى جرد إقراره بعدم الجنون . 
وى الحديث : دليل على تفو يض الإمام الرجم إلى غيره : ولفظه شعر بأن 
النهى صلى 5 عليه وم م حضره 2 فيؤخذ مئهة : لم حغطور الإمام وخر 6 
و إن كان الفقبساء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا * ثبت لزنا بالإفر 0 
ويبدأ الشهود به إذا ثثبت بالبينة . وكأن الإمام 1ا 0 عليه التثبت والاحتياط. 
قيل له : ابدأ ؛ ليكون ذلك زاحرا عن التساهل فى السك بالحدود » وداعيا إلى 
غاية. التثنت أب ١‏ ساق الشهود : فظأهر . لأن قئله بقولم . 
وقوله « قاما 52 الححارة 4 أى بافت مئة الجهد ٠‏ وقيدل اي 4 
وأوجءته » وأوهنته . وقوله « هرب » فيه دليل على عدم الحفر له 
+6" الحديث الحامس : عن عبد له ن مر ركى الله عنهمأ 
أنه قال « إن الود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم»فذ كرو 
ت :أن اماه أي وَرَجُلا زَيا . فقال لم رسول الل صل الله عليه وسلم: 
لين ا دون ف التوْرَاق» فى أن ارم 00 : ضحم ويخإدون . 
قال عد لله 9 سَلام ا م / رفمهأ ابة الحم ( فيا بِالتورَاة 
مَتَتَتومَاء 3 أَحَدمْ يده 3 آية ارج . قََرَاً مَاقيْلا وَمَابَمَدَهَا. 
0 له عَبْد الله لود 0 0 يدك 8 ا ٠‏ فإذًا فما آية 
7 3 قل رات الرجل ؛ 0 0 أة يتما رم" 
فل رن اله عنه : الذى وضع بده على انة الرجم : 0 
لبن صوزيا.. 


(1) أخرجه البخارى فغير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم والامامأحمد 


ع 4ف" ده 


اختلف الفقباء فى أن الإسلام : عل هو شرط فى الإحصان أم لا ؟ فذهب 
الشافعى : أنه ليس بشرط . فإذا 2 الام على الذى اللحصن رجه . ومذغقب 
أبى حنيقة : أن الإسلام شرط. فى الاحصان . واستدل الشافعية بهذا الحديث . 
ورجم النى صلى ال عليه وم المبوديين » » واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا : رجهمما 
كم التوراة» وأنه سأهم عن ذلك : وأن ذلك عند ماقدم النى صلى الله عليه 
وسل الديئة » وادعوا أ حد الزنا نزلت بعد ذلك ..فكان ذلك الحديث 
منسوخا . وهذا ع إلى تحقيو ق التار يخ . أعنى ادماء النسخ . ش 

وقوله « فرأيت الرجل ' 7 على المرأة » الجيد فى الرواية « يَحَنأ © بفتح 
الياء وسكون اجيم وفتح النون والهمزة : أى ييل . ومنه اعبت قال الشاعر : 

وبدلتى بالشّطاط الحنىي2 وكنت كالصّعدة نحت السنان 

وف ىكلام بعضهم مايشعر بأن الافظلة بالحاء » يقال : حنا الرجل يحنو : إذا 
أ كب على الثىء ٠‏ قال الشاعر : ٍ 


# 1 العايدات على وسادى * 


عن" _ الحديث السادس : عن ألي هريرة رقن أل عه أن 
زعول اماسل اله عليه وسلم قل ٠‏ « آنا أن رجلا -أوقال ا - 


طلم عَلئِكَ ير ير إذ نك , ةده حصأة 6 ففقات ع ما كان 
0م 
إن : 
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أخذ الشافى وغيره بظاهر الحديث ٠‏ وأبأه المالسكية » وقالوا : لا يقصد عينه 
ولا غيرها . وقيل : يحب القود إن ذمل . وهذا الف للحديث. ‏ 

ومما قيل فى تعايل النم : أن الحصية لا تدفم النضنة وعدا ضديف تودا , 
لأنه يمنع كونه معضية فى هذه المالة ٠‏ و يلحق ذلك يدفم الصائل وان رد 


(1) أخرجه البخارى بهذا الافظ ومسلم والامام أحد 


ل 


يكونها معصية : النظر إلى ذاتها » مع قط النظر عن هذا السبب ٠‏ فهو صحيح » 
أ-كنه لا يفيد . 

وتصرف الفقباء فى هذا الحكم بأنواع من التصرفات 

منها : أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واتفا فى الشارع » أو فى خالص 
ملك المنظور إليه » أو فى سكة مُدْسَدَة الأسفل . اختافوا فيه . والأشهر : أن 
لافرق . ولايحوز مذ المين إلى حَرَم الناس بحال . وفى وجه لاشافمية : أنه 
لا يقصد إلا عين من وقف فى ملك امنظور إليه . 

ومنها : أنه هل يحوز رمى الناظر قبل النهى والانذار ؟ فيه وجبان للشافمية . 
أحدهما : لا . على قياس الدفم فى البداءة بالأهون الأهون ٠‏ والثائى : نعم . 
وإطلاق الحديث مشعر ببذين الأمر ين معا , أعنى أنه لافرق بين موقف هذا 
الناظر » وأنه لايحتاج إلى الانذار . ووردفى هذا السكم الثانى ما هو أقوى من 
هذا الاطلاق . وهو « أن الننى صل الله عليه وس كان يختل الناظر باليذْرّى » 

ومنها : أنه أونسمع إنسان » فهل لق السمع بالنظر ؟ اختلفوا فيه . 

وفى الحديث إشعار : أنه إنما يقصد العين بشىء خفيف » كذرى » و بندقة» 
وحصاة . لقوله « لخذفته © قال الفقهاء : أما إذا رَّرَقه بالنشاب » أو رماه بحجر 
يقتله فنتله . فهذا قتل يتعلق به القصاص أو الدية . ٠‏ 

وماتصرف فيه الفقهاء : فى أنهذا الناظر إذاكان له محرم فىالدار » أو زوجة ؛ 

أو متاع . ل يم قصد عينه . لأن له فى النظر شبهة . وقيل : لا يكفى أن يكون 
له في الدار حرم 1 إعا ملم قصل عينه إذا ] يكن فأ إلا عارمه : 

ومنها : أنه إذالم يكن فى الدار إلا صاحبها . فله الرى » إن كان مكشوف 
العورة ٠‏ ولا يان . وإلا فوجهان . أظهرها : أيه لا يحوزرميه ٠‏ 

ومها : أن الحرم إذا كانت ف الدار مستترات » أو فى بيت . ففى وجه : 
لايحوز قصد عينه , لأنه لاايطلع على شىء . قال -ظ الفقهاء : الأظور الجواز 2( 
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لإطلاق 'لأخوار . ولأنه لاتنضبط أوقات الستروالنكشف . فالاحتياط حنم الباب . 

ومنها : أن ذلك إنها يكون إذا لم يقمسرصاحب الدار . فإ نكان بابه مفتوحا 

أو ثم كو واسعة », أو ثُلمّة مفنتوحة» فنظر . إن كان جتازاً لم بحر قصده . 

وإن وقف وتعمد» فقيل : لا يجوز قصده »؛ لتفر يط صاحب الدار بفتح الباب » 

وأوسيم الكوة . وقيل : يحوز» لتعديه بالنظر . وأجرى هذا الحلاف فيا إذا نظر . 

من سطح نفسه » أو نظرالمؤذن من الأذنة . لكن الأظهر عندم هبنا : جواز 
الرمى . لأنه لا تقصير من صاحب الدار . 

واعر أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلا تحت إطلاق الأخبار . 

فإنه قد يو خذ منها . ومالا فبعضه مأخوذ من فوم المنىالمقصود بالحديث . و بعضه 
مأخوذ بالقياس . وهو قليل فها ذ كرناه . 

باب حل السرقة 
وه الحديث الأول : عن عيد الله بن حمر رى الله عنهما 5 
« أن الى صل الله عليه وسل قم فى عن » فيمّة - وفى لفظ : 506 


على اعتبار النصاب » وشذ الظاهرية فل يعتيروه » و يفرقوا بين القليل والكثير . 
وقالوا بالقطع فيهما . ونقل فى ذلك وجه فى مذهب الشافعى . 

والاستدلال مبذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف . فإنه حكاية فعل . 
ولا يلزم من القطع ف هذا القدار فملاً : عدم القطم فيا دونه نطف . 


وأما القدار : فإن الشافعى برى أن النصاب ر بم دينار . لحديث عانشة 
: 4 


)١(‏ أخرجه البخارى مذا الافظ ومسم وأبو داود والنسالى والترمذى 
وابن ماحه والامام أحمد 


ال 


الآتى . ويم ماعدا الذهب بالذهب . وأبو حنيفة يقول : إن النصاب عشرة 
درام » ويقّوّم ماعدا الفضة بالنضة ٠‏ ولاك برى : أن النصاب ر بع دينار من 
الذهب » أوثلاثة دراهم . وكلاما : ا ّم ماعداما بالدراهم . وكلا الحديئين 
يدل على خلاف مذهب أبى حنيفة. 
وأما هذا الحديث : فإن ل بين أنه لا يخالف حديث. عالشة . وأن 
الديناركان اثنى عشر درهياً . ور بمه ثلاثة درام . أعنى صرقه . وهذا قوّمت 
الدية بائنى عشرألفاً من الورق » وألف دينار من الذهب . 
وهذا الحديث 1 به لمذهب مالك فى أن الفضة أصل فى التقويم . 
فإن السسروق لما كان غير الذهب والفضة » وقوّم بالفضة دون الذهب : دل على 
أنها أصل فى التقويم . وإلا كان الرجوع إلى الذهب - الذى هو الأصل - 
أو وأوجب » عند من يرى التقويم به . والحنفية فى مثل هذا الحديث وفيمن 
روى فى حديث عائشة « القطم في ربع دينار فصاعداً 6 يقولون ‏ أو من قال 
منهم ف التأو يل مامعناه : إن التقويم أعس ظنى محخمينى . فيجوز أن تكون 
قيمته عند عائشة ر بع ديار 3 ثلاثة دراهم . ويكون عند غيرها أ كثر . وقد 
ضعف غيرهم هذا التأويل وشنعه علمهم » بما معناه : إن عائشة لم تسكن لتخبر بما 
يدل على مقدارما يقطم فيه » إلاعن تحقيق » لمم أمس القطم . 
وه الجن » » بكسر اليم وفتح اليم : الس . مدل من معنى الاجتنان 
وهو الاستتار والاختفاء » وما يقارب ذلا . ومنه « الجن » كت ميمة لأنه 
آلة فى الاجتنان »كأن صاحبه يستتر به عما حاذره . قال الشاعر”'" : 
فكان شن دون ما كنت أنقى ثلاث شخوص : كاعبان ؛ ومُغمس 
والقيمة والْمّن : مختلفان فى الحقيقة . وتعتبر القيمة » وما ورد في بعض 
الروايات من ذ كر الُن » فاعله لتساومهما غند الناس فى ذلك الوقت » أو فى 
)١(‏ هو مر بن أب ريعة: 1 


8ع5 ل 


ظن الر اوى . أو باعتبار الغلبة » و إلا فلو اختلفت القيمة والن الذى اشتراء به ٠‏ 
مالكه لم تعتبر إلا القيمة . 

05" الحديث الثالى : عن عائشة رضى الله عنها :أ نه معمت 
رسول الله صلي الله عليه وسلم يول :« تقطم اليَدُ فى ريم دشار 
قَصَاعِدًا | 

هذا دوق عاد الشافعى رحه الله فى مقدار النصاب . وقد روى عن 
عائشة عن النبى صل الله عليه وس فملا وقولاً . وهذه الرواية قول . وهو أفوى 
7 الاستدلالمن الفمل . لأندلا يازم من القطم فى مقدار معين -اتفَقَّ أن السارق 
الذى قطم سرقه ‏ أن لا يقطع من سسرق مادونه . وأما القول الذى يدل على 
اعتبارمقد ار معين فى القطم : فإنه يدل على عدم اعتبار مازادعليه فى إباحة القطم . 

فإنه لواءبر فى ذلك لم يح القطم فها دونه . وأيضا : فرواية الفمل يدخل فيها 
ماذ كرناه من التأويل المستضعف ف أن التقو م أمس ظى إلى آخره . 
5 أن هذا الحديث قوى فى الدلالة على أصحاب أبى حنيفة . فإنه يقتغى 
بحه : القطم فى هذا ااقدار الذى لا يقولون يجواز القطم به . وأما دلالته على 
اا هر : فلاس من حيث النطق » بل من حيث الفبوم . وهو داخل فىمفهوم 
العدد» ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم الاقب . 

/أو" ‏ الحديث الثالث : عن عائشة رضى الله م أن قَرَنْشا 

4 شن المرُومِية التي بنك كار 507 َك فا رضول الله 


صلى الله عليه وس ؟ هنا أوا : ومن يذترئ م عليه إلا أسَامةُ نُ يد 
حب رسول الله دلى اله عليه وسل . فَكلمَه ا ؛ فقال : أتشقع 


)00( أخرحه البخارى بألفاظ تلفة هذا أحدها . ومسام وأبو داود والنساق 
والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 


١‏ مشاه 
ف ضُ من حُدودٍ اله ع َم فاختطب ل فقآلَ :ع أَهْيِك لبن 
٠‏ من فيكم" أنممكاثوا إذ ذا سَرَق فيه الشريض تركرة إذا سَرَق 


فيه الضميف : أَمَامُواعََيه اللمدَ » واي الله : أ أن فالمة بنت عد 
و مم 2 


ا لي 2 
رقت 0 يدها » . 


وى لفل ِ : كانت مرا 

5 
صلى الله عليه وسلم بقَطي يدها ». 

قد أطلق فى هذا الحديث 0 هذه ارا أة لفظ « السرقة 6 ولا إشكالفيه . 
وإنا الإشكال ف الرواية الثانية وهو إطلاق ححد العاربة على الرأة 6 ويس 
فى لفظ هذا الحديث مايدل على أن ابر عنه امرأة واحدة . ولسكن فى عبسارة 
الإشعار العادى يا حديث واحد » اختلف فيه : هل كانت هذه امرا 2 


1 
أ 


أبعي المتاع ور ا الى : 


لذ كوزة سارقة » أو جاحدة ؟ وعن أحد : أنه أوجب القطع فى صورة جحود 
المارية » عملا بتلك الرواية » فإذا أخذ بطريق صناعى ‏ أعنى فى صنعة 
الحديث . ضعفت الدلالة على مسألة الجحود قليلا . فإنه يكون اختلافاً فى واقمة 
واحدة . فلا يثبت الحم المرتب على الجحود » حتى يثبين “رجيح رواية من روى 
فى هذا الحديث «أنهاكانت حاحدة» على رواية من روى « أنيا كانت سارقة 6 
وأظهر بعض الشافعية الذكير والتعجب ممن أول حديث عائشة فى القطم فى 
ربع دينار ‏ الذى روى فملا - بأن اعتمد :0 رواية من رواه قولا . فإن كان 
مخرج الحديث مختلقاً » فالأمر كا قال . فإن أحد الحديثين حينئذ يدل على النطم 
فملا فى هذا المقدار . والثانى : يدل عليه فول . ولايتألى فيه تأو يل احتال الغلط 
٠‏ فى التقويم» وإن كان مخرج المديث واحدا » ففيه من السكلام ما أشرنا ‏ إليه 
لآن » إلا أنه هنا قوى . لأنه لا يجوز للراوى » إذا كان سماعه ارواية الفمل : 


د 


أن يغيره إلى رواية القول . فيظهر من هذا : أنهما حديثان مختلفا الافظ » 
وإنكان مخرجبما واحدا . 

وفى هذا الحديث : دليل على امتناع الشفاعة فى الول » بعد بلوغه السلطان . 
وفيه تعظي أمر الحاباة للأشراف فى حقوق الله تعالى . 

ولفظة « إنما 6 ههنا دالة على الحصر . والظاهر : أنه ليس للحصر المطلق 
مع احمّال ذلك . فإن بنى إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضى الإهلاك ؛ 
فيحمل ذلك على حصر مخصوص . وهو الإهلاك بسبب الحاباة فى حدود الله . 
فلا ينحصر ذلك فى هذا الحد المخصوص . 

ظ وقد يستدل بقوله عليه ااسلام « وأ الله لوأن فاظمة بنت ممد سرقت 

لنطعت يدها» على أن ماخرج هذا الخرج ؛ من السكلام الذى يقتضى تعليق اقول 
بتقدير أمر آخر: لابمتنم . وقدشدد جماعة فى مثل هذا . ومراتبه فى القبحختافة . 


باب حل امغر 
ا : "١‏ 1 6 
4ه" الحديث الاول : عن انس ن مالك رذى الله عئة م ان 
: طّ ا عع لع بجقور(0 وام مت نه 
النى صلى الله عليه وسل أب برَجُلٍ قَدْ شرب الخد ؛ تدلده ريدة 
(1)اسم لكل ما خامر العقل وستره وغيبه . قال الراغب : كل شىء إستر 
العقل يسمى حرا . سميت بذلك لخامتها للعقل وسترها له . وكذا قال جماعة من 
أهل اللغة . متهم الجوهرى » وأبو صر القشيرى وأبو حنيفة الدينورى وصاحب 
القاموس.و يؤيد ذلك : أعها حرمت بالمدينة . وما كان ششراءهم يومئذ إلا نبيذ البسر 
والّر » كا فى صمح مسام . ويؤيده أيضا : أن الجر فى الأصل « السكر © ومنه 
حار الرأة . لانه يستر وجهها . و « التغطية» ومنه « حمروا انبتكم » أى غطوها 
و« انخالطة » ومنه : خامره داء أى. خالطه. و « الادراك » ومنه اختمر المحين » 
أى بلغ وقت إدرا كه : قال ابن عبد الير : الأوجه كلها موجودة فى الخخر . لامها 
تركت حق أدركت . وسكنت . فاذا ششربت خالطت العقل حق تغلب عليه وتغطيه . 
وروى ابن عبد البر عن أهل الدينة وسائر الحجازبين وأهل الحديث كامم « أن 


كل مسكر خمر 6 


“0 0-2 

وَأَرْبَمِينَ ؛ فال : وَسَمَلَهُ أو لكر »ما كان مم امْمَارَ اناس 
فال عَبِدُ ان بن عَوف : أحَف ؛ دود عون فم به شرثه”» 

لا خلاف فى الحدّ على شرب ار . واختلفوا فى مقداره . فذهالشافى : 
أنه أر بعون . واتف قأصحابه : أنه لا بزيد على المانين . وفى الزيادةعلى الأربعين 
إلى الاين : خلاف . والأظهر : الجواز . ولو رأى الإمام أن بحده بالنعال وأطراف 
الثياب » كا فعله الننى صلى الله عليه وسل جاز . ومنهم من منم ذلك » تعليأا بعسسر 
الضبط » وظاهر قوله « طلره تحر يدة نحو أر بعين » أن هذا المدد : هو القدر 
الذى صرب به . وقد وقم فى رواية الزهرى عن عبد الرحمن بن أزهر : أن النى 
صلى الله عليه وسلقال « اضرنوه . فضر بوه بالأأيدى والتعال ؛ وأطراف الثياب » . 
وفى الحديث « قال : فنا كان أنو بكر سأل من حغس ذلاك الضرب ؟ ققومه 
أرسين ‏ قضرت أو يك ف ار أر يق #تقيره هلك الناين “وفال: أى ود د 
الضرب » الذى ف به بالأيدي والنعال وأطراف الثياب : فكان مقدار أر بعين 
متربة "اانا عدر أرضون الات والفتال والأند:: عا قاين مدال تامرية 
:“ذلك الثازي : كان :مقدار أر بين بعصا . اإزلك قال وافقوية » أ" حمل 
:قيمته أر بمين . وهذا عندى خلاف الظاهر . ويبعده : قوله « إن الننبى صلى الله 
عليه سل جلد فى الخر أر بعين » فإنه لاينطلق إلا ملى عدد كثير من اضرب 
بالأبدى والتعال . وتسليط التأويل على لفظة « قوكمه » أنها بمعنى « قدر مأوقم » 
فكان أر بعين : أقرب من تسليط هذا على صدق قولنا «جلر أر بعين» حفيقة . 
...: وقوله «ققال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون» و بروى بالنصب « أخف 
الحدود ثمانين © أى اجدله » وما يقارب ذلك . 
. وفيه دليل على المشاررة فى 0 » والقول فمها بالاجتهاد فيل : 

700 
والترمذى وصحده . والامام أحمد. وعند مسلم ( فجلده لي ريدتين نحو أربمين « 


ووم لد 


الذى أشار بالمُانين : هوعل بن أبى طالب رضى الله عنه : وقد يستدل به من 
برى الحكم بالقياس أو الاستحسان . 

وقوله « فائا كان عمر 6 جوز أن يكون على حذف مضاف . أى فاما كان . 
زمن ولاية عمر » ومايقارب ذلك . ومذهب مالك : أن حد اجر .:“ثمانون ) 
على ماوقم فى زمن عمر . : 

8" الحديث الثالى : عن ن ألى 'دة ‏ هانىء ن ثيار ‏ التَأوى 
رضى الله عله : أيه مم م بول لمعل الله عليه وسم فرلا عه 


ة 02 
فواق عَشرَة ءة أسْوَاط إلا فى حَد من جدود الله » 
- لحب كم أ - 5 


فيه مسألقان . إحداها : إثبات التعز بر فى المعاصى التى لاحَدّ فمهاء لها يقتضيه 

من جواز العشرة شا دونها . 
المسألة الثانية : اختلفوا فى مقدار التمز بر . والمنقول عن مالك : أنه لايتقدر 
بهذا القدر . ويجيزق العقوبات فوق هذا . وفوق المدود » على قدر الجر يمة 
وصاحبها » وأن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام . وظاهر مذهب الشافعى : أنه 
لايبلغ بالتمز بر إلى الحدود . وعلى هذا : ففى المعتبر وجهان : أحدها:أدنى الحدود 
فى حق المعرّر . فلا نزاد فى تعر بر الحر على نسم وثلائين ضربة » ليكون دون 
حد الشرب . ولافى تعز بر العبد على تسعة عشر سوط . والثانى : أنه يمتبر أدى 
المدود على الإطلاق . فلا بزاد فى تمن بر الحر أيضا على تسعة عشر سوط أيضا . 
وفيه وجه ثالث :أن الاعتبار الا حرار. فيحوز أن نزاد تمن برالعبذ على عشر بن. 
وذهب غير واحد إلى ظاهر الحديث . وهو أنه لا بزاد فى التمزير على 
عشرة . و إليه ذهب من الشافمية صاحب التقر يب”"وذكر بعض المصنفينمنهم: 
(١)أخرجه‏ البخارى ومسلم وأبو داود والنسائق والنزمذى وابن ماجده 
والامام أحمد. (؟) اعله القاسم بن القفال الشاثى » أو أبو الفتح سلم بن أيوب 


بن سلم الرازى . فكلاهما من أصحاب الشافعى ولا لحري حا 
التقرب : ذكر ذلك ابن خادكان فى ترجمة ساء مم الذ كور . 


سسا وثياما اعب 


أن الأظهر : أنه يحوز الزيادة على المشر . 

وات الخالفون لظاهر هذا الحديث فى رن . فقال بعض مصنفى 
الشافمية”'؟ : إنه منسونع بعمل الصحابة مخلافه . وهذا ضعيف لأنه يتعذر 
عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل مخلافه . وفمل بعضهم أو فتواه لايدل 
/ النسخ . وا منقول فى ذلك : فعل عمر رضى لله عنه « أنه ضرب صَدِيغا أ كثر 

ن الحد »أو من مائة » وصبيغ هذا - - بفتح الصاد المهملة وكسر ثانى الحروف 
وآخره غين معجمة . وقال بعض المالكية 7" : وتأول أصحابنا الحديث على أنه 
مقصور على زمن الننى صل الله عليه وس . لأندكان يكفى الجانى منهم هذا 
القدر . وهذا فى غابة الضعف أيض] . لأنه ترك لاعموم بغير دليل شرعى على 
الخصوص . وما ذكره ءناسبة ضعيفة . لا 00 بإثبات التخصيص . 

قال هذا المالسكى : وتاولوه أرضا على أن امراد بتو « فى حد من حدودالله» 
أى حنى من حقوقه » وإن لم يكن من اللعاصى القدرة حدودها . لأن الحرمات 
كلها من حدود اله . 

وباغنى عن بعض أهل العصر؟ : أنه قرر هذا الممنى بأن تخصيص الحمد 
بهذه القدرات أمى اصطلاحى تقهى » وأن عرف الشرع فى أول الإإسلام : لم 
يكن كذلك ؛ أو محتمل أن لا ار ن كذلك ‏ هذا أوكا قال فلا مخرج عنه 
إلا التأدييات التى ليست عن 


رم شرعى ٠‏ 

(1) هامش الاصل : هو الرافعىي (؟) بهامش الأصل : هو القاذى عياض 

(*) مهامش الأصل : هو ابن رزين . وقد قال الحافظ. فى الفتم )١45:10(‏ 
هذا. العضرى الشار إليه : أظنه ابن تيمية . وقد تمد صاحبه ابن القم القالة 
المذ كورة .. فال : الصواب فى الجواب أن المراد بالحدود هنا : الحقوق التى مى 
أوامر الله ونواهه ٠‏ وى المراد بقوله تعالى لظف ومن تعد حدود الله فأولءتك 
9 الظال مون ) وفى أخرى (5: وس" فقد ظلم نفسه ) وقاك ( : بلما تلك حدود 
٠‏ الله فلاتقربوها ) وقال ( 8 14 ومن دعص الله ورسوله وعد حدوده بدخله نارا ) 
قال : فلايزاد على العشير فى التأديبات الى لاتتعلق ععصية كتأديب الأب ولده الصغير 


جد انحفداسه 


وهذا ‏ أولا ‏ خروج فى لفظة « الحد » عن العرف فبها . وما ذكره هذا 
العصرى : بوحب النقل . والأصل عدمه . 
وثانياً : أنا إذا حملناه على ذلك » وأجزنا فىكل حق من حقوق الله : أن 
بزاد . ل يبق لنا شىء مخقص النع فيه بالزيادة على عشرة أسواط . إذ ماعدا 
الحرمات كلها » التى لانجوز فيها الزيادة : ليس إلا ماليس بمحرم . وأصل التعز بر 
فيه ممنوع . فلا يبتى ملخصوص منع الزيادة معنى . وهذا أوردناه على ماقاله الماأسكى 
فى إطلاقه لمقوق الله . وقد يعتذر عنه بما أشرنا إليه » من أنه لامخرج عنه إلا 
لتأديبات على ماليس بمحرم . ومع هذا فيحتاج إلى إخراجها عن كونها من 
حقوق الله . ش 
وثالاً ‏ على أصل اللكلام وما قاله العصرى » فها نقل عنه ‏ ماتقدم فى 
الحديث قبله من حديث عبد الرحمن «أخف الحدود تمانون » فإنه يقطم دابر 
هذا الوم ويدل على أن مصطلحهم فى الحدود : إطلاقها على المقدراتالتى يطلق 
عليها الفقهاء اسم « الحد » فإن ماعدا ذلك لايتهى إلى مقدار أربعين » فهو 
ثمانون . وإنا الممتبى إليه : هى الندود المقدرات . وقد ذهب أشهب مىة. 
المالسكية إلى ظاهر هذا الحديث .! ذهب إليه صاحب التقر يب من الشافمية . 
والحديث متعرض للمنع من الزيادة على العثشرة . و ببق مادونها لانعر ض للمنع 
فيه . وليس التخيير فيه» ولا فى شىء مما وض إلى الولاة : تخيير نش » بل لابد 
عليهم من الاجتهاد . 
وعن بعض المالسكية”'؟ : أن مؤدب الصبيان لابزيد على ثلاثة . فإن زاد 
اقتص منه . وهذا تحديد يوعد إقامة الدليل المتين عليه . ولعله يأخذه من أرف 
الثلاث : اعتبرث فى مواضع . وهو أول حد ال-كثرة . وفى ذلك ضعف . 
والذئ ذ كره المصنئف ‏ من أن أبا تردة : هو هانىء تن نيار مختلف فيه » 
فقد قيل : إنه رجل من الأنصار ٠‏ 
)١(‏ امش الاصل : هو ابن القاببى 


ولاب 
كتاب الأمان والنذور 


ار الحديث الأول : عن عبد الرحمن بن تمرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم م مر 0 


اَنَل الْإمَارةَ » فنك إن أَْطِيتها عَنْ مَسأَلَة وكات إليها» 3 
يها من عبر مأل و أت لها »وَإذا لعل بون 0 
لك زفق 


غَيرها خيرًا ا 1200 نْ عينك » وَانْت الذى هو خَير 04 
فيه مسائل . الأولى : ظاهره يقتضى كراهية سؤال الإمارة مطلقاً » والفقباء 


ده 


تصرفوا فيه بالقواعد السكلية . فن كان متعيتاً لاولابة وجب عليه قبوها إن 
هرضت عليه ؛ وطابها إن لم تعرض » لأنه فرض كفاية » لايتأدى إلا به . فيتعين 
عليه القيام بهء وكذا إذا لم يتعين » وكان أفضل من غيره » ومنعنا ولاية المفضول 
مع وجود الأفضل . وإنكان غيره أفضل منه » ول تمنع تولية المفضول مم وجود 
الفاضل : فبهنا يكره له أن يدخل فى الولاية ؛ وأن يسأها. وحَركم بعضهم الطلب 
وَكرِه للامام أن 0 ؛ وقال : إن ولاه انعقسدت ولابته » وقد استخعلىء فيا 
قال . ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهية التضاء : لأحاديث وردت فيه 
الألة الثانية : لماكان خطر الولاية عفلما نك أمووق لزاه اوسني 
أمور خارجة عنه : كان طلمها تكلفاً ؛ ودخولا فى غرر عفيم » فهو جدير بعدم 
المون » ول كانت إذا أنت من غير مسألة ل يكن فمها هذا التكلف : كانت 
جدبرة بالمون على أعبائها وأثقالها 
وفى الحديث : إشارة إلى ألطاف الله تعالى بالمبد بالإعانة على إصابة ال.واب 
فى فمله وقوله » تفضلا زائداً على جرد التكليف والهداية إلى التدين » وهى 


(1) أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذي .. 


م 


مسألة أصولية » كثر فيها الكلام فى فنهاءوالذى ناج | إليه لو : ماأشرنا 
إليه الأن ١‏ 
المسألة الثالثة : للحديث تعلق بالتكفير قبل المنث » ومن يقول نجوازه 
كد يتعاق بالبّداءة» بقوله عليه السلام «فكفر عن بمينك وات الذى هو خير » 
بوهذا ضعيف » لأن الواو لاتقتضى الترتيب » والمءطوف والمعطوف عليه بها 
٠‏ كاجلة الواحدة . وليس يحيد طريقة من يقول فى مثل هذا : إن الفاء تقضى 
الترتيب والتعقيب » فيقتضى ذلك : أن يكون القكفير مستعقباً لرؤية الذيرفى 
'الحنث . فإذا استعقبه التكقير : تأخر الحنث ضرورة . وإنما قلنا إنه ليس يجيد 
لما بيناه من حكم الواو . فلا فرق بين قولنا « فسكفر ء وانْت الذى هو خير» 
.وبين قولنا «فافمل هذين» ولو قال كذلك لم يقتض ترتيباً ولا تقدعاً » فكذلك 
إذا أت بالواو . 
وهذه الطريقة التى أشرنا إليها ذ كرها بعض الفقباء فى اشتراظ الترتيب 
ذق الوضوء . وقال: إن الآية تقتضى تقد غسل الوجه » بسبب الفاء . وإذا وجب 
تقدتم غسل الوجه : وجب الترتيب فى بقية الأعضاء اتفاقا . وهو ضعيف» لما بيناه . 
المسألة الرابعة : يقتضى الحديث تأخير مصلحة الوفاء ممقتضى المين إذا كان 
قيرف جيرا بنصه . وأما مفهومه : ققد يشير بأن الوفاء عةتضى الهين عند عدم 
“.رؤية الخيرفى غيرها مطلوب . وقد تنازع الفسرون فى معنى قوله تعالى (؟ : 54 
.ولا تجملوا الله عرْضة لأعانى : أن يكوا ) وحمله بعضهم على مادل عليه الحديث . 
مويكون معنى « عراضة » أى مانم 2 وأن تبروا » بتقذير : من أن تبروا 1 

١‏ الحديث الثانى : عن ألى موسى رذضى الله عنه قال : قال 
.سول الله صلى الله عليه وسلم « إن وَالَهِ إن شَاءِ الهلا أخلف عَلّ 
كين » فأرَى غَيرهَا يا نهاء إل أبنت الذى هو خَيء وتلا ٠»‏ . 
إحكام ب جح » 


فا عن 


: فى هذا الحديث : تقد مايقتضى الحنث فى اللفظ على الكفارة » إن كان 
معنى قوله عليه السلام « وتحللتها » التسكفيرعنها . ومحتمل أن يكون مدناه : 
إتيان مايقتضى الحنث:. فإن التحلل نقيض العقد . والعقد : هو مادلث عليه المين 
من موافقة مقتضاها ٠‏ فيكون التحلل : الإنيان مخلاف مقتضاها . 
فإن قلت : فيكتى ء عن هذا قوله «أتيت الذى هو خير 6 فإنه بإثيانه 55 
تحصل مخالفة الهين والتحلل منها » فلا يفيد قوله عليه السلام حينئذ « وتحللت » 
فائدة زائدة على مافى قوله « أتيت الذى هو خير» . 
قلت : فيه فائدة التصرييح والتنصيص على كون مافعله محللا . والإتيان به 
بافظه يناسب المواز والحل صر بحا » فاذا صرح بذلك كان أبلغ مما إذا أنى به على 
سبيل الاسقازام 
هذا كد عو سل الله ررق عل ليت وش اكور بالرين 
باللّه تعالى . وهو يقتضى امبالغة فى ترجيح الحنث على الوقاء عند هذه الحالة . 
وهذا « الخير 6 الذى أشار إليه ال: بى صلى الله عليه وس : أمس يرجم إلى مصالح 
الحنث » المتعلقة بالمفعول الحلوف على تركه مثلا . 
وهذا الحديث له سبب مذ كورق غير هذا الموضم . وهو« أن النى صلى الله ٠‏ 
عليه وس حلف أن لاتحمليم » ثم ليه" 6 . 
19" الحديث الثالث : ا ا 
قال رسول اله صلى له عليه وسلم وان 0 أن شترا الك 
8 _ولسل :دفن كانَعَالقَ) مَليَْلِفْ بلله أو ليمت » . 
<< () أخرجه البخارى فى غير موطع مطولا ومسلم والامام أحمد فى قصة غزوة 
تبوك » وطلبٍ أنى موسى وإخوانه من الرسول :أن محملهم » وكرروا عليه القول » 
وألحوا . فحلف أن لا محملبم , لانه لم يكن عنده ما محمليم عليه . فاما جاءت إبله 


الصدقة . طليهم وحملهم . ققالوا : لقد حلفت أن لا محملنا . ققال الحديث 2 


ب 7١/0‏ عسل 


-" هه 


وفى رواءة قالعمر : « فَوَ الله ه مَاحَلفت يآ مدُدُ معنت" رسول الله 


و إل 
سلى لله عليه وسل ينبت عنم ذاكرَ لا أب |4 4 
يتعنى :حا كياع. نْ غَيْرِى أنه حَلفَ با . 
النية : ديل على المنع من . الخلف شرا تعالى . والمين متعقذة عند الفتهاء 
اسم الذات وبالصفات العلية . وأما اليمين بغير ذلك : فهو ممنوع . واختلفوا فى 
ه_ذا انع :هل هو على التحر 2 أو على الكرا هة ؟ والخلاف موحود عند 
المالكية . فالأقسام ثلاثة :"الأول : مايباح به المين وهو ماذكرا من زا 
الذات والضفات ٠.‏ والثاى : : ما حرم المين به بالاتفاق كالاً نصاب والأزلام 6 
واللات والمزى”" فإن قصد تعظيمها فب و كفر . كذا قال بعض المالكية 9 , 
معلقأ للقول فيه ؛حيث يقول « فإن قصد تعظيمها فسكفرء وإلا لخرام © والقسم 
بالشواء تعظيم له » وسيأتى حديث يدل إطلاقه على الكفر لمن حلف ببعض ذلك 
وما لشمهه 5 وكمكن إجراوه على ظاهره 03 إدلالة المين بالشىء على التعقج له ٠.‏ 
الثالث : مامئتلف فيه بالتحر ب والكراهة . وهو ماعدا ذلك مما لايقتفى 
تعظيمه كفراً 5 
)١1(‏ أخر جه البخارى بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنساتى وابن ماجه 
(0) روى البخارى عن ابئعباس : أن ودا وسواعا وغيرهما من آلمة المشمركين 
كانوا عبادا صالحين . فاما ماتوا عكفوا على قبو رهم » ثم عبدوهم من دون الله اه . 
وهذا ينطبق على اللات والعزى . فان اللات : كان رجلا صالحا فيهم : وينطيقأيضا 
على كل من امخذه المشمركون إِلها من البشر 5 فالحلف به شرك « من نى أو غيره 8 
يا روى أبو داود وغيره ومن حلف بغير الله فقد أشرك » وف روابة «فقد كفر» | 
فان حقيقة الحلف : إقامة الدليل على الصدق بالقسم عن يعتقد أنه يقدر على الانتقام 
منه والبطش به إنكانكاذبا » وهو اعتقاد أ كثر الناس اليوم فى مؤطيهم . فانهم 
(؟) بهامش الاصل : هو ابن الحاجب 
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وفى قول مر رضىاللّه عنه « ذا كرا ولا آثراً » مبالغة فى الاحتياط . وأن لا 
مخرى على الاسان ماصورته صورة المنوع شرعا . 

ع الحديث الرا, :عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النهه 
صلى الله عليه و قال د قال سلا سد د علمهمأ السلام : علوم ف 
لعل سَبِمِينَ امرأة » كلك كل امرأةٍ نين علا يقابل فى سَبيل 


الله . قبل 71 : قل : إن شَاء الن2 71 0 »فطاف بين 1 ا 
إلا امْرَأَة وَاحِدَةٌ نمف إِنْسّان . قالَ : فقالَ رسول الله صلى الله عليه 
و 7 : أو قَالَ إن شَاء اله :1" كدت » وكان درك لطاجته ”" . 

قوله د قيل له : قل إن شاء الله » يبعبى قال له الملك . 

فيه دليل على أن إتباع الوين لله بالمشيئة : : رفع حك البوين . لقوله عليه السلام 
« ل حنث » وفيه نظر. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أوحه . 

أحدها : أن ترد المشيثة إلى الفمل الحلوف عليه » كقوله مثلا « لأدخلن 
الدار إن شاء الله » وأراد : رد الشيئة إلى الدخول . أى إن شاء الله دخوها . 
وهذا هو الذى ينفعه الاستثناء بالمشيئة » ولا بحنث إن ل يقءل . 

الثانى : أنبردّ الاستثناء بالمشيئة إلى نفس المين . فلا ينفعه الرجوع أوقوع » 
المين » وتيقن مشيئة الله . 

والثالث : أن يِذ كر على سبيل الأدب فى تفويض 7" إلى مشيئة الله » 
وامتثالا لقوله تعالى ( 18 : 4 ولاتقولن لشىء : إفى فاعل ذلك غدا , إلا أن 
يشاء الله ) لا طّ قصد ممنى التمليق . وهذا لابرفم َ الوين . 

ولا تعاق للحديث بتعليق الطلاق بلشيئة » والفقهاء تلفون فيه . ومالك 


> اب ار م اه : ء 


اللفف سن 


يفرق بين الطلاقى والهين بلله . ويوقع الطلاق وإن عُلق بالمشيئة , مخلاف اليين 
الله . لأن الطلاق حم قد شاءه الله . وهو مشّكل جداً . تركنا التعرض لتقر بره 
لعدم تعلقه بالحديث . 

وقد يوْخذ من الحديث : أن الكناية فى المين مع النية» كالممرريح فى حم 
العين » من حيث إن لفظ. الرسول على الله عليه وسل ؛ الذى حكاه عن سلهان 
عليه السلام . وهو قوله « لأغلوفن » ليس فيه التصرر باس الله تعالمى » لسككنه 
مقدر » لأجل الام التى دخلت على قوله « لأطوفن » فإن كان قد قيل بذلك 
وأن الهين تلزم مثل هذا . فالمديث حجة لمن قله . وإن لم يكن » فيحتاج إلى 
تأويله » وتقدير الافظ باس الله تمسالى صر بحا فى الحسكى » وإنكان ساقطا فى 
المسكاية . وهذا ليس عمتنم فى المكاية . فإن من قال « والله لأطوفن » فقد 
قال « لأطوفن » فإن اللافظ بالمركب لافظ. بالمفرد . 

وقوله « وكان دركالاجته » تراد به : أنه كان محصل ماأراد : 

وقد يؤخذ من الحدريث : جواز الإخبار عن وقوع الشىء الستقبل » بناء 
على الظن . فإن هذا الإخبار ‏ أعنى قول سايان عليهالسلام « تلدكل امرأة منون 
غلاماً  »‏ لاتجوزأن يكون عن وحى . وإلا اوجب وقوع تخيره . وأجاز الفقهاء 
الشافعية الهين على الفلن فى الماغى . وقالوا : يجوز أن بحلف على خط أبيه . وذ كر 
بسضب3© أضعف من هذا . وأجاز الحلف فى صورة » بناة على قرينة ضمينة . 

وأما بعض امالسكية 7" فإنه دل لفظه على احهال فى هذا الجواز وتردد » 
أو على نقل خلاف . أعنى المين على الظن . لأنه قال: والظاهر أن الغلنكذلاك . 
وهو محتمل لها ذ كرناه من الوجبين . 

وقد يؤخذ من المديث : أن الاستثناء إذا اتصل بالهين فى الافظ. : أنه يثبت 
حكه » وإن لم ينو من أول اللفظ ٠.‏ وذلك : أن الث قال له « قل إن شاء الله 


)١(‏ بجامش الأصل هو الغزالى (؟) بهامش الأصل : هو ابن الحاجب 


سس يام سل 


تعالى » عند فراغه من اليمين . فاوم يثبت حكه لما أفاد قوله . و يمكن أن حمل 
ذلك تأدياً » الالرغ حم البمين . فلا يكون فيه ححجة . 

وأقوى من ذلك فى الدلالة : قوله عليه السلام «أوقال : إن شاء الله » : نحنثُ» 
مع احماله للتأو سل 

6" الحديث الحامس : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
ل : قأل رسول الله صلى الله عليه وس الله ل بون َب 
ِقَنَظِمْ بأ مال امْرىء -" ٠‏ هُوَ فا فاجرء لق لله وَمُوَ مله 
ا 50 (؟ عراف يشتدون سهد لله وآ أأعانيم م 
قليلا ) إلى ١‏ آخر الآمة 1 
ظ « عبن الصبر» عى التى يَصير فيها نفسه على المزم بالهين . و « الصبر » 
اليس . فك نه حبس نفسه على هذا الأمس العظيم . وهى الوين الكاذية . ويقال 
خل هذه المين ذ الغموس » ع . وف الحديث وعيد شديد لفأعل ذلك . 
وذلك: لما فمها من أ كل المال بالباطل ظلما وعدواناء والاستتخفاف بمحرمة المين بالله. 

وهذا الحديث يقتضى تفسير هذه الأية مهذا الممنى . وفى ذلك اختلاف بين 

المفسر بن . و يترجح قول من ذهب إلى هذا اللمعنى بهذا الحديث . و بيان سبب 
النزول : طريق قوى فى فهم معانى السكتاب الم بزء وهو أمى صل للصحابة 
بقرائن محتف بالقضايا . ظ 

5 الحديث السادس : عن الأشمث ن قيس رضى الله عنه 
قال « كن > 2 نى وبين رجل در فى كر » فَاحْحَصّمنًا إلى رسول الله 


صلى الله عليه وسل »فل سول الله صل الله عدوم 1 شاهداك 0 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والنساى والترمذى وابن ماجه 
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خعى. م يعر 


أو عبية ا : اناف ولا 535 »فال رسول الله صلى لله عليه 
وس ا نْ حَلفَ عَلّ / عبن صير وف . 78 مال امْرِىء ع مُسليرء هو 


فيبا فاجر» لق | الله عز وجل وَهَوَ عليه عَعْيَانُ 0 
هذا الحديث : فيه دلالة على الوعيد المذ كو ركالأول » وفيه شىء آخر يتعلق 

عسألة حلت نا فشان زمر ما إذا ادعى على غر مه شيئاً » فأنكره وأحلفه . 
م أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف » فله ذلك عند الشافعية . وعند المالكية : 
ليس له ذلك » إلا أن يأنى بعذر فى ترك إقامة البينة يتوجه له . ور با يتمسكون 
قر عليه السلام « شاهداك أو عينه 4 وق ديك آخر « ليس لك إلا ذلك 6 
. ووحه الدليل منه : أن « أو » تقتضى أسد الشيئين » فاو أجزنا إقامة البينة بعد 
التحليف : لكان له الأمران مع . أعنى اليمين وإقامة البينة . مع أن الحديث 
يقتفى : أن ليس له إلا أحدم . 1 

. وقد يقال فى هذا : إن المقصود من الكلام : ننى طريق أخرى لاثبات 
الحق . فيعود المدنى إلى .حصر المحة فى هذين الجنسين » أعنى البينة والمين » إلا 
أن هذا قليل النفع بالنسبة إلى الناظرة . وفهم مقاصد الكلام نافع بالنسبة إلى 
النظر . ولا صوليين فى أصل هذا السكلام بحث . ولم ينبه على هذا حق التنبيه. 
أعنى اعتبار مقاصد اكلام . و بسط القول فيه : إلا أحد مشابيخ بعض مشامخنا 
نن أهل الدري: 07 + وقح كر قبل :مض التوس تان من الأصولييق الالمكبيق 
فى كتابه فى الأصول . وهو عندى قاعدة ميحة نافعة للناظر فى نفسه » غير أن 
المناظر الجدلى : قد يفازع فى المفهوم . و يعسمر تقر بره عليه 

وقد استذل الحنفية بقوله عليه السلام « شاهداك أو عينه » على ترك العمل 
بالشاعد والعين . 


)١(‏ امش الأصل : هو ابن الحصار الأندلى 


سام سد 
م الحديث السابع : عن ثابت بن الضحاك الأنصارى. 
رضى الله عنه « أنه ايم رسول الله صى اله عليه وسل تحت الجر 1 
وَأنّ رسول الله صلى الله عليه وسل قال : مَنْ حَلَفعَلَّ يكين لو غَِرِ 


اس ولام ده مع م 


الإسْلام » كاذ يا من 2 عدا » فبرَ كا قال 0 نفسه اشيء عدب 
0 يَوْم القامَة » ولس عَلَ رَجل 3 د رفم لا 
وف رواءة اول لزي نكقنو» . 


وفى رواءة « من اذّعَى دَعْوَى كاؤية ل : 
ل إل قله لذ ظ 
فيه مسائل . المسألة الأولى : الحلف بالثىء حقيقة : هو القسم به . و إدخاله 
بعض حروف القسم عليه . كقوله « والله » والرحمن » وقد يطلق على التعليق. 
بالثىء عين . كا يقول الفقباء : إذا حلف بالطلاق على كذا . ومرادم : تعليق. 
الطلاق بهء وهذا مجاز » وكأن سببه : مشاببة هذا التعليق بالمين فى اقتضاء 
الحنث أو اا نع 
إذا ثبت هذا ء فنقول : قوله عليه السلام «من حلف على عين علة غير الإسلام 6» 
تحقمل أن براد به : الممنى الأول . ويحتمل أن براد به : المنى الثانى . والأقرب + 
أن المراد الثانى» لأجل قوله « كاذباً معتمداً © والكذب يدخلالقضية الإخبارية 
التى بقع مقتضاها تارة » وتارة لايقع . وأما قولنا « والله © وما أشيبه : فليس 
الإخبار مها عن أمس خارجى . وهى للانشاء ‏ أعنى إنشاء القسم فتكون صورة. 
هذا المين على وجهين . أحدها : أن يتعلق بالمستقبل . كقوله : إن فملت كذاه 
فهو مهودى » أو نصرانى . والثانى : أن يتعلق بالماضى » مثل أن يقول : إن كنت 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضطع ومسلم والنسأئى والترمذى وائ ماحهم 
والامام أحمد 


كط ثرَ يبأ 1 رذ اله 


امع" - 


فملت كذا فهو مهودى أو نعسرانى . فأما الأول وهو مايتعاق بالمستقبل ‏ فلا 
تتعلق به المكفارة عند المالكية والشافمية . وأما عند الخنفية : ففمها الكفارة . 
وقد نتعلق الأولون بهذا الحديث . فإنه لم بذك كقارةو ويل الرن عل ذلك 
قوله « هوكا قال » وأما إن تعلق بالماضى : لوحا ا فيه . فقيل : 
إنه لا يكفر» اعتباراً بالمستقبل . وقيل : يكفر . لأنه تنجيز مهنى » فصا ركا 
إذا قال : هو مبودى . قال بعضهم : والصحيح أنه لا يكفر فيهما » إن كان بع 
أنه عين إن كن عنده أنه يكفر بالحلاف : يكقر فمهما . لأنه رضفى بالكفر» 
حيث أقدم على الفعل ش 
السألة اثثانية : قوله عليه السلام «ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة» 
هذا من باب مجانسة العقو بات الأخروية لاحناات الدنيوية .. 
ويؤخذ منه : أن جناية الإنسان على نفسه كنايته على غيره فى الإثم . لأن 
نفسه ليست ملكا له » و إا هى ملك لله تعالى . فلا يتصرف فها إلا بما أذن . 
قال القاضى عياض: وفيه دليل لمالك ومن قال بقوله على أن القصاص من القاتل 
عا قل به » محدداً كان أو غير محدد » خلاقاً لأبى حنيفة » اقتدا»ا بعقاب الله 
عز وجل لقاتل نفسه فى الآخرة . ثم ذاكر حديث المبودى» وحديث المرَّنيين .. 
وهذا الذى أخذه من هذا الحديث فى هذه السألة : ضميف جداً . لأن 
أحكام اله تعالى لاتقاس بأفعاله . وليس كل ما فلل فى الآخرة بمشروع لنا فى 
الدنيا » كالفحر يت بالنار » و إلساع الميات والمقارب» مَك الله ب مقعم لاما 
و بالججلة : فا لنا طريق إلى إثبات الأحكام إلا نصوص تدل عليها » أو 
قياس على المنصوص عند القياسيين » ومن ثمرط ذلك : أن يكون الأصل المققيس 
عليه حك . أما ما كان فملا لله تعالى فلا . وهذا ظاهر جداً » وليس مانعتقده 
فملا لله تعالى فى الدنيا أيضا بالمباح لنا . فإن لله أن يقعل مايشاء بعباده » ولا 3 
عليه . وليس انا أن تفعل مهم إلا ما أذن لنا فيه ؛ بواسطة أو يغير واسطة . 


570- 


المسألة الثالثة : التصرفات الواقعة قبل الملك للشىء على وجبين . أحدههما : 
تصرفات التنجيز. كا اوأعتق عبد غيره » أو باعه» أو نذر نذراً متعلقاً به . 
فهذه تصرفات لاغية اتفاقاً » إلا ماك عن بعضهم فى العتق خاصة : أنه إذا 
كان ا : يعتق عليه . وقول : إنه رجع عنه 

الثانى : التصرفات المتعلقة بالللاك » كتملق الطلاق بالنكاح مثلا . فبذا 
مختلف فيه . فالشافى ياغيه كالأول . ومالك وأو حنيفة يمتبرانه . وقد يستدل 
للشافى .ب ذا الحديث وما يقار به . ومخالفوه محماونه على التنجيز» أو يقولون 
بموجب الحديث . فإن التنفيذ إتما يقم بعد الملك . فالطلاق ‏ مثلا ‏ لم بقع قبل 

الماك » فن هنا يحىء القول بالموجب 

وهنا نظر دقيق فى الفرق بين الطلاق ‏ أعنى تعليقه بالملاك ‏ و بين النذر 
فى ذلك . فتأمله . واستبعد قوم تأويل الحديث وما يقار به بالتنجيز » من 
حيث إنه أمر ظاهر جلى . لانقوم به فائدة حسن حمل اللفظ عليها» وليستجبة 
هذا الاستبعاد بقوية . فإن الأحكام كلبا فى الابتداء :كانتمنتفية » وفى أثنائها 
فائدة متحددة » وإما حصل الشيوع والشهرة لبعضها فما بعد ذلك . وذلك 
لايق حصول الفائدة عند ايان الأحكام : 

المسألة الرابعة : قوله عليه السلام « ولعن المؤمن كقتله » فيه سؤال » وهو 
أن يقال : إما أن يكون كقتله فى أحكام الدنيا » أو فى أحكام الآخرة . لايمكن 
أن يكون المراد أحكام الدنيا . لأن قتله يوجب القصاص » واعنه لايوجب ذلك . 
وأما أحكام الآخرة : فإما أن يراد بها التساوى فى الإثم » أو فى العقاب وكلاها 
فشكل : لآن الثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفمل » وليس إذهاب الروح فى 
المفسدة كفسدة الأذى باللعنة » وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت ارام 
قال الله تعالى ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره" » ومن يعمل مثقالذرة شرا بره*) 
وذلك دليل على النفاوت فى العقاب والثواب » سب التفاوت ف المصالم والمفاسد 


سد اا الم 


فإن اخيرات مصالح . وامفاسد شرور . قال القاضى عياض : قال الإمام ‏ يعنى 
لمازرى ‏ الظاهر من الحديث : تشبيهه فى الإثم . وهو تشبيه وافم . لأن الاعنة 
قطم عن الرحمة » والموت قطع عن التصرف . قال القاضى » وقيل : لعنته تقتضى 
قصده بإخراجه من جماعة المساءين » ومنعهم منافعه » وتكثير عددهم به . كا 
لو ةتله » وقيل : لمنته تقتضى قطع منافعه الأخروية عنه» و بعده مها بإجابة لعنته 
فبو كن قتل ف الدنيا » وقطعت عنه منافعه فيها . وقيل : الظاهر من الحديث : 
تشبيهه فى الإثم . وكذلك ما حكاه من أن معناه استواؤها فى التحر يم : 

وأقول : هذا يحتاج إلى تلخيص ونظر . أما ماحكاه عن الإمام ‏ من أن 
معناه استواؤها فى التحرم ‏ فبذا تحتمل أمر بن . أحدها : أن يقع التشبيه 
والاستواء فى أصل التحر ب والإثم . والثانى : أن يقع فى مقدار الإثم 

فأما الأول : فلا ينبتى أن تحمل عليه . لأ نكل معصية قلت أو عظمت - 
فهى مشابهة أو مستوبة مع القتل فى أصل التحر بم » فلا يبق فى الحديث كبير 
فائدة » مع أن المفبوم منه : تعظي أمر الامنة بتشيمهما بالققل 

وأما الثانى : فقد بَيَنًا مافيه من الإشكال . وهو التفاوت فى المفسدة بين 
إزهاق الروح وإتلافها » و بين الأذى بالاعنة 

وأما ماحكاه عن الإمام ‏ من قوله : إن الامنة قطع عن الرحمة . والموت 
قطع عن التصرف ‏ فالسكلام عليه أن تقول : الاعنة د تطلق على نفس الإبعاد 
الذى هو فمل الله تعالى » وهذا الذى يقع فيه التشبيه . والثانى : أن تطلق اللعنة 
على فمل اللاعن » وهو طلبه لذلك الإبعاد . بقوله « لعنه الله » مثلاء أو بوصفه 
للشخص بذلك الإبعاد . بقوله « فلان ملعون »© وهذا ليس بقطع عن الرحمة 
بنفسه » مالم تتصل به الإجابة . فيكون حينئذ تسيب إلى قطم التصرف» ويكون 
نظيره : التسبب إلى القتل » غير أنهما يفترقان فى أن التسبب إلى القتل باشرة 
الت وغيره من مقدمات الققل : مفض إلى القتل عطرد العادة ؛ فلوكان مباشرة 


لمع لب 


لمن مفضياً إلى الإبعاد الذى هو اللعن دام : لاستوى الامن مع مباشرة مقدمائته 
القتل » أو زاد عليه . 

ومهذا يتبين لك الإبراد على ماحكاه القاضى » من أن لعنته له : تقتفى. 
قصده : إخراجه عن جاعة المسامين » كا أو قتله . فإن قصده إخراجه لابستازم 
إخراجه .كا يستلزم مقدمات القتل » و وكذلك أيضاً : ماحكاه من أن اعنته تقتضى 
قطم منافمه الأخروية عنه بإجابة دعوته : إنما حصل ذلك بإجابة الدعوة » وقد 
لاتحاب فى كثير من الأوقات . فلا حصل انقطاعه عن منافمه »كا ححصل يقتله » 


ولاإستوى القصد إلى القطم بطلب الإجابة » مع مباشرة مقدمات القتل المفضية إليه 
فى مطرد العادة . 

ومحتمل ماحكاه القاضى عن الإمام وغيره » أو بعضه : أن لا يكون تشبيباً 
فى 5 ديوى » ولا أخروى » بل يكون ع لآم وجودى بأمر وجودى . 
كالقطم . والقطم ‏ مثلا فى إعض ماحكاه ‏ أى قطعه عن الرحمة » أو عن المسامين 
بقطم حيانه . وفيه بعد ذلك نغثر 

واقدى يمكن أن يقرر به ظاهر الحديث فى استوائهما فى الإثم : أنا تقول: 
لانم أن مفسدة اللعن جرد أذاه » بل فيها ‏ مع ذلك تعر يضه لإجابة الدعاء 
فيه ؛ بموافقة ساعة لا يُسأل الله فنها شييًاً إلا أعطاه . كا دل عليه الحديث من 
قوله صلى الله عليه السلام «لاندعوا على أنفسك . ولا تدعوا على أموالكم . ولا 
تدعوا على أولادك . لا توافقوا ساعة » الأديث . وإذا عرَضه باللعنة لذلك : 
وقعت الإجابة » و إبعاده من ر>ة الله تعالى :كان ذالك أعف من قتله . لأنالققل 
تفويت الحياة الفانية قطماً. . والإبعاد من رحمة الله تعالى : أعظم ضرراً يما 
لاحصى . وقد يكون أعفم الضرر بن على سبيل الاحتهال مساويا أو مقاريا 
لأخفبءا على سبيل التحقيق . ومقادير المفاسد والمصالم وأعدادها : أمر لا سبيل 
للبشر إلى الاطلاع على حقائقه . 


كت هخ هه 


باب النذر 
4" الحديث الأو ل : عن عمر بن الحطاب زضى الله عه 
غال « كلت : يارسول الله » إن كنت ندَرْتُ في الاهليّة أن 
أشَكف 3 - وف روابة : يما - ف الَسْحِدٍ اكرام قال : فأَوْفٍ 
درك » 0 : 


اه ل 


46 بالنذر الطلق . والنذور ثلاثة أقسام 55 : ماعلق 
على وجود نعمة » أو دفم ثقمة . فوجد ذلك . فيازم الوفاء به . والثالى : ماعلق 
على ثىء لقصد المنع أو الحث . كقوله : إن دخلت الدارفلله علي كذا . وقد 
اختلفوا فيه . ولاشاففى قول : أنه مخير بين الوفاء بما نذر » وبين كفارة يمين . 


وهذا الذى يسمى « نذر الاجاج والغضب » والثالث : ماينذر من الطاعة من | 


غير تعليق دشىء ٠‏ كقوله 2 ش على كذا 0 فالمشهور : وجوب الوفاء ذلك 8 
وهذا الذى أردناه بقولنا « النذر المطلق 6 وأما مالم يذ كر مخرجه » كقوله « لله 
على نذر » فهذا هوالذى يقول مالك : إنه يازم فيه كفارة يمين 

وفيه دليل على أن الاعتكاف قربة تازم بالنذر . وقد تصصرف الفقهاء 
الشافعية فيا يلزم بالندر من العبادات . وليس كل ما هو عبادة مثاب عليه لازما 
بالنذر عندهم . فتكون فائدة هذا الحديث » من هذا الوجه : أن الاعتكاف من 
القسم الذى يلزم بالنذر 9 

وفيه دليل عند بعضهم : على أن الصوم لايشترط فى الاعتكاف . لقوله 
< ليلة 6 وهذا مذهب الشافنى.. ومذهب أبى حنيفة ومالك : اشتراط الصوم . 
وقد أول قوله « ليلة 6 على اليوم . ذإن العرب تعبر بالليلة عن اليوم . لاسها وقد 
ورد فى بعض الروايات د بوما». 

)١(‏ أخرجه النخارى فى غير موصع بأافاظ تلفة ومسلم وأبو داود والنساق 
والترمذى وابن ماجه 


0-3 


واسقدل به على أن نذر الكافر صحيح . وهو قول فى مذهب الشانى . 
والشهور : أنه لايصح . لأن السكافر ليس من أهل العزام القربة » ويحتاج على 
هذا إلى تأويل الحديث . واعله أن يقال : إنه أمره بأن يأنى بعبادة تماثل "ما ما التزم 

فى الصورة » وهو اعتكاف بوم . فأطاق عليها وقاء لدو » لمشابهتها إياه » ولأن 
المقصود قد حصل وهو الاتيان مبذه العبادة . 

قم الحديث الثابى : عن عبد الله بن حمر رضى 5 عن 

الت صلى الله عليه وسلم « أنه نهَى عَن التذْر » وقال : إِنَّ انذْرَلاً أني 
جخَبْرِ » وَ[ما يشم بو من البنويل »”" 
١‏ مذهب المالكية : العمل بظاهر القورع . وهو أن نذر الطاعة مكروه » 
. وإنكان لازماء إلا أن سياق بعض الأحاديث : يقتضى أحد أقسام النذرالتى 
ذكرناهاء وهو ما يقصد به تحصيل غرض » أو دفم مكروه » وذلك لقوله « ونا 
يستخرج به من البخيل © . 

و ىكراهة النذر إشكال غلى القواعد . فإن القاعدة : تقتضى أن وسيلة 
الطاعة طاعة . ووسيلة المحصية معصية . و يعم قبح الوسيلة حسب عفم الفسدة ٠‏ 
وكذلك تعفم فضيلة الوسيلة بحسب عظل الضلحة . ولا كان النذر وسيلة إلى 
الَزام قر بة لزْم على هذا أن يكون قر بة » إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على. 
خلافه . وإذا حملناه على القسم الذى أشرنا إليه من أقسام النذر_كا دل عليه 
سياق الحديث ‏ فذللك الممنى الموجود فى ذلك القسم : ليس عوجود ف النذر 
المطلق . فإن ذاك خرج رج طلب الءعوض » وتوقيف العبادة على نحصيل 
افرض ظ ويس هذا ١‏ النى موجوا فى النزام العبادة والنذر بها مطلقا . 


)0( أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود ماتيا وابن ماجه والإمام أحرد 


ا ند 


وقد يقال : إن البخيل لا يأنى بالطاعة إلا إذا اتصفت بالوجوب . فيكون 
النذر: هو الذى أوجب له فعل الطاعة » لتعاق الوجوب به . ولولم يتعاق به 
الوجوب لتركه البخيل . فيكون النذر المطلق أيضاً : مما يستخرج به من البخيل » 
إلا أن لفظة « البخيل » هناقد تشعر بما يتعاق بالمال . وعلى كل :قدبر : فاتباع 
النصوص أولى . 

وقوله عليه السلام « إنا يستخرج به من البخيل » الأظهر فى معناه : أن 
البخيل لايعطى طاعة إلا فى عوض» ومقابل حضل له . فيكون الريغر ايت 
الذى استخرج منه تلك الطاعة . 

وقوله عليه السلام « لايأتى مخير » محتمل أن تسكون « الباء © باء السببية 
كأنه يقال : لا يأنى بسبب خير فى نفس الناذر وطبعه فى طلب القرب والطاعة 
من غير عوض بحصل له . وإ ن كان يترتب عليه 0 . وهو فعل الطاعة الى 
نذرها . لمكن سيب ذلك اتير : حصول غرضه”١‏ 

0 الحديث الثالث : عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : 
5 0 أختي أن كنت إلى بَنت الله ارام عافية» فأمرئتى أن* 


مسْتَفتىَ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وت ؛ فقأل : ا 

1 ا . 3 

د شر الشى إلى بيت الله الحرام : لازم عند مالك مطلقا وتعايقا . فيحتاج إلى 

تأويل قوله « ولتركب » فيمكن أن حمل على حالة المجز عن المثى . فإنبا 
تركب وفيا يازم عن ذلك الركوب : تفصيل مذهى عندم. 


(1) قال النووى فى شرح مسلم ( ١١‏ : وه ) معناه : أنه لا يرد شيئا من 
القدر , كا بينته الروايات الأخرى ١‏ 
0( أخرجه البخارى فى غير موضم ومسل وأبو اود والإمام أخند 


ع اارخ؟ سل 


١‏ الحديث الرابع : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال : « استفقق سعد بن عُمَادَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 


تذر كان عل أمّهِء توفت قبل أن تقضة:. قال رسول الله صلى الله 
5 عليه وسلم : قاقضه عم] ”" . 


فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت . وقوله « عن نذر » هو نسكرة 
فى الإثبات . ول يبين فى هذه الرواية : ما كان النذر"" ٠‏ 

وقد اتنسمت العبادة إلى مالية و بدنية . والمالية : لا إشَكال فى دخول النيابة 
افهاء والقضًاء على الميت . و إنما الإشّكال : فى العبادة البدنية »كالصوم . 

1/7 الحديث الحامس : عن كمس بن مالك رضى الله عنه 
قال « قلت : يا رسول الله » إن مِنْ ل بتى : أن أَنخَلِم » من مالي » 


سس مم 


سدَقة إل لله وإ سوله وله . فقال رسولالهصلى الله عليه وسلم : : أَمْسِك ' 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل وأبو داود والنسانى .وامم أمه عمرة 
نت مسعود . وى صحاية بابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفبت: سنة 
“حمس من اللمجرة . ش 

() وقد بين ذلك علاء الدين العطار فى ششرحه قال سوق قر ام 
.هذا . ققيل : كان نذرا مطلقا . وقيل : كان صوما . وقبل : كان عتقا . وقبل : 
كان صدقة . واستدل كل واحد بأحاديث جاءت فى قصة سعد قالوا : والأظبر أنه 
كان نذرا فى الماك ؛ أو نذرا مهما . وبعضه ما رواه الدارقطنى من حديث مالك . 
فقال له يعنى النى صل الله عليه وسلم - «أعتق عنها» وحديث الصوم معللبالاختلاف 
فى سلده ومكله + وكثرة إضطراءه . وذلك بوجب ضعفه . وحديث من روى 
« أفأعتق عنها ؟ » موافق أيضا ا له ولض فه قلع بأندون 
عليها عتق . 


0 
5 و د-ويصسء م للك زدق 
حَليْك ؛ يعض مالك فب خير لك »6 
فيه دليل على أن إمساك 0 إليه من المال أولى من إخراجكله فى 
“الصدقة . وقد قسموا ذلك محسب أخلاق الإنسان. فإ نكان لايصبر على الإضاقة 
كره له أن يتصدق بكل ماله . وإ نكان ممن يصير لم يكره . 
وفيه دليل على أن الصدقة لحا أثرفى محو الذنوب ولأجل هذا شرعت 
#لسكفارات لمالية . وفيها مصلحتان » كل واحدة منهما تصلح لامحو . 
إحداهما : الثواب الحاصل بسببها . وقد تحصل به الموازنة » فتمحو أثرالذنب 
.والثانية : دعاء من يتصدق عليه . فقد يكون سبباً لحو الذنوب . 
وقد ورد فى إعضص ألروايات 2 كنك من ذلك الثلث »© 
:بالثاث . وهو ضعيف لأن الافظ الذى أنى به كب بن مالك ليس بتنحيز صدقة » 
بعد . فأشار عليه السلام بأن لا 2و ذلك وعسك بعض ماله . وذلك قبل 
١‏ إيقاع ماعن : عليه . هذا ظاهر الافظٍ. . أو هو حتمل له وكبنا كان : قتضعفب مئه ش 
الدلالة على مسألة لحلاف . وهو تنجيز الصدقة بكل المال نذرا مطلقاء أو مملقا .. 
- عاه ةن 1 ا 5 
1/8" الحديث الاول: عن عائشةرضىاللهعنهاقالت: قال رسو ل الله 
56 ده ) 6١‏ + امه د وير بود امه 
صلى الله عليه وس « من أَحْدَث فى أ؛ رلا هذا ما ليس منه فهو رد » . 
اده ازقة 
وفى لفظ : من تمل عملا لدس عليه أمردنا فهو ر5 76 . 
)١(‏ أخرجه البخارى فيغير موضع عتصرا ومطولا ء فيه قصة , ومسل والإمام 
أحمد بنحنبل . ووكعب بن مالك» هو أحد الخلفينالذبين نزل فبهم قوله تعالى (وعلى 
بالثلاثة الذدين خلفوا حق إذا ضاقت علبهم الأرض با رحبت-الى قوله فتاب عليهم) 
(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ومسل وأبو داود وابن ماجه 
1١89‏ إحكام 0 ١‏ 


م 5 


هذا الحديث أحد الأحاديث الأركان من أركان الشريمة » لكثرة مايدخل 
تحته من الأحكام . ش 
وقوله « فهورد © أى مردود . أطلق المصدر على اسم المفعول . 
ووستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة »؛ وعدم وجود عواتا 7 

واستدل به فى أصول الفته على أن النعى : يقتضى الفساد . نعم قد بقع الفلط 

أمران . فينتقل من أحدها إلى الأخر . ويكون العمل بالحديث فى أحدها كافيا . 

ويقع الحم به فى الآخرفى حل التزاع - اللخصم أن 0 . فتنبه لذلك . 
5" الحديث الثاتى : عن عائشة رضى الله عنها قالت « وَخَلَتْ 
هد بنث عُيَة أو َأَهأَن سْفيَانَ -عَلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


و2 


قتالت: : تأرسول الله » إن فيان جل سحِيح» لا ينبني من التق 


سكف وك فى بي 2 1 لما أَحَذْتْ من ماله بير علي قبل 
17 فى ذلك مو ن جناي 0 فقآلَ رسول الله صلى الله عليه وسل : خذى 
9 00 

من ماله بالمئردوف ما يكفيك وَيَكنى بيك »”" . 
استدل به بعضهم على القضاء على ااغائب ٠‏ وفيه ضعف » من ٠‏ حيثث إنه حتمل. 
٠‏ الفتوى » بل ندعى أنه يتعين ذلك لافتوى . لأن الحم يحتاج إلى إثيات ااسبب 
الساط على الأخذ من مال الغير ٠‏ ولايحتاج إلى ذلك فى الفتوى . ور عا قيل : إن. 
أبا سفيا ن كان حاضرا فى البلد » ولا يقذى على الغائب الحاضر فى البلد » مع إمكان 
إحضاره وسماعه للدعوى عليه » فى الشهور من مذاهب الفقهاء . فإن ثبت أنه كان 
حاضرا فهو وجه بعد الاستدلال عند الأ كثر بن من الفقباء . وهذا يبعد ثبوتهء إلله 


)0( أخرجه درق ريج ومسم وأنو داود والنسائى وان ماجه 
والامام أحمد ٠.‏ 


ل ووما 


أن يؤخذ بطريق الاس_تصحاب بحال حضوره . نعم فيه دليل على «سألة الظفر 
بالحق » وأخذه من غير مراجعة مَنْ هو عليه . 
ولم يدل الحديث على جواز أخذها من الجنس أو من غير الجنس . و 
يستدل بالاطلاق فى مثل هذا : مله حجة فى الججيع : 
واستدل به على أنه لايتوقف أخذ المق من مال مَنْ عليه على تمذر الإثبات 
عند الحاكم : وهو وجه لاخانفية . لأن هندا كان يمكنها الرقع إلى رسول الله . 
ص الله عليه وس وأخِذْ المق حكه . 
وفيه دليل على أن النفقة غير مقدرة يممقدار معين . بل بالكفاية » لقوله 
« ما يكفيك و بنيك » وفيه دليل على تصرف المرأة فى نفقة ولدها فى اجلة .. 
وقد يستدل به من برى : أن للمرأة ولاية على ولدهاء من حيث إن صرف 
امال إلى الحجور عليه » أو تمايكه له : يحتاج إلى ولاية . وفيه نظر اوجود الأب . 
فيحتاج إلى 3 عن هذا التوجيه المذ كور . فقد يقال : إن تعذر اس_تيفاء 
ال ن الأب أ وغيره » مم تكرر الحاجة داما يحمله كالمعدوم . وفيه نظر أيضا 
وفيه دليل على جواز ذكر بعض الأوص_اف المذءومة إذا تمدقت بها 
مصاحة أو ضرورة . وفيه دليل على أن ما بذك فى الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة 
الحم » إذا تعلق به أذى الغير : لاوجب تع بر : 
هلام الحديث الثالث : عه ن أم سامة رضى لله عنها : م أ 


رسول الله سلى الله عليه وس سيم ةعم بياب حُخرنه سرج 
الهم » فقال :الا إعا أ ست وا" بيني الحم اا 


.د © 


أن يتكون بكم بن بتاض » ذأشيي أنة صادق فأتضى ل 0 
3ه > 0 


قضينت ل بحق مسر فعا هي تطعة” م نَ نارء فَليحْمِلبَا أو يذرها» 


)١(‏ أخرجه النخارى ق غير اطوع بأافاظ متقاربة ومسلم وأو داود والنساق 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد ش 


لا هاا 


فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر » وإعلام الناس بأن النبى صل الله 
عليه وس فى ذلاك كغيره . و إنكان يفترق مع الغير فى اطلاعه على ما يطاعه الله 
عز وجل عليه من الغيوب الباطنة . وذلاك فى أمورصوصة ء لا فىالأحكام العامة . 
وعلى هذا يدل قوله عليه السلام « إعا أنا بشر » وقد قدمنا فى أول السكتاب : 
أن الحصر فى « [4ا » يكون عاماء ويكون خاصا . وهذا من الخاص . وهو 
فها يتعلق بالحسكم بالنسبة إلى الحجمج الظاهرة 

ويستدل مبذا الحديث من برى أن القضاء لا ينفذ فى الظاهر والباطن معا 
مطلتًا . وأن 2 القاضى لابغير حكما شرعيا فى الباطن . واتفق أصحاب الشافعى 
على أن القاضى المنفى إذا قضى بشفعة الجار : للشافم أخذها فى الظاهر . واختلفوا 
فى حل ذلك فى الباطن له على وجهين . 

والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق . والذى يتفقون عليه أعنى أصحداب 
الشافعى ‏ أن الحجج إذا كانت باطنة فى نفس الأمر بحيث لو اطلع عليها القاضى 
لم يجزله لمكم ماك أن ذلك لا يؤر . وإنها وقم التردد فى الأمور الاجتهادية 
إذا خالف اعتقاد القاضى اعتقاد اله-كوم له »كا قلنا فى شفعة الجار . 

5" الحديث الرابع :عن عبد الرمن ن أ بَكرة رداك 
عنهما قال « كتب ألى ؛ وكتدت له إلى ابنه عبد الله بن أ بكرة 
وهو قاض جتان : أن لاتحم بين اثنين وأنغت 1 م معمك 
دسول لله صل الله عليه وس يقول :لاك" أذ بين انين 
وَهِوَ مو عَضْيَانْ 6. ْ 

وفى رواية : «لآ ب قَضين ين حا م 


)0( أأخر جه البخارى:' هذا اللفظ ومسلم وأو داود والنسانلى والترمذى وان. 
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النص وارد فى المنع من القضاء حالة النضب . وذلك لما يحدل لانفس بسيبه 
من النشويش الموجب لاختلال النظر » وعدم استيفائه على الوجه . وعَدّاه الفقهاء 
بهذا العنى إىكل مابحصل منه مارشوش القكرء كالموع والعطش وهو قياس مظنة 
على مظنة . فإن كل واحد من ن الجوع واله عاش مدوش لافكر . . وأو قضى مع الغضب 
والموع : لنفذ إذا صادف الحق : وقدووة فق طن الأحاوييك مايدل أل ذف7© 
وكآن التسني ]اندم لكذة انتزلاته هل اللذين + وضعو بة مقارديها: 
وفيه دلول على أن السكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ فى وجوب ااعمل . 
وأما فى الرواية : فد اختلفوا فى ذلك . والصواب أن يقال : إن أدى الرواية 
رة أرة مطابقة للواقم 11 وله : كتب إلى فلان بكذا وكذا . 
1/1" الحديث الخحامس : عد عن أبى 0 رضي اله عنه قال : 
قال سول اله صلى لله عليه وسلم : دألا د م 3 الكبائر؟ 
ثلاث . مُلا : بل يارس ول الله : قل : الْإشرَاك بالله » وَمَقُوف 
لالد . وكان م2 كما فلس ول 0 دُور» وَشَبَادَةٌ 
الزورء فا ال كروما قُلنا : ابنته ين 
فيهمسائل . الأولى : قد يدل الحديث على اناسام الذنوب إلى صغائر وكبائر . 
وعليه أيضاً يدل قوله تعالى 5١:4(‏ إن تجتنبوا كبائر ماتغهون عنه) وف الاستدلال 
بهذا الحديث على ذلك نظر. لأن من قال «وكل ذنب كبيرة © فالكبائر 
)١(‏ شير إلى مارواه البخارى ومسل وأصحاب السخن الأربعة والإمام أحند 
عن عبد الله بن الزبير فى شمراج الحرة التى يسقون بها النخل » وفيه « فتاون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزيير : اسق يازبير . ثم احيس الماءحق يرجع 
إلى الجدر» وكان قد غضب لقول الخدم الآخر «أن كان ابن عمتك ؟» وقال النى 
صلى الله عليه وس فى اللقطة « مالك ولما ؟ » الحديث . وكان فى حال الغضب ٠.‏ 
م( أخر جه البخارى هذا اللفظ فى غير منوضع ومسل والترمذى والإمام أحد 


ع8 سم 


والذنوب عنده متواردان على ثىء واحد . فيصيركأنه قيل : ألا أنبشم 0 
الذنوب. . وعن بعض السلف : أن كل مانهى الله ع وجل عنه فهو كبيرة . 
وظاهر القرآن والحديث على خلافه . ولمله أخذ « السكبيرة » بإعتبار الوضع 
الافوى . ونظر إلى عظ الخالفة لاعس والنهى . وسمى كل ذنب كبيرة . 

الثانية : يد لعلى انقسام السكبائر فى عظمها إلى كبير وأ كبر لقوله عليه السلام 
0 ألا أنبشم بأ كبر الكباثر ؟ 6 وذلك حسب تفاوت مفاسدها . ولا يازم من 
كون هذه أ كبر الكبائر : استواء رتمها أيضا فى نفسها . فإن الإشراك بل :أع 
كبيرة م نكل ماعداه من الذنوب المذ كورة فى الأحاديث التى ذ كرفها الكبائر . 

الثالثة : اختلف الناس فى الكبائر . فنهم من 7 تعر يقها بتعدادها .. 
وذ كروا فى ذلك أعداداً من الذنوب . ومن سلك هذه الطر يقة فليجمع ماورد من 
ذلك فى الأحاديث » إلا أنه لا يستفيد بذلك المهمر. ومن هذا قيل : إن بعض 
السلف قيل له « إنها سبع » فقال « إنها هى إلى السبعين أقرب منها إلى السبع 6 
ومنهم من سلك طريق الحصر بالضوابط . فقيل عن بعضهم : إن كل ذنب قرن 
نه وعد أو لين » أوحد : فبومن الكبائر . فتشييرمتار الأرض : كبيرة . 
لاقتران اللعن به . وكذا قتل المؤمن » لاقتران الوعيد به . والحار بة » والزنا » 
والسرقة والقذف : كبائر ء لاقتران الحدود مها » والامئة ببعضها . وسلك بعض 
المتأخر بن طر يق » فقال : إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والسكبائر : فأعرض 
مفسدة الذنب على مفاسد السكبائر امقصوص علبها . فإن نقصت عن أقل مفاسد 
.الكبائر » فى من الصغائر . وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر » أوأربت 
عليه.. فبى من السكبائر » وعد من السكبائر : شم الرب تبارك وتغالى » أو 
الرسول» والاستهانة بالرسل » و-كذيب واحد منهم ؛ وتضميخ الكمبة بالعذرة 
وإلقاء الصحف ف القاذورات . فهذا من أ كبر الكبائر . ولم يصرح الشرع بأنه 
٠‏ كبيرة . وهذا الذى قاله داخل عندى فها نص عليه الشرع بالكفر . إن 55 


دوو ب 


للراد بالإشسراكبالله اماق لتكت مل اف ل . ولابد مع هذا من أمر ين - 
أحدهما : أ' ن المفسدة لا تؤخذ محردة عما يقترن بها عن أن خخ . فإنه قد 


قم الغلط فى ذلك . ألاترى أن السابق إلى الذهن : أن مفسدة اتخر : السكر 
وتشويش المقل » فإن أخذناهذا بمجرده . لزم منه أن لا يكون شرب القطرة 
الواحدة كبيرة » للحلائها عن المفسدة المذ كورة . اكنها كبيرة . فإنها وإن جلت 
عن اللفسدة المذ كورة ء إلا أنه يقترن با مفسدة الإقدام والتجرى على شرب 
الكثير الموقم فى المفسدة . فيهذا الاقتران تصير كبيرة . ش 
والثانى : أنا إذا سلسكنا هذا المسللك فقد تسكون مفسدة بعض الوسائل إلى 
بءض اللسكبائر مساويا لبعض الكبائر » أو زائداً عليها» فإن من أمسك امرأة 
محصنة إن تزتى مها أو مساماً معصوما أن يقتله . فه و كبيرة :أعظ مفسدة منأ كل 
مال الرياء أ “أو كل مال الي » و منصوص عاينا» وكذاك ر دل عل عورة 
من عورات السامين تفذى إلى قتلهم » وسبى ذراريهم » وأخذ أموالم كان 
ذلك أعظظا م من فراره من الزحف . والفرار من الزحف منصوص عليه . دون 
هذه ا على هذا القول الذى حكيناه من أن السكبيرة مارتب علبها 
الاعن » أو الحد » أو الوعيد ‏ فتعتبرالمفاسد بالنسبة إلى مارتب عليه ثىء من ذلك؛ » 
٠‏ انها ساوى أقلهاء فهو كبيرة . وما نقص عن ذلك فليس بكبيرة . 
الرابعة : قوله عليه السلام « الإشراك بالله » يحتمل أن يراد به : مطلق 
اللكفر » فيكون تخصيصيه بالذ كر أغلبته فى الوجود » لا سيانى بلاد العرب » 
فد كر تدنيهاً عل غيزه 0 أن براد به : خضوصه » إلا أنه برد على هذا 
الاحمال : أنه قد رظهر أن بعض السكفر أعفم قبحا من الإشراك » وه وكفر 
التعطيل » فبهذا يترجح الاحتّال الأول . : 
الخامسة : عقو قالوالدين معدود من أ كبرالكبائر فى هذا الحديث . ولاشك 
فى ع مقسللاثة ؛ امظم حق الوالدين ؛ إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لها واغغحرم 
عن المطوق ليا : فيه عسر ) ورتب المقوق مختلفة . 00 


سل ليوك لم 


مختصان به من المقوق » على ضابط أعت.دعليه . فإن ماتحرم فى <ق الأجائب : 
فهو حرام فى حقهما ؛ وما حب للأجانب: فهو واجب ليا » فلا يحب على الولد. 


-_ 


طاعتهما فى كل مايأمران به » ولا فى كل ماينبيان عنه باتفاق الءلماء » وقد حرم. 
على الولد : السفر إلى الجهاد بغير إذنهماء لما يشق عامهما من توقم قم ثثله » أوقطم. 
عضو من أعضائه ؛ ولشدة تفجعهما على ذلك . وقد ألحق ذلك كل سفر مخافان 
فيه على نفسه » أو على عضو من أعضائه » وقد ساوى الوالدان ار قيق فى النفقة. 
والكسوة والسكنى » انتهى كلام . 
: والفقهاء قد ذ كرواصوراً جزئية ؛ وتسكلموا فسها منثورة » لاحصل منهاضابط: 
كلى » فليس يبعد أن يسلك فى ذلك ماأشرنا إليه فى السكبائر » وهو أن تقاس. 
المصالم فى طرف الثبوت بالمصائل اللتى وجبت لأجلها ؛ والمفاسد فى طرف العدم. 
بالمفاسد التى حرمت لأجلها 
السادسة : أهئامه عليه السلام بأمر شهادةالزور » أو قولالزور: يحتمل أن. 
تكون لأنها أسبل وقوعا على الناس » والتهاون مهاأ كثر . ففسدتها أيسر وقوعا » 
ألا ترى أن الذ كور ممها : هو الإشراك بلله ؟ ولا يقع فيه مسلم 7" وعقوق. 
الوالدين : والطبع صارف عنه ؛ وأما قول الزور : فإن الحوامل عليه كثيرة »6. 
كالعداوة وغيرها . فاحتيج إلى الاهتّام بتمظيمها » وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى. 
ماذ كر معها » وهو الإشراك قطما « وقول الزور وشهادة الزور» ينبغى أن يحمل. 
قول الزور على شهادة الزور » فإنا لو حملنساه على الإطلاق : ازم أن تسكون. 
الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة » وليس كذلك » وقد نص الفقهاءعلى أنالمكذبة. 
)١( 0‏ سبحان الله ! بل قد وقع فيه أ كثر من بز مون أنفسهم » أو بزعمهمالناس. 
من خواص السامين . وذلك لأنهم عادوا إلى الجاهلية بالتقليد الأعمى والغفلق 
والغرور » بم تركوا من الرجوع الى كنات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 7 
وحق علب ما حق طى السابقين ٠‏ وإن الله لا يغير ما بقوم حق يغيروا ما بأنفسهم 


لس #8 لس 


الولخلاة اونا رقارجا ‏ لأ شط اللدالة + :ولو كاك كر لأكمات + وق3 لصن 
الله تعالى على عظ بعض السكذب . فقال :( 4 : ؟١1‏ وءن يكسب خطيئة 
أو ع 3 يرم به ريئا فقد احتل ممتاناً وإ مبينا ( عل الكاذنت ومراتيه 
تتفاوت سب 00 ت مفاسده . وقد نص فى الحديث الصحيعم على أواائهة 
والقيمة كبيرة . والغيبة عندى : تختاف حسب المقول والفتاب به : فلنيبة بااقذف. 
كبيرة لإيجامها الحد . ولا تساويها الغيبة بقبح الملقة مثلا » أو قبح بعض اليئة 
فى اللباس مثلا . وال أعر 
4" الحدريث السادس : عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال « لوا يُمْطَى التَامُ بدَعْوَام لأدْعى تسن 
دماء ال وَأَموالمَ بولك البنين عل اذى عاتي 97 
الحديث دليل على أنه لا يوز السك إلا بالقاثون الشرعى الذى ردب 
وق تلك قل الى سوق الدع » وجذاك قر أن لكين فل امدق اليا ميان : 
وق أجلت النقياء'ق زايد أس لخر ق اتوي لديل الدع علية.. نوق 
٠‏ مذهب مالك وأصحابه : تصرفات بالتتخصيصات هذا العموم ء خالفهم فيها غيرم » 
| : اعتبار الخلطة بين المدعى والماعى عليه في 9 » وءنها : أن من ادعى 
2 نأ سباب القصاص : لم نجب به البين » إلا أن يقب على ذلك شاهداً » 
فتجب المين . وننها. ؛ إذا ادعى رجل على امرأة 0 ظ 1 يحب له علمها المين. 
فى ذلك » قال سحنون منهم : إلا أن يكونا طارئين . ومنها : أن عن الأمناد 
من يجعل القول قوله : لا يوجبون عليه يمينا . ومنها : دعوى المرأة طلاقاً على 
59 » وكل من خالفبم في شىء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث . 


)0 اعرجة البحازى فى عبر موس وقفه قصة » ومسلم وأبو داود والنساقي 
والترمذى وابن ماجه والامام أحد 


و 
1 الحديث الأول : عن النعان بن لشير رضى الله عنه قال 


© و 


مم ترسول الله صلى الله عليه وسلم قول2 واهرَئ التعمان إصبِيعيه 
إلى 0 - د إن اطلآل بين » والحرام بين . وَينبَ) مُشْدَات' » 
لمر الّاسء ف ن انقَ ا تهات مرا دنه وَعردْضْه » 
وَمَنْ و في الشه: بهأت : وفع َم فى الخرا 2 اع ااعى حول الى 
بوشلك أن مف له ألا وَإِذَ يكل مَك ع ألا وَإِنّ حَى الله ٠‏ 
حَارمُهُ » ألا وَإِنْ فى للد مُصْمَة إِذا لمت ملح اح الْسَدُ كله وَإِدَا 
هَسَدَتْ فَسَدَ السَد كله أَلآَوَمِىَ ال »”" . 
هذا أحد الأحاديث المظام التى عدت من 8 لالدين » فأدخلت فى الأربعة 
الأحاديث التى جعلت أصلا فى ه_ذا الباب . وهو أصل كيير فى الورع » ورك 
المنشامبات فى الدين . 
والشمهات لها مثارات . منها : الاشتباه فى الدايل الدال على التحر م أو التحليل 
أوتعارضالأمارات والحجنج . ولعل قوله عليه السلام : « لايعاهن, حكثير من 
الناس 6 إشارة إلى هذا المثار» مع أنه يحتمل أن يراد :“لايعلل عينها » وإنءٌم 
حك أصلهاى التحليل والتحر م . وهذا أيضاً من مثار الشبهات . 
وقوله عليه السلام « من انتى الشهات استبرأ لدينه وعرضه » أصل فى 
الورع . وقد كان فى عصر شيوخ شيوخنا بينهم اختلاف فى هذه السألة » وصنفوا 
)١( .‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسم وأبو داود والنساثى والترمذى: 
وابن ماجه . 


2 


فيهسا تصانيف . وكان بعضبه”"' سلك طريقاً فى الورع » فخالفه بعض أهل 
عصره”" . وقال : إنكان هذا الثىء مباءا - والباح ما استوى طرفاه ‏ فلا 
ورع فيه » لأن الورع ترجيح لجان الترك . والترجيح لأحد ره ساوى 
محال » وجمع بين المتناقضين . و بنى على ذلك تصنيفا . 

والجواب عن هذا عندى من و<هين 

أحدما : أن المباح قد ان ل الأ جرت لوز 2( ا فاه . 

وهذا أع من المباح المنساوى الطرفين » فهذا الذى ردد فيه القول . وقال : إما أن 
كرون هباح أو لا .فإن كان شاعا فهو مستوى الطرفين . يمنعه إذا ملنا المباح 
على هذا المعنى . فإن المباح قد صار منطلقا على ماهو أعم من المتساوى الطرفين » 
فلا يدل اللفظ على التساوى » إذ الدال على العام لايدل على الخاص بعينه . 

الثانى : أنه قد يكون متساوى الطرفين باعتبار ذاته » راجحا باعتبار أمس 
خارج » ولا يتناقض حينةذ الحكمان . وعلى الجبلة : فلا يخلو هذا الموضع من نظر 
فإنه إن لم يكن فمل” هذا المشتبه موجباً لضرر مافى الأخرة » و إلا فيعسر ترجيح 
تركه» إلا أن يقال : إن تركه مل لثواب أو زيادة درجات » وهو على خلاف 
عايفهم من أف_ال الورعين » فإنهم يتركون ذلاك تحرجا وتخوفا » و به يشعر 
لفظ الحديث . 

وقوله عليه السلام « ومن وقع فى الشبهات وقع فى الهرام © يحتمل وجهين . 
أحدها : أنه إذا عوك نفسه عدم التحرز مما يشتبه : أثر ذلك استهانة فى نفسه » 
توقعه فى الحرام مع العلم به . والثانى : أنه إذا تعاطى الشبهات : وقع فى الحرام فى 
نفس الأمس » فنم من تعاطى الشبهات لذلك . 

وقوله عليه السلام «كالراعى يرعى حول الى يوشك أن يقع فيه» من باب 
١‏ عل مده عوبر شيع ابتان . 
(؟) مهامش الأصل : هو الاسارى 


سن الى الى ” الس 


القثيل والتشبيه . و «يوشك» اس الذين: املق يقرت .و « الى 6 اللحمى 4 
أطلق المصدر على اسم المقعول . وتنطاق د على المنبيات قصدا » و 0 ترك. 
المأمورات التزاما » و إطلاقها على الأول أشهر 

وقد عظر الشارع أمى القاب لصدور الأفمال الاختيارية عنه » وعما يقوم -به 
من الاعتقادات والعلوم » ورتب الأمى فيه على المضغة » والمراد المتعاق بها 
ولا شك أن صلاح جميم الأعمال باعتبار الل أو الاعتقاد بالمفاسد والمصالح . 


: الحديث الثالى : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال‎ "٠ ٠ 
ع اران ان فت 0 َلَمَبُوا ؛ أذ‎ 00 0 , 


م صر مه 


0 5 9٠ 
يقال «لغبوا» إذا 5 ا.و 3 الأرنب» بفتعم لممزة وسكون النون‎ 


وفتح القاء وسكون 1 6 فناعج أى ركه فثار : كأنه يقول ب أثرناه 0 07 نام 


م / 
قمدا . 5 الفأهران6 موضع معر وف 7 والمديث دليل على جواز أكل الارنب. 
ع َ 
فإنه إنها ينتقم ببعضما إذا ذحت بالا كل » وفيه دليل على الحدية وقبولها . 
.8 0 طّ 

1 7 ماشه ط 5 ش ا 5 

عنهما قالت « ححا عَلَ ْو رسول اله سب الله عليه وسلم فرسّافاً كلنام». 
3 2 0 ل عد 000 
وفى رواية : « وحن بالمدبئّة » 

)١(‏ أخرجه البخارى ومسم وأبو داود والنساتى والترمذى وابن ماجه 
والامام د . 

[(6 أخرحه البخارى فى غير موطع : ومسم والنسانى وابن ماجه . وللامام 
أحمد بن حنبل « ذمنا فرسا على عبد رسول الله فأكلنا نحن وأهل بيته » 


سس ا ## سم 


1 - الحديث الرابع :عن جابر بن عبد الله رضى الله غتبيا 
< أن ال ني صلى الله عليه وسلم 0 ١‏ لوم ادر الأَمْكة 5 
وَأَذْنَ : فى لوم اككيل» . 

8- 0 وحده قال : « 1 كل ز زَمَن خييرَ اليل وَحمرَ 
الْرخْش» و 0 تى ال صلى الله عليه وسلم عَن ايلحآر لأ ,”© 


ستدل هذبن الحديثين من ردق جواز ازأ كل اطخيل . وهو مذهب الشافعى 
.وغيره . وكرهه مالك وأو حنيفة . واختاف أعماب أبى حنيفة : هل هى كرامة 
تنزيه » أو كراهة حر بم ؟ والصحيح عندم : أنها كراهة محري . واعتذر بعضهم 
عن هذا الحديث ‏ أعنى بعض الحنفية ‏ بأن قال : فمل الصحابى فى زمن 
النى صلى الله عليه وس إنما يكون حجة إذا عامه النى صلى الله عليه ول » 
وفيه شك ».على أنه معارتض بقول بعض الصحابة « أن النى صلى الله عليه وس 
حرم لحوم الخيل © ثم إن سم عن المعارض » ولسكن لايصح التملق به فى مقابلة 
دلالة النص » وهذا إشارة إلى ثلاثة أحوية . 
فأما الأول : فإنما برد علىهذه الرواية » واارواية الأخرى خاءر . وأما الرواية 
التى فبها « وأذن فى لوم اليل » فلا برد علمها التعلق . وأما الثانى ‏ وهو 
المعارضة يحديث التحريم ‏ فإعا نعرفه بافظ النهىء لا بلفظ التحر.م من عديك 
بعضهم”""» وأما الثالث : فإنما أراد بدلالة الكتاب قوله تعالى ( 15 :م والخيل . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأبو داود والامام أحمدا 

(؟) أخرجه أبو داود والبيق عن صا بن محى بن القدام عن أببه عن جده 
.عن خالد بن الوليد قال « نهى النى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال 
واجير وكل ذى ناب من السباع » وفى رواءة بزيادة « يوم خيير 6 قال الببيق - 


نامسد 


والبغال والجير لتركبوها وزينة ) ووجه الاستدلال : : أن الأبة خرجت مخرج 
الامتنان بذك ر النعم على مادل عليه سياق الآياتالتى فى سورة النحل . فذ كر الله 
تغالى الامتنان بنءمة الركوب والزينة فى الخيل واابغال والجير » ورك الامتنان بنعمة 
الأكل » كا ذكر فى الأنعام » ولو كان الأكل ثابتا لما ترك الامتنان به » لأن 
نعمة الأكل فى جنسها فوق نعمة الركوب والزينة . فإنه يتعلق بها البقاء بغسير 
واسطة » ولا حسن ترك الامتنان بأعلى النعمتين » وذ كر الامتنان بأدناهها . فدل 
ترك الامتنان بال كل على المنع منه » لاسها وقد ذكرت نعمة الأ كل فى نظائرها 
71 ن الأنعام . وهذًا- 8 استدلالا حسنا ‏ إلا أنه يجاب عنه من و<هين : 
أحدها : ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال 
من حيث قوته بالنسبة إلى :للك الدلالة . 
الثانى : أن يطالب بوجه الدلالة على عين التحر يم . فإنما بشعر بترك الأ كل » 
ورك الأ كل : أعم من كونه مقروكا على سبيل الحرمة » أو على سبيل السكراهة . 
وفى الحديت دليل من حيث ظاهراللةظ فى هذه الرواية : على جواز النحر لاخيل 
وقوله « ونهى النى صلى الله عليه و-لم إلى آخره » يستدل به من برى نحر يم 
الجر الأهلية » لظاهر النهى . وفيه خلاف لبعض العاماء بالكراهة المغلظة » وفيه 
احتراز عن الخار الوحثى . 

55 الحديث الحامس : عن عيد الله بن ألى أوفّ رذى الله عنه 
قال « أَصَابئا حجاعَة الى حَيْيرَ . دنا كان يم حَييرَ: وق فى اللمر 
بح هذا إسناد مضطرب مخالف لحديث الثقات . وقال البخارى : بروى عن صا : 
ثور بن يزيد وسلمان بن سلم »وفيه نظر . وقال مومى بن هارون : لايعرف صال 
ابن محى ولا أبوه إلا بجده وهو ضعيف . وضعف الحديث أيضا أحمد والدارقطنى 
والخطانى وابن عبد البر وعبد الحق . قال ابن حجر : شهود اك لخبير خطأ . قانة 
م يسم إلا بعدها على الصحييح . والذى جزم به الاكثر : أن إسلامه كان عام الفتح 


5 


ل 5 


الْأهِليُة 20 كر نآها . فنا عت . 19 اعدو ” : نأدَى مُنادى رسول الله 
0 : أن أ فْفِتُوا احور ورعا قال ول كارا 


كوم دمر شيا 2 

هذه الرو اية تشتمل على لفظ التحر 0 وهو أدل هن لفظ. النهى. . وأصره 
عليه السلام بإ كفاء القدور : مول على أن سببه : تحر يم الأكل للحومها عند 
جماعة . وقد ورد فيه علتان أخريان . إحداها : أنها أخذت قبل الا 
والثانية : أنه لأجل "2 ونها هن جَوالَ القرية » واسكري المشهور والسابق إلى 
الفهم : أنه لأجل التحر بم » فإن صمت تلك الرواية عن اانبى صلى ان عايه وم 
تعين اأر جوع لكين و «كنأت القدر » أى قابته » ففركغت مافيه . 

6 الحديث السادس : ء ن ألى تطلبة وتئ الله عنه قال : 

, حرم سول الله دلى الله عايه وسلم أوم ادر الأهاية » 


0 (١)أخرجه‏ البخارى ومسلم والامام أحقد بن حدلل : والنادى : هو أبو طلحة 
كما رواه أبو يعلى الودلى فى مسنده من حديث أنس كا ذكره النووى فى . مرهاته 

() ليس فى هذه الروابة لفظ التحريم . وإنما جاء فى رواية النسائى التى لفظها 
كا فى جامع الاصول « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الجر » 

(0) ,يشير إلى ما روى أبو داود فى سننه عن غالب بن أبحر « قال أصابتنا سنة» 
فلم يكن فى مالى ثى ٠‏ أطعم أهلى إلا ثىء من حمر ٠‏ وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حرم وم الجر الأهلية . فأتيت النى صلى الله عليه وسلم » فقات : 
يارسول الله » أصابتنا السنة » ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى إلا سمان حمر . وإنك 
حرمت لوم الخخر الأهلية ؟ فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك . فانما حرمتها من 
أجل جوال القرية » والجوال : بفتح الجسم والواو ونتديد اللام جمع جالة . قال 
النووى فى شرح مس : يعنى بالخوال ألو قى تأكل الجلة . وهى العذرة . فيذا الحديث 
مذطرب محتلف الاسناد شد شديد الاختلاف . ولو صح حمل على الاكل منها فى حال 
| الاضطرار : اه : وقال الحافظ ابن حجر : اسناده ضعيف . والتن شاذ مالف حت 


1ن ل 


الحديث السابع : عن ان عباس رذى الله ِنهما قال : 
2 دَخَلت أن وَحَالد نَ نُ اليد مم رسول الله براك لاوم نت 


-ه 2.3 


00 4 أن بصب محنوز هر إليْه رسشول الله صلى الله علية 


وسل يو فقأ بض النارة أللآتى 2 يت ميمونة : يوا 
4 سول الله ها ريد أن يبأ كل . ٠‏ فرقم رسو ل الل صل له عليه وسلم 
يده ء فَثُلت : أَحَرَامٌ هو ا وَكرل ال تقل لوول 1 
يكن بِأرْض قري ء فأجِذت أَعَافهُ . قال حَالك فاحْرَومث فا كلشك 

وان >لى له عليه وسلم 23 60 
قال رذى الله عنه «الحنوذ» المشوى بالرضيف » وهى الححارة الحماة . 


فيه دليل على جواز أ كل الضب»ء لقوله صلى الله عليه وس لما سثل « أحرام ا 
هو ؟ قال : لا » ولعقر بر الننى صلى الله عليه وسل على أ كله » مع العم بذلك . 
وهو أحد الطرق اله عرعي4 الاك يت أعنى الفعل 3 والقول 3 والتقر 54 م لعل 8 

وفيه دايل على الإعلام ئ َك 8 8 4 ليتضح الحال فيه 4 فإن كان 1 


/ ح للا حاديث الصححة » قلا اعمّاد عليه قال انتوق «"احتلفت فى إستاده كثيرا : 
وقال البييقى : إسناده مضطرب . قال ابن عبد البر : روى عن النى صلى الله عليه 
.وسام خريم اخخر الأهلية : على بن أبى طالب , وعبد الله بن عمر , وجابر والبراء » 
وعبد الله بن أبى أوفى 1 وأنس وزاهر الأسامى بأسائيد صحاح وحسان . . وحدببٌث 
.غالب ابن أمجر لا يعرج على مثله مع ما يعارضه . وأماعلة كونها «لم تقسم » فيردها 
حديث أنس » حيث جاء فيه م فإنها رجس » وكذلك الامر بفسل الاناء فى حديث 
. سامة وكلاهافى الصحيحين ولا مانع من أن بعلل المكم كا ب عل 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ قربية من هذا ومسلم وأبو داود 
والنساق وابن ماجه والإمام أحمد 


صب © 456 الم 

أن لايم النبى صل الله عليه وسل عين ذلك الحيوان » وأنه شبد » فقصد 
الإعلام بذلك » ليكونوا على يقين من إاحته » إن أ كله أو أقر عليه . 

وفيه دليل على أن ليس مطلق الْفْرة وعدم الاستطابة دليلا على التحريم » 
بل أمر مخصوص من ذلك » إن قيل : إن ذلك من أسباب التحريم . أعنى 
الاستخباث » كا يقول الشافعى . 

/ام” ‏ الحديث الثامن : عن عبد الله بن أبى أوفى رضى للهعنه 
00 مم رَسُول اللو صلى الله علية وسلم 53 عَرَوَات »نا كل 
اعلِرَاد 3 : ش 

فيه دليل ل اا كل الجراد . ولم يتعرض فى الحديث لكو اك كك 
بذكاة مثلها » كا يقوله المالسكية ؛ من أنه لابد من سبب يقتضى موتها » كقطم 
رؤرسها مثلا » فلا يدل علىاشتراط ذلك ؛ ولا ل عدم اشتراطه . فإنه لا صيغة 
للعموم » ولا بيان لسكيفية أ كلهم 

8" _الحديث اناسع : عن زَهْدَم ن مُغَرب 5 قال : 
1 نذأب وى الاشتري . فدما عأئدة وَعَلمَا م ” دجاج » 
فدخل- رجز" من بن ف نم الله 2 أعم* د الوَالى » ا 
م , َك . آل : مم نت رسول الام ال كله 
وس أ كل مذة [| 0 

« زهدم » يفتح الزاى والدال المهءلة ا الحاء بينهما . و« مضرب 6 


)١(‏ أخرجه البخارى مهذا اللفظ . ومسلم وأبو داود والنسانى بامدي 
والامام أحمد ٠.‏ 1 
(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع متتصرا ومططولا ومسل والامام أحمد 
6" إحكام سا ج؟ 


لايم لت 


الى وفتح الضاد العجمة وكسسر الراء للهملة الشددة . و « الجرئى » يتح اجيم 
وسكون الراء الل . 

وف الحديث : دليل على إباحة أ كل لاد .ودليل على البناء على الأصل - 
فإنه قد بين بين برواية أخرى : أن ه_ذا الرحل عال تأخرة بأنه رآه يأ كل شيئا 
فقذره . فإما أن يكون كا قلناه فى البناء فى الأصل » ويكون أ كل الدّجاج 
الذى يأ كل القذر مكروهاً » أو يكون ذلك دليلا على أنه لااعتبار بأ كله 
للنحاسة وقد جا لنبى عن لبن ابملأة فال القباء : إذا تغير للجها بأ كل 
النجاسة لم تؤكل . 

ودهل 6 كلة استدعاء ٠‏ وال كثر فمها:أنها تستعمل للواحد والجاعق لكر 
والمؤنث بصيغة واحدة ' وه تلك » أى : تردد ونوقف . 

9" المديث العاشر : عن ابن عباس رضى اله عنهما أَنْ الى 
عل لل عليه وس .| « إذًا أ كل أحَدُ 5 طمَامًا فلا يسح يده 
حت يلمقباء أو يلمقبا»”" . 

« يلمقبا 6 الأول : ا واحد . و« ياعقبا » 
الثانى: بضمهاء متعديا إلى مفعولين ٠‏ وقد جاءت ءلة هذا مبينة فى بعض الروايات 
« فإنه لايدرى فى أى طعامه البركة”"؟ » 

ش وقد يعلل بأن امشحيا قبل ذلك: فيه زيادة تلويث لما مسح به معالاستخة 5 
عنه بالرريق كن إناضع اديت بالتعليل لم نعدل عنه . 


(1) أخرجه البخارى هذا اللفظ فى باب الأطعمة ومسام وأبو داود والنساق 


سس #6" سس 


بآب الصيى 
م8 : 6 4-0 .2 5 

٠و"‏ _الحديث الأول : عن ألى تَمْلبة للش رضى الله عنه 
ال ف أبنت رسول الله صل الله عليه وسل »فقت ؛ نا وضول اله 
إن بأض فوع أهْل كي تاب أفنأ كل فى انبتومع 'وف أَرْض سَيْدِ» 
أمِيدُ بقونيى و يكل الذى لِنْسَ شم »يكل الْعلم. ءاسلم 
لى ؛ قال : أمَا ما ذ كرات - يعنى م ل ] أن أل الكتان ب : 
فإن حدم م غَيرَهَا فلا 5 مكاو|ا فمأ وَِنَ ]* تحدوا سلما 2 
وَكلوا فما .وَمَا صذت سات فذ ام لله عَيْه َكَل 6 
َم صِدذت بكلبك مر #نذ ات اسم الله عَليْهِ كك » وما 
صِذت ربكابك غير التلم كت كاين فكاة ا 

ا ثملبة اطق © يضم المساء وفتحم الشين المعجمة منسوب إلى بنى 
فين طن عن قشاعة »وهو وائل بين عر اورقا تدان دالتين الممحنات 
اءن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة . و« خشين 6 تصغير أخشن م . 
قيل : اسمه جرثوم بن ناشب . أعنى : اسم ألى معلبة . وفى الحديث مسائل . 

الأولى : أنه يدل على أرتف استعال أوانى أهل السكتاب يتوقف على 
الغسل . واختلف الفقباء فى ذلك » بناء على قاعدة تعارض الأصل والفالب . 
وذكروا الحلاف فيمن يتدين باستعال النحاسة من المشركين وأهل السكتاب 
كذلك » وإنكان قد فرق بينهم وبين أوائك . لأنهم يتدينون باستعال الر» 
أو يكثر ون ملابستها 8 فالنصارى - لاحتنبون النداسات 5 ومنهم من قدن 
بعلا سمه كالر هبان . فلا وجه لإخراجهم ممن يتدين باستعال النجاسات 


)0( أخرجه الببخارى فى غير موصع عهذا اللفغل ومسلم والامام أحمد عن ثيل 
1 وأصحاب السئن الأربعة ععنأه. وكان شو خشين آل أبى تعلية سكنون بأرض الشام 


مس يقر ه ‏ مجه 


والحديث جار على منتضى ترجيح غلبة الذن ٠‏ فإن الفلن المستفاد من الغالب 
راجح على الظن المستفاد من الأصل 

الثانية : ا الصيد بالقوس والسكلب معاً يا يتعرض 
فى الحديث للتعلم المشترط . والفقهاء تكلموا فيه . وجعلوا العم : ماينزجر 
بالانزجار » و ينبعث بالإشلاء .وهم نظرى مركت بن البدات . والقاعدة : 
أن مارب عليه الشرع كا » ؛ ول تحد فيه حدا : برجع فيه إلى العرف . 

.| الثالثة : فيه حجة لمن بشترظ التسمية على الإرسال . لأنه وقف الإذن فى 
الأ كل على النسمية . والمعلق بالوصف ينتفى بانتفائه عند القائلين بالمفهوم . وفيه 
هبنا زيادة على كونه مفهوما يجرداً : وهو أن الأصل : تحر يم أ كل الميتة . 
وما أخرج الإذن منها إلا ماعو موصوف يكونه مسمى عليه » فغير المسمى عليه : 
ببق على أصل التحر بم داخلاحت النص الحرم للميتة 
الرابعة : الحديث يدل على أن المصيد باللكاب امعلم لا يتوقف على الذكاة . لأنه 

و يبنه و بين غير المع فى إدراك الذكاة . فإذا قتل الكلب الصيد بظفره أونابه 
حل . وإن قتله بثقله » فذيه خلاف فى مذهب الشافعى . وقد يؤخذ من إطلاق 
الحديث : جواز أ كله . وفيه بعض الضعف . أعنى أخذ المسكم من هذا الافظ 

الخامسة : شرط عليه السلام فى غير المع إذا صاد : أن تدرك ذكاة الصيد . 
وهذا الإدراك يتعلق يأمربن . أحدها : الزمن الذى يمكن فيه الذيح . فإنأدركه 
ول يذب فهو ميتة ؛ ولو كان ذلك لأجل المجز عما يبح به : لم يعذر فى ذلك . 
الثانى : المياة المستقرة . كا ذكره الفقهاء . فإن أدركه وقد أخرج حشوته » 
أو أصاب نابه مقتلا » فلا اعتبار بالذكاة حينئذ » هذا على ماقاله الفقباء 

0" الحديث الثاني : عن مام بن الحارث عن ع عدى ن حم 
قال د قلت : ارسولالله؛ إل أَرْسِل الكلاب العامة م ان 


الوم 


عل » وذ كد انم : الله ؟ فقال : إِدَ َأَرْسَتَ كبك ْمَل و وَدّ كات 
لم" الله ا سك عَلئِكَ . قات : وَإِنْ قَتَلنَ ؟ قال : وَإِنْ 


قتَنَ» ملا ركبا كل لَْسَ مما . قلت : فإلى أرب بالمنرّاض 
اميد أمييسث ؟ فل : إذا رمت بِالْمرَاض تَكْوَقَ » فَكُلَهُ » ون 


ا 


أْصَابَدُ بعراضه قل تنأ كله » وحديث الشعى عن عدى نحوه » وفيه: 
م إلا أن بأكل الكاب , فإن أ كل فلا :أ كل . فإنى أَعَافُ أن 
يَكُونَ إنا أَمْسَك عل تقيه ؛ إن اا كلابة ون يها فلا 
أ كز: .اميت عل كلبك, و نسم" عل َي ويه 00 
كبك الك ب لذ كرائم اله عليه 0 أَمْسَك عَلَئِكَ فأْرَ 

ا اي نا و و اك ممه نك فكله إن أخذ 
الكلب ذّكاثة» فيه أيضاه وا رَمَيِت بسبوك قاذ كرا* الله عَليْد» 
1 نك ما أ يمن » وفى رواية « لين وااو 

تح فيه إلا أثرَ سيك فك" إن سنت ( فإن ود عَريما 
ا 121 .فنك لأَنَدْري : التاوقتكك أؤ تنك :© , 

فيه دليل على اشتراط. النسمية مها ذكرناه فى الحدديث السابق . وهوأقوى 
فى الدلالة من الأول . لأن هذا مفهوم شرط . والأول مفهوم وصف . ومفهوم 
الشرط : أقوى من مفهوم الوصف . 

وفيه تصر بح بأ كل ميد الكاب إذا قتل » مخلاف الحديث الماضى . فإنه 
إما يؤخذهذا السك منه بطريق الفهوم . وهذا الحديث يدل على أ كل ما قتله 


. أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة كا قاله الصنف » ومسلم والامام أحمد‎ )١( 


لضا 


الكلب بثّله » مخلاف الدلالة الماضية التى استضعفناها فى الحديث التقدم . 

وفيه دليل على أنه إذا شارك الكلب كاب آخر م يؤكل . وقد ورد 
معللا فى حديث آخر «فإنك إعاسميت على كلبك؛ ولم تم على كلب غيرك» 90 
وهو دليل آآخر على اشتراط التسمية . . 

و المعراض » بكسر الم وسكون المين الميملة وبالراء اليملة و بعد الألف 
ضاد معجمة : عصًا رأسها محدد . فإن أصاب مده أكل . لأنه كالسوم وق 
أصاب بَرضه لم يؤكل . وقد علل فى الحديث بأنه وفيذ . وذلك لأنه ليس فى 
مع السمهم . وهو فى ممنى المجر وغيره من المثقلات . 

و« الشعبى »6 بفتحالشين المعجمة وسكون العين المهملة : اسمه عامر بن 
شراحيل من شعب همدان . 

وإذا أكل الكلب من الصيد ففيه قولان لاشافعى . أحدما : لابو كل 
لهذا الحديث . وما أشار إليه من الملة . فان أ كله دليل ظاهر.على اختيار الإمساك 
لنفسه . والثانى : أنه يؤكل . لحديث آخر ورد فيه من رواية أبي ثعلبة الحشنى . 
وحمل هذا النبى فى حديث عدى على التنزيه . ور بما علل بأنه كان من الياسير 
فاختير له الجل على الأولى . وأن أبا ثعلبة كان على عكس ذلك فأخذ لهبالرخصة . 
وهو ضعيف . لأنه علل عدم الأكل موف الإمساك على نفسه . وهذه علة 
لا تناسب إلا التحر .يم » أعنى تخوف الإمساك على نفسه . اللهم إلا أن يقال : 
إنه علل مخوف الإمساك » لا يحقيقة الإمساك . فيجاب عن هذا : بأن الأصل 
التحر يم فى اليتة . فإذا شَككنا فى السبب المبيح : رجعنا إلى الأصل . وكذلك 
إذا شَككنا فى أن الصيد مات بالرى » أو لوجود سبب آخر بحوز أن حال عليه 
الوت لم بحل »كالوقوع فى الماء مثلا . 

بل وقد اختلفوا فيا هو أشد من ذلك . وهو ما إذا غاب عنه الصيد ثم 


0000-5 


وحده ميتا أوفيه أثر سهمه 6 و عم وحود سكت حر ٠.‏ فن حرمه4 : اكتف 
بمحرد تجوز سبب آخر. فقد ذكرنا مادل عليه الحديث من انم إذا وجده 
غريقاً . لأنه سبب للبلاك . ولا يل أنه مات بسبب الصيد . وكذلك إذا تردى 
من جبل هذه الملة و« ا 000 

54 إلا 56 صِيد أ مَاشِيّة 15 به هن م ا 1 
0 0 


26000 
وَكان صاحِب حرّث 5 


فيه دليل على منع اقتاء الكلاب إلا هذه الأغراض المذكورة ‏ أعنى : 
الصيد » والماشية » والزرع _وذلات لما فى اقتنائها من مفاسد الترويع والعقر للمارة . 
ولمل ذلك لحانبة الملائسكة لحلباء ومجانبة اللائكة : أمر شديد» لا فى مهالطتهم 
من الإلهام إلى امير » والدعاء إليه . 

وفيه دليل على جواز الاقتناء لحذه الأغراض . واخلتف الفقهاء : هل يقاس 
علمها غرض حراسة الدروب أم لا ؟ 

واستدل المالسكية يجواز اتخاذها لاصيد من غير ضرورة : على طهارتها . 
فإن ملاستها مع الاحتراز عن مس ثىء منها شاق » والإذن فى الثىء : إذن فى 
مكلات مقصوده »كا أن المنع من أوازمه مناسب 5 

وقوله « وكان صاحب حرث »© ممول على أنه أراد ذ كر سبب العناية بهذا 
المسكء حتى عرف منه ماجهل غيره . والهتاج إلى الثىء أ كثر اهماما بمعرفة 
حكة امن خهزة: 
)١( <<‏ أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة . ورواه من طريق أبى هريرة ملم 
وأو داود والنساي والترمذى وابن ماجه والامام أحمد. بن حنبل 


01 له 


53 مع ول ال 1 ل عاية 7 بذى اللي من آم 2( 
ساف | ناس جوع 6 ما صابوا يوا إبلا و 2( وَكان 3 ئ دلى اكٌّ عليه 


وسم في أَغْرَ, بات القَوْم ( فسداوا وتوا ا قدو ا دان 


م ص 


صلى الله 0 200 م قسّم . فمدل عشرة من 
الهم سير ند منها بعيرث مَطلبوة اام ؛ وَكان ف لقو م 
إسيرة ( امراف رحل” ف لم2 لس 21 »فقال : إن هذه 
لبها أوَابدكأوابد اأتخصء قا لدع * منْبَانَاسْتُوا بو طكدا. 
قات : يا رسول الله » نا لآهوا المذد ئّ 1 ويس 37 
أفتذم القَسّب ؟ قال : ما نهر ادم وذ كر ألم الله عليه 
فكلوه »6 ل للد والظفت ساعة: 2 عن 7 6 ما ما المسّن : 
مله أن لاد شد ال 0 ظ 

«خدييح» والد راف : بفتح المعجمة وكسيرالدال المهملة و بعد آخر الخر وف جيم 

وفي الحديث : دليل على أن ما توحش من المستأنس : يكون حكمه 9 
الوحش »كا أن ما تأنس من الوحش : يكون حكمه حك المستأنس . 

وهذا القسْم *: ومقابلة كل عشرة من الم بعير : قد حمل على أنه قسمة 
تعديل بالقيمة 0 طريق التعديل الشرعى »كا جاء فى البدنة « أنها عن 
سبعة 6 ومن الناس من حمله على ذلك . 


)1١(‏ أخرجه البخارى فى غير موصع وس, دأو فاو والنساق والترمذى 
وابن ماجه . 


مام 


و« ند 6 عمنى شرد . و« الاوابد » جم آبدة . وقد تأبدت : أى نفرت 
وتوحشتث من الآنس . يقال : أيدت - بفتح الباء الخففة ‏ تأيد يكسرها 
وضمها ‏ أيضا ء أبود؟ . وجاء فلان ن بأأبدة » أى كلة غريبة» أو خَضلة النفوس ندر 
عنها ٠‏ والسكلمة لازمة » إلا أن تحمل فاعلة » ععنى مفعولة ٠‏ ش 

ومعنى الحديث : أن من البهام ما فيه نفار كنفار الوحش . وفيه دليل على 
جواز الذيح بما يحصل به المقصود » من غير توقف على كونه حديداء بعد أن 
يكون محددا . 

٠‏ وقوله « وذكر اسم اه عايه » دليل على اشت تراط النسمية أيضا ٠‏ فإنه علق 
الإذن بعجموع 0 . والمعلق على شيثين ينتفى بانتفاء أحده . . وفيه دليل على منم 
الذبح بالسن والظفر . وهوتمول على المتصلين . وقد ذكرت الملة فيهما في الحديث 

واستدل به قوم على منع الذببح م ره عليه السلام « أما السن : 
فعظ 6 علل منم الذبح بالسن يأنه عفلم . والحكم سه بعموم علته 

إن لاقل 

هوم الحدريث الأول عره ألنن بن مالك رضى الل عنه قال : 
وص ى النئّ صلى الله عليه اع كيسان 0 قن « ع 
بيده وى وكير ( وَوَصْعْ مرج عَلّ مِفَاحِيمًا»”' 0 

«الأملح: الأغبر» وهو الذى فيه سواد وبياض . 

لاخلافٍ أن الأضحية من شعائر الدين . والمالسكية يقدمون فيها لقم على 
الإبل » مخلاف الحدايا . فإن الإبل فمها مقدمة . والشافمى يقدم الإبل فمهما . 
وقد بس_تدل المالسكية باختيار النى صل الله عليه وسلم فى الأضاحى اعنم ؛ 


)١(‏ أخرجه البخارى هذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسانى والترم دي 
وابن ماجه والامام أحمد 


م #94 لس 


و باختيار الله تعالى فى فداء الذبيح : وه الأملح » الأبيض . والشلحة البياض . 
وقد اختار الفقباء هذا اللون للأضحية . 
وفيه تعداد الأضحية . وكذلك الزن من الحبو بات فيها . 
وفيه دليل على استحباب تولى الأضحية للمضحى بنفسه » إذا قدر على ذلك 
وفيه دليل على التكبير عند الذي . ش 
مة"م_الحديث الأول : عن عيد الله ن حمر رضى الله عنهما 
أن ثم قال» عَلَ مِمْبرٍ رسول الله صلى الله عليه وسل « ما 0 
اا ء إن نَرَلَ حرم اللئر» وى مِنْ عمسّة : من السب » . 
وَاكْر » وَالمَسَل , وَالأئطة » وَالشّمِير . وَاكلدْكْ : ماخَامرَ المَقَلَ . 
اث وَددت أن رمدو ل الله صلى الله عليه و سل كان عبد إائنا افما 
َهْدَا تنتهى إِلَيّهِ : الدء والكلالة ‏ وَأبُواب” مِنْ الرتيا»”" . 
فيه دليل على أن اسم » الجر » لا يقتصر على ما اعتصر من العنب »كا قال 
أهل الحجازء خلانا لأهل السكوفة . 
وقوله « وهى من كذا وكذا » جملة فى موضم الال . وقوله «خام المقل» 
محاز نشبيه . وهو من باب تشبيه المعنى بالحسوس . و « الجد » بريد به ميرانه . 
وقد كان للمتقدمين فيه خلا فكثير . ومذهب ألى بكر رضى الله عنه : أنه عنزلة 
الأب عند عدم الأب . وه الكلالة 6 من لا أب له ولا ولد عند الجهور . 


هوس الحديث الثاتى :عن عائشة رضى اله عنها « أن رسول الله 


. (؟) أخرجه البخاري فى غير موضم بألفاظ ممتلفة هذا أحدها ومسم وأبوداود 
والنسائي والترمذى والامام أحمد 


َلى الله عليه وسل « يِل عن انم ؟ فقال :كل قَرَابِ أَسْكَرَ فهو 
مسري (0 
حعوام > 


قال رضى الله عنه : البتع : نبيذ العسل . 
د البتع » بكسر الباء وسكون التاء . و يقال بفتحها أيضا . وفيه دليل على 
تحر يمه وتحر مكل مسكر . نم أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب الجنس » 
لا المين . والتكوفيون ملونه على القدر المسكر . وعلى قول الأولين : يكون 
اراد بقوله « أسكر »6 أنه مسكر بالقوة » أى فيه صلاحية ذلك . 
/اة؟ ‏ الحديث الثالث : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
قال د 3 مرَ: أن فلا) باع هراء فقال : كام نان ]م ٠1‏ .: أن 
رسول اله سلى اق عليه وسلم قال : هام آل الله الود » حرمت عَلئِم 
الشُحُومٌ» مقْملوهَا فبَاُوَمًا ؟:”" 
وعارماء أذارر ها : 
وفيه دليل على تحريم بيع مأ حرمت عينه . 
وفيه دليل على استعال الصحابة القياس فى الأمور من غير نكير . لأن 
عمر رضى الله عنه قاس تحر م بيع اجر عند تحر يمها على بيع الشحوم عند تحر يمها . 
وهو قياس من غير شك ' وقد وقم تأ كيد أمره بأن قال عمر فيمن خالفه « قاتل 
الله فلانا ه وفلان الذى كنى عنه : هو معرة بن جنداب : 
)١( 0‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل وأبو داود والإمام أحمد ابن حنبل 
وفيه أنه يستحب للمفق إذا رأى بالسائل حاجة الى غير ما سأل ان يضمه فى الجواب 
الى السؤل عنه ونظير هذا حديث « هو الطبور ماه الحل ميتته » وقد سبق فى 
أول الكتاب . 
(5) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ومس والنسائى وابن ماجه 


لام 


4 00 : عن مر بن الحطاب رضى اه عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل « لآتَمُوا اكير . فإنة م من لبسّه 
في الأنيا |" يَلْسنْه فى الآخِرَة »”" . 

الحديث : يتناول مطلق الخحر بر. وهو مخول عند اجهور : على الخالص منه 
فى <قالرجال ؛ وهوعندهم نهى نحر بم . وأما الممتزنج بغيره : فلافقهاء فيه اختلاف 
كثير 4 قزر كن يعتبر الغلبة فى الوزن ٠‏ ومعهم من يعقبر الظبور فى الرؤية . 
واختلفوا فى المنا بي من هذا . 

ومن يقول بالتحر .م لل معدل بالك . ويقول : إنه يدل على بحر م 
مسعى الحربر. ها خرج منه بالإجماع حل 8 ويبقى ماعداه على التحر .م : 

م انيت انان : عن حذيفة بن ابإنرني الله عنه 3 
لا الاج , ولا يوا . ف ني الذَهَب ل 2 ا لوا فى 
حافيما 57 م فى الدنيا ولك فى الأخِرَة »"" 

ش ++ة الحديث الثالث : : عن البراء بن عازب ركى الله نه قال 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ عتلفة وي والإمام أحمد 
(؟) أخرجه البخارى هذا الافظ فى غير موضع ٠‏ ومسل بلفظ « لا تابسوا 
الحر بر ولا الدديباج . ولا تشربوا فى آنة الذهب والفضة » ولا تأكاوا فى صحافها 
فامها لحم فى الدنيا » وأخرحه أبو داود والنساتى والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 
ابن حنيل وفى روابمهم بعص اختلاف فى الألفاظ . وهذا الحديث موجود فى نس 


اَن ونسحة الأصل ولكن ابن دقيق العيد لم ششرحه . وقد ششرحه تاميذه علاء 


0 
دما رامت مِنْ ذى للة فى خُلَةٍ كخراء أَحْسَنَ من رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ » له شمر رب منْكيَئه ؛ ذل الك الى 
بالقصير ولا بالطو بل 93 


فيه دليل على لبس ير 10 ٠‏ وفيه دابل على 
الإقنداء به فى هيئنها””". 0 منها لميتعاق بأصله تراب رت 


١‏ الحديث الرابع كل ن البراء بن عازب رضى الله عنه قال 
« أمرنا رسول لدمل ال حي رس بتنع» وين حتيه :مد 
بعيادةٍ ة الريبض اع التاق » وتيت الْعَاطِسِ » وَإْرَار لقنم 
أو اليم شاطلو 5 جاب الذَاعى فاه الام ان عن 


خوات داو _ لحم 5 الذَمّب « ومن شرب بالفضة 0 عن امار 
فط اقشع ف ل المي ولوق وا 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع مطولا ومختصرا . ومس وأبو داود 
والنسافى والترمذى . وفى الصحدا اح «الوفرة» الشء ر إلى شحمة الأذن 6 شم و الجة ع4 
ثم « الامة » وعى التى ألت ل موضع آخر : اللمة ب بالكسير ب 
الشعر يتجاوز شحمة الأذن . فاذا بلغت التكبين فهى حمة . 

وقد حقق العلامة ابن القم فى زاد العاد : أنه صلى الله عليه وسلم لم يلبس 
الأحمر الخالص . وإتما كانت حلة مخططة بالأحمر وعيره . لأن النهى عن الأحمر 
الخالص : صريم . 

(0) فى هذا الاستحباب نظر . فإما أمرنا بالتأسى فما كان ٠ن‏ شأنالرسالة فأما 
ماهو من العادة البشير بةالعر بة . فاستحيابه : : دين محتاج إلى نص من الشارع ٠‏ ونحرى 
ابن عمر لبعض ذلك : لم يوإققه عليه أبو بكر وغمر ولا غيرها من كبار الصحابة 
الذين أمرنا باتباعهم . ولعل أ كثر البدع إتما دخلت من هذا الباب . والله أعلم . 

0( أخرحه البخارى فى غير موطع ومسل والنساق والترمذئ:واين ماحه. 


هام - 


« عيادة المر يض» عند الا كثرين : مستحبة بالإطلاق . وقد تحب » حيث 
يضطر المريض إلى من يتعاهده » و إن لم يمد ضاع . وأوجبها الظاهرية من غير 
هذا اليد » لظاهر الأمس . ٠‏ 

و «اتباع الجنائز 6 محتمل أن براد به : اتباءها للصلاة عليها . فإن عبر به عن 
الصلاة : فذلك من فروض الكفايات عند الجهور . و يكون التمبير بالاتباع عن 
الصلاة من باب مجاز الملازمة فى الغالب . لأنه ليس من الغالب : أن يصلى على 
اميت ويدفن فى محل موته . ويحتمل أن براد بالاتباع : الرواح إلى مل الدفن 
لمواراته . والمواراة أيضا : من فروض السكفايات:. لانسقط لا يمن تتأدى به . 

و« تشميت العاطس » عند جاعة كثيرة : من باب الاستحباب ؛ مخلاف 
« رد السلام 6 فإنه من واحبات الكفايات . 

وقوله « إبرار ر القسم » “أو والمقسم » فيه وجهان . أحدهما : أن يكون المقسم 
مضموم الم تكمورالفين. ويكون: دق لقسم وإبراره : هو الوفاء يمقتضاه . 
وعدم التحنيث فيه . فإن كان ذلك على سبيل المين كا إذا قال : واللّه لتفعان 
كذا ‏ فهو كد مما إذا كان على سبيل التحليف . كقوله : بلله أفمل كذا . 
لأن فى الأول إيحاب السكفارة على الحالف . وفيه تغر يم لامال . وذلك إضرار به 

و« نصصر الأظلوم »© من الفروض اللازمة على من عم بظامه » وقدر على 
نسره . وهو من فروض السكفايات »لما فيه من إزالة انكر ودفع الضرر عن الملم 

وأما « إجابة الداعى 4 فهى عامة . والاستحاب شامل للعموم ٠‏ مالم يتم 
مانم . وقد اختلف الفقباء من ذلك فى إجابة الداعى إلى ولية العرس : هل 
تحب أم لا ؟ وحصل أيضا فى نظر بعضهم توسمفى الأعذار المرخصة ترك إجابة 
الداعى . وجعل بعضها مخصسا لهذا العموم » بقوله « لاينبنى لأهل الفضل التسرع 
إلى إجابة الدعوات » أو كا قال . لجمل هذا القدر من التبذل بالإجابة فى حق 
أهل الفضل مخصصا لهذا العموم » وفيه نظر . 


1-3 


و« إفشاء السلام » إظهاره والإعلان به.. وقد تعلقت بذلك مصاحة المودة 
كا أشار إليه فى الحديث الأخر من قوله عليه السلام د ألا أدلم على ما إذا 
فملتموه ايخ ؟ أفثو السلام بسكم : 

وليتنبهلاً نا إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأموز التى ورد فمها لظ الأم 0 
و إيجاب يعضها :كنا قد اتعملنا الافظة الواحدة في القيقة والازمعاً . إذا جعلنا 
حقيقة الأمى الوجوب » ويمكن أن يتحيل فى هذا على مذهب من ينم استعمال 
اللفظ. الواحد فى المقيقة والمجاز » بأن يقال : تختار مذهب من برى : الصيغة 
موضوعة لاقدر الشترك بينالوجوب والندب » وهو مطلق الطلب . فلا يكون 
دالا على أحد اللخاصين ‏ الذى هو الوجوب » أو الندب ‏ فتسكون الافظة 
استعملت فى معنى واحد 

وفيه دليل على حرم المختم بالذعب . رهو راجم إلى الر ا 

ودايل على تحر بم الشرب فى أوانى الفضة » م والنماءة <: 
واجهور على ذلك وفى مذهب الشافى قول ضعيف : أنه مكروه فقط » ولا اعتداد 
به 7 ود الوعيد عليه بالنار . والفقباء القيا-يون 0 يقصروا هذا الحكم على 
الشرب . وعَدُوه إلى غيره -- والأ كل لعموم العنى فيه . 

« والميائر» جم مارة 0 :الى بتراعيل اللظة :امن الوا الأببا 
مأخوذة من الوثارة . فالأصل : موئثرة : قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار 

ما قبلها . وهذا الافظ مطاق فى هذه الرواية » مفسر فى غيرها . وفيه النبى عن 
الميائر الجر . وفى بعض الروايات « ميائر الأرجوان » 

وه القسى » بفتح القاف وكسر السين الهملة الشددة .. ثياب حر بر تنسب 
إلى القَس . وقيل : إنها بلدة من ديار مصر . 

و «الاستبرق» ماغلظ من الديباج » وذ كر الديباج بعده : إما من باب ذ كر العام . 
بعد ذ كر الخاص ء ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص » ومن ذ كر العام : 


ل 


زيادة إثبات السك فى النوع الأخرء أو يكون ذ كر « الديباج ج 6 من باب التعبير 
بالعام عن الحاص . و براد به : مارّق من الديباج ليقابل بما غلظ . وهو «الإستبرق» 
وقد قبل : إن « الإستبرق » لغة فارسية انتقلت إلى الاغة المر بية . وذلك الانتقال 
بضرب من التغيير» كا هو العادة عند التعريب . 

8 الحديث الحامش : عن ان مر رضى اله عنهما « أن 
رسول الله سل لله عليه وس أ - حا ون ذهب » فسكان 0 
فِصّهُ فى باطن 7 إِذا لبه : فصنم الثام كذلك » إن 


0 2ه 


َس عل ادير فَرَعَهُ , هَل 31 فى كانت أل ذا انحا , أجل 


فِصّه من ذال ؛فرى به ٠‏ ثم قال : وله لآ ألبَسْهُ أبَدَاء فَتبَدَ الئاس 2 


خوامتب 6©. 


وفى لفظ: « جمله فى يدو اليئنى »”"© 

فيه دليل على منع لباس خائم الذهب » وأن لبسه كان أولا » وتجدبه كان 
متأخراً . وفيه دليل على إطلاق لفظ « الابس » على التختم 
واستدل ه الأصوايون على مسألة التأمى بأفمال رسول الله صلى الله عليه 
وسل . فإن الناس نبذوا خواتيمهم لما رأوه صلى الله عليه وسل نبذ خاتمه » وهذا 
عندى لايقوى فى جميع الصور التى تمسكن فى هذه السألة . فإن الأفمال التى 
يطلب فبها التأسى على قسمين . أحدهما : ما كان الأصل : أن بمتنم لولا التأمى 
لقيام الانع منه . فبذا يقوى الاستدلال به فى محله . والثانى : مالا عنع قمله » 
ولا التأمى » كا نحن فيه . فإن أقصى ما فى الباب : أن يكون لبسه حرام على 
رسول الله صلى الله عليه وسل » دون الأمة . ولا تنم حينئذ أن يطرخه م نأ ببح 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسم 


سه اا ده 


لله لبسه . فن أراد أن يستدل عثل هذا عل, التأسى فيا الأصل منعه ‏ لولا التأمى: 
خم يفعل جيداً .اذ كرنه من اافرق الواقم 
وفيه دليل على التختم فى اليد المنى ٠‏ ولا يقال : إن هذا فل مسوع . لأن 
النسوخ منه : جواز اللبس » مخصوص كونه ذهبا » ولا يازم من ذلك نسخ 
الوصف ء وهو التختم فى الينى مخائم غير الذعب 
الحديث السادس : عن حمر بن الحطاب رضى الله عنه : 
أن رسول الله سل لله عليه وسم « نهى عبن بو المرير إلا مكَذَاء 
«ورفع لنا رسو الله صلى اله عليه وسل | ِصْبَعَيْه : السيابة » وَالوفسطى »6. 
51 - ولسلم :*نبى رسول الله صل لله عليه ول عن أن 
الرربر الأمَوْضِعَ مين » أو ثلاثء أوْأَرْبَِعِ »”" 
هذا الحديث : يدل على استثناء هذا المقدار من المنم » وقد د رنا توسع من 


انوس فى هذا 4 واسرغية الوزن 03 | والظبور 4 ولا بدلم فى هذا الحديث من 
«الاعتذار عنه : إما بتأويل » أو ديم اين 


؟ - الحديث الأول : عن عبد الله بن ألى أوقى رضى الله عنه : 
0 فى بعض أكِاه التى لق فها المَدُوٌ ‏ 
5 . التظرء حتى إذا مالت الشَمْسٌ قم في َال : ا النَاىُ 
لآَتتمبُوا لقاء الْمَدد . وَاسنألوا الله الْمَافية نا كو وا 
وَاعْلمُوَا أَنْ اليه نت ظطلآل السّيُوف . م قال النى صلى الله عليه 


)١(‏ الرواية الأولى ا اواوواة اا 
رواها مسل وٌ بو داود والضاى والترمذى وابن ماحه والامام أحمد 
١‏ إحكام اج ؟ 


لس ع لس 


وسلٍ : الهم د مُزِلَ الكتاب » وَجْرى اتاب وهام الأخر 3 3 


اهزمهم 5 وانصرٌ سَرْنا علييم ا 
فيه دليل على استحباب القتال بعد زوال الشمس » وقد ورد فيه حديث. 
أصرح من هذاء أو أثر عن بعض الصحابة » وا كان لقاء للوت من أشق 
الأشياء وأصعبها على النفوس من وجوه كثيرة » وكانت الأمور المقدرة عند النفس: 
ليست كالأمور الحتقة لاء حت أن لاتكون عند التحقيق كا ينبنى . ذ ره تمى 
ثقاء العدو لذلك » ولما فيه - إن وقم من احال الغخالفة لما وَعَدَ 0 من. 
000 
نفسه . ثم أم بالصبر عند وقوع المقيقة . وقد ورد النهى عن تمى الموت مطلقاً 
لضر تزل . وى حديث « لا تمتو الموت . فإن هال الْمُطلم شتديد » وف 
الجهاد زيادة على مطلق اموت : 
وقوله عليه السلام « واعامو أن الجنة تحت ظلال السيوف 4 من باب المبالغة 
والجاز الحسن . فإن ظل الشىء لما كان ملازماً له » جعل ثواب الجنة واستحقاقها 
عن الجهاد و إعمال السيوف : لازما لذلك » كا يازم الظل 
وهذا الدعاء : لعله أشار إلى ثلاثة أسباب.» تُطلب بها الإجابة . أحدها : 
طلب النصر بالكتاب المنزل . وعليه يدل قوله عليه السلام « منزل الكتاب » 
كأنه قال : كا أنزلته » فانصره وأْعْلِه. وأشار إلى القدرة بقوله «ويحرى السحاب» 
وأشار إلى أضرين . أحدها : بقوله «وهازم الأحراب» إلى التفرد بالفعل » وتجره 
التوكل » واطراح الأسباب » واعتقاد أن الله هو الفاعل . والثانى : التوسل 
بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة . وقد ضَّمّن الشعراء هذا المءنى أشعاره ؛ بعد 


م 
ما أغارإليه كتاب لله تعالى » حكاية عن زكري عليه السلام فى قوله ( 4:16 ول 


0 فى غير موضع مفطولا 0 وأبو داود والرسدية 


سرس لد 


لك شاعر 
وقالالأخر: لاء والذى قد من بل * سسلام يثلج فى فؤادى 
ما كان ينم بالإساء * ة وهو بالإحسان بادى 
. 0 :4 
اد -الحدرث الثأبى :عن سهلى إن سعد ردي الله عنة : ان 
5 كل 3-9 3 - 13 3 2< 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال « رباط يوم فى سَبيل الله خيْر من 
الذي وكا هلها :ومو نع سوط أحوم” فى الث حي ين الأ 
وَمَا عَلنها وه روحها العبد فى سبل ل 
من الدّنيا وما فها »”” . 
« الر باط 6 مراقبة العدو فى الثغور المتاحمة لبلاده . 
وف قوله عايه السلام « خير من الدنيا وما علمها » وجهان . 
أحدها : أن يكون من باب تيز يل المغيبي منزلة المحسوس 3 محنيقاً له وتثبيتً 
ف النفوس ٠‏ فإن ملك الدنيا ونعيمها وأذاتها محدوسة مستعظمة فى طباع النذوس . ش 
0 عندها أن ثواب اليوم الواحد فى الر باط وهو من المغيبات ‏ خير من 
الحسوسات التى عبدتوها من لذات الدنيا 
. والثانى : أنه قد استبعد 0 لازن شىء من نيم الأخرة بالدنيا ' 
خير من الدنيا كلها 0 طاعة الله تعالى . وكأنه قضد هذا ١‏ انتمل 
الموازنة بين ثوابين أَخروبين 6 لاستحقاره الدنيا ف مقابلة “ىء من الأخرى : 4 
وأو على سبيل التفضول 


(1) أخر جه البخارى بهذا اللفظ ومسلم والإمام أحمد 


لساع06” لس 


والأول عندى أوجه وأظهر 
والغدوة 6 بفتح الذين : السير فى الوقت الذى من أول النهار إلى الزوالك 
و« الروحة » من الزوال إلى الليل » واللفظ مشعر بأنها تسكون فملا واحداً » 
ولاشك أنه قد يقع على اليسير وال-كثير من الفعل الواقم فى هذين الوقتين . قفيه 
زيادة 'رغيب وفضل عظيم 7 
07 - الحديث الثالث : عن أبى هريرة رضي أله عنه عن الني 
صلى اله عليه وسل قال « انْتَدَب الله - واسلم مانت ان 
حرج فى سبيله ل رجه إ ا ف سبيلي 1 وَإِعن 5 وتصديق” 
2 شل » برعل" مارك : أن أَدْهله ايد » أو أَرْجدَه إلى مَسَكَنه 
الى 00 نآثلامًا نآل مِنْ أجْر أ 
4 - ولسل « مَل اللحاهد فى سبيل اله وَالله أغل . عن | 
جاهد فى سبيله كَدلَ الام القائمء و 52 21 لامُداهد ف سبيله 
إن فا أن | للخل اعد 5 جد ماما مَم أَجْرٍ 3 غَنِيمَة ع 5 
«الضمان » والكفالة» هبنا : عبارة عن نحقيق هذا الموعود من الله سبحا نه 
وتعالى . فإن الضممان والكفالة : مو كدان لما يضمن و يتكفل به » ونحقيق ذللك 


ه 
9 


أو غْنِيمَةٌ » 


من وازكينا” 
وقوله 2 لا يخرحه إلا جهاد فى سبلى 6 وإعان. فى 62 دليل على أنه لا محصل 
هذا الثواب إلاأن صمت ننته , وخاصت من شوانب إرادة الأغراض الدنيوية. 
وقوله « فبو علء ضامن » قيل : إن فاعلاً هبنا عءنى منعول » كا قيل 


(9) أخرجه البخارى في غير موضع ومسل والنسانى . 


اهباج ده 


فى « ماء دافق » و« عيشة راضية »© أى مدفوق »؛ ومرضية » على احئّال هاتين 
الافظتين لغير ذلك . وقد يقال : إن « ضامناً » عمنى ذا ضمان »كلاين وتامر » 
وذكرق لدان لبي لها و هن تينيب إل النقلئة :ياج واللترب يشي 
لأدنى ملابسة . ش 
وقوله « أرجعه » مفتوح الحمزة مكسور الم من رجعه » ثلائيا متعديا 
ولازمه ومتعديه واحد . قال الله تعالى ( ة:". فإن رَجَكَ الله إلى طائفة مهم ) 
قيل : إن هذا الحديث معارض لالحديث الآخر . وهو قوله عليه السلام 
« ما من غازية » أو سَرية تغزو فتفنم وَل » إلا كانوا قد تعجاوا ثلثى أجرمم . 
وما من عازية أو سر بة تغزو» فتشفق أو تصاب إلا تم" لمم أجرم » والإخفاق 
أن تغزو فلا 3 شيا . ذكر القاضى معنى ماذ ناه من المعارضة عن غير واحد. 
وعندى : أنه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته . ويبعد جداً أن يقسال 
بتعارضهما . نعم «كلاهما مشكل . أما ذلك الديث : فلقصر يحه بتقصان الأجر 
سيب الغنيمة . وأما هذا : فلأن « أو » تقتضى أحد الشيئين » لا مموعهما . 
فيقتضى : إما حصول الأجر أو الغنيمة . وقد قالوا : لايصح أن تنقص الغنيمة من 
| أ أهل بدر» وكانوا أفضل الجاهدين 5 وأفضاهم غنيمة. و يؤكد هذا : تتابع فعل 
الننى صلل الله عليه وسلأوأصحابه من بعده على أخذ الغنيمة » وعدم التوقف عنها . . 
وقد اختلفوا بسبب هذا الإشكال فى الجواب . فمهم من جنح إلى الطعن 
فى ذلك الحديث . وقال : إنه لايصح » وزعم أفيقض :روات لببن قور 
وهذا ضعيف . لأن مسلا أخرجه فى كهابه ٠‏ ومنهم من قال : إن هذا الذى 
تعجّل من أجره بالغنيمة : فى غنيمة أخذثت على غير وجهها . قال بعضهم : وهذا 
بعيد . لاحتمله الحديث . وقيل : إن هذا الحديث . أعنى الذى نحن فى شرحه- 
شرط فيه مايقتغى الإخلاص . والحديث الذى فى تقصان الأجر : حمل على 


00 وهو حميد بن هاف ذ كرء فى الفتح . وقد وثقه النساتى ويونس وغيرها 


ل 5 


من قصد مع الجهاد طلب الغنم . فهذا شرك بما يجوزل التشريك فيه » 
وأنقسمت نيته بين الوجهين . فنقص أحره : والأول : الم »“فكل أجره : 
قال القاضى : وأوجه من هذا عندى فى استعال الحديثين على وجههما 

أيضاً : أن نقص أجر الغائم بما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا » وحساب ذيك 
بتمتعه عليه فى الأني| . وذهاب شظف عيشه فى غزوه و بده » إذا قوبل عن 
أخفق ولم يصب منها شيئاً ؛ وبق على شظف عيشه » والصبر على غزوه فى حاله » 
وجد أجِرَّ هذا أبداً فى ذلك وافيا مطردا » مخلاف الأول . ومئله قوله فى الحديث 
الآخر « فنا من مات ولم يأ كل من أجره شيعا : ومنا من أيئعت: له كرتة » 
و 

وأقول : أما التعارض بين المديثين : فقد نهنا على بعده . فأما الإشكال فى 
الحديث الثانى : فظاهره جار على القياس . لأن الأجور قد تتفاوت حسب ز يادة 
المشقات ؛ لاسها ماكان ره نحسب مشقته » أو أشقته دخل فى الأجر ٠.‏ وإنما 
يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم . فاعل هذا من باب تقديم بعض المصالح 
الجزئية على بعض . فإن ذلك الزمن كان الإسلام فيه غريباً ‏ أعنى ابتداء زمن 
. النبوة وكان أخذ الدنائم عونا على علو الدين وقوة المسامين » وضعفاء المهاجر بن. 
وهذه مصلحة عظمى . قد يغتفر لحا بعض النقص فى الأجر من حيث هوهو . 

وأما ماقيل فى أهل بدر : فقد يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى الغير . 

وليس ينبثى أن يكون كذللك » بل ينبثى أن يكونالتقابل بين كال أجر الغازى 
نفسه إذا ميخم » وأجره إذا غنم .. فيقتضى هذا : أن يكوت الهم عند عدم 
الفنيمة : أفضل من حالهم عند وجودها , لا من حال غيرهم . وإنكان أفضل 
من حال غيرم قطما » فن وجه آخرء لسكن لا بد مع هذا من اعتببار 
المعارض الذى ذ كرفاه . فلملهمع اعتباره لا يكون ناقصاً . ويستئنى حالهم من. 

(1) هدب القرة : اجتناها , بهدبها ‏ بشم الدال وفتحها ‏ هديا . 


سن لم ال 


العموم الذى فى الحديث الثانى . أو حال من يقار بهم ف المعنى 

وأما هذا الحديث الذى نحن فيه : فإشكاله من كلة « أو » أقوى من ذلك 
الحديث . فإنه قد يشعر بأن الجاصل : إما أجر » و إما غنيمة . فيقتضى أنه إذا 
حصلنا الغنيمة : يكتنى مها له » وليس كذلك . 

وقيل فى الجواب عن هذا : بأن « أو » منى الواو . وكأن التقدير: بأجر 
وغنيمة . وهذا - وإن كان فيه ضعف مر جبة العر بية ‏ ففيه إشكال » من 
حيث إنه إذا كان الممنى يقتضى اجتماع الأمر ين : كان ذلك داخلا فى الضمان . 
فيقتضى أنه لابد من حصول أمرين لهذا الجاهد إذا رجع مع رجوعه. . وقد لايتفق 
ذلك » بأن يتلف ماحصل فى الرجوع من الغنيمة . الهم إلا أن يتحوكز فى لفظة 
«الرجوع إلى الأهل» أو يقال :المعية فى مطلق الحصول » لافى الحصول فى الرجوع 

ومنهم من أجاب بأن التقدير : أو أرجعه إلى أهله » مع ما نال من أجر 
وحده » أو غنيبة وأجر : لحذف « الأجر » من الثانى . وهذا لا بأس به . لأن 
القابلة إنما تشسكل إذا كانت بين مطلق الأجر و بين سد ٠‏ أمامع 
الأجر المقيد بانفرادء عن الغنيمة فلا . 

:1 - الحديث الرابع : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
وسرل 0 :كوم مك فى سيل للو, 


لأَجَاء يوم القيَامَدَ » وَكلمة يذ : اللؤن وان لدم » وَالريعح ربح 
انك » 0 
ََ» الك « اجرح ٠‏ وكيئه بوم القيامة مع سيلان الجرح فيه أمران . 


أحدها : ا على ظالمه بالقتل . الثالى : إظهار شر فه لأهل المشهد 
والموقف عافيه من رائحة المسك الشاهدة بالطيب . وقد ذ كروا فى الاستنباط من 
هذا الحديث أشياء متكلفة » غير صائرة على التحقيق . 


(1) أخرجه البخارى فى مواضع متعددة وألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم 


3 


نثباء أن للراعى فى الماء : تغير لونه » دون تغير راتدته . لأن النى صلى الله 
عليه وسل سمى هذا الخارج من جرح الشهيد « دما » م 
0 . قغاء 0 0 امخما ساءء ما لم يتغير 
00 : ماح رج البخارى فها يم من البدات ق فى الساء 0 ٠‏ قال 
القاضى : وقد حتمل أن حجته فيه الرخصة فى الرائحة »كا تقدم » أو التغليظ 
بعكس الاستدلال الأول . فإن الدم لا انتقل بطيب راتحته من حكم النجاسة 
إلى إلى الطبارة » ومن حك القذارة إلى التطييب بتغير رائحته 0 حم له حم المسك. 
والطيب لاشهيد . فكذلاك الماء ينتقل إلى المكس مخبث الرانحة ٠‏ وتغير أحد 
أوصافه من الطهارة إلى النحاسة ظ 
ومنها : ماقال القاضى : و يجتج مهذا الحديث أو حنيفة فى جواز استهال 
الماء المضاف » المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه » كا انطلق على هذا اسم الدم. 
وإن تغيرت أوصافء إلى الطيب . قال : وححدته ذلك ضعيقة . 
وأقول : الكل ضعيف . ٠‏ 
الحديث الحامس : عن ألى أبوب الأنصارى رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صل اله عليه وسلم عَدُوَة 1 فى سبيل الله 4 
2 و : خَيْر مما طلمت عله ٠‏ الشمس وَغَرَبَتْ 1 أخرجه مس . 
1١‏ الحدريث السادس : عن أنس نماك رضى ال عن ال: 
3 ال علية وس «غدوّة فى سَييل الله أو اي 
ير من م الذّن] وما فب 6 وأخرجهالبخارى 
)١(‏ وهو الحديث رقم 401 


ةي سد 


9 م 1 

قال : « حَرَجْنَا مَم رسو ل الل هلى الله عليه ول إلى <:ين - وذ كر 
قِّة ‏ فقال رسول الله صلى الل عليه وسلم : مَنْ قكَل قتيلاً أث عليه 
ا 00 7 
بده فله سَابفء فالا ملذم) »9 , 

الشافعى : برى استحقاق القاتل لاسلب حكم شرعياً بأوصاف مذ كورة ف, 
كتب الفقه 6 ومالك وغيره 55 إردى أنه لا استدفه بالشرع 5 وإعا استحقةه بصرف 
الإمام إليه نظراً . وهذا يتملق بقاعدة . وهو أن تصرفات الرسول صلى الله عليه 
وسم فى أمثال وزا : إذا ترددت ب النشر يع والحكم الذى يتصرف ه ولاة. 
الأمور : هل حمل على التشريع أو على الثانى ؟ والأغلب:: مله على التشريم . 
إلا أن مذهب مالك فى هذه السألة فيه قوة » لان قوله عليه السلام « من قتل 
قتيلا فله سلبه » محتمل ماذ كرناه من الأمر بن أعنى التشر يم العام » و إعطاء 
القاتلين فى ذلك الوقت السلب تنفيلا ‏ فإن حمل على الثالى : فظاهر » و إن ظهر 
حمله على الأغلب - وهو التشريم العام ققد جاءت أمور فى أحاديث ترجح 
الخروج عن هذا الظاهر . مثل قوله عليه السلام بعد مأ أمس أن يعطى السلب 
قاتلا » فََابَلَ هذا القاتل خالدَ بن الوليد يكلام قال النبى على الله عليه وسلم 
بعده « لا تعطه ياخالد » فلوكان مستحقا له بأصل التشر يم : لم عنعه منه بسبب 
كلامه للخالد . فدل على أنه كان على وجه النظر . فاما ك0 غالداً ما يؤذيه 
استحق العقو بة منعه » نظراً إلى غير ذلك من الدلائل . 

٠غ‏ الحدنث الثامن : عن سامة بن الآ "كوّع رضى الله عنه 

2 عض م 6ه 2 

قال « أَتَى النىّ صلى الله عليه وسلم عَيْن من المشركين » وَهْوَ فى 

 ةصق أخرجه البخارى مطولا. وهو ماأشار إليه الصنف بقوله  وذكر‎ )١( 
)1١66:5( ومى ىق باب: من ' عمس الاسلاب ومن قتل قدلا قله سابه . وانظرالفتح‎ 


2 


2-6 


سَفْرِ 6 ملس عِنْدَ حابم تَحَدث 2( 9 ثم انقدل » فال ال صلى الله 
:. عليه وسل : اطلبُوة وَاقك ا » فَفتَلش » فَتقلى سليهة 
1 8 تام 1٠.‏ ٠ه‏ 
وف رواية : : « فقال : من قتل 00 الا كوع 5 
05 0 وار سر بار نا 
3 جع 6 
فيه تعلق مسأ ة اموس الحر بى » رجواز قتله » ومن يشمهه تمن لاأمان له . 
وأما كلامهم هبذا على الجاسوس الذى والمسل : فلا تعلق لاحديث به . 
وفيه أيضاً تعلق ْسألة السلب » وقد تمسك به من براه غير واجب يأصل 
الشرع . بل. بتنفول الإمام » اقوله « فنفانيه » وفى هذا ضمف ما . 
وفيه دليل ‏ إِذا قلنا بأن السلب لاما 0 أنه يستحق جميعه . نعم إنها يدل 
على ما يسمى ا ٠‏ والفقماء ذكروا صمور أ فيا ستحقه القائل » نا ف 
بمضها . فإن كان اسم « الساب » منطلقاً على كل ما معه » ققد يستدل به فها 
اختلف فيه م ن بعضص الصور . 

65 00 : عن عبد اله بن حمر رضن الله عنهما 
قال 2 بت رسول أله صلى الله عليه وسل سرٍية إلى مر » رجت 
فأ - إلا فعا 4 500 مانا ا عشرَ بَميرًاء وَنفلا 

سام 2 كين 
فيه وليل هل بنك 00 اد . وقد يستدل به على أن المنقطم منها 
عن جِيش الإإمام ينفرد عأ يغئمه » من جوت إنه يقتفضى أن الدينان كانت ل . 
ولا شنط أن غيرمم شا ركهم فنها . وإعاقالوا عمشاركة اميش لم إذا كانوا. 


)١(‏ أخرجه البخارى مهذا اللفظ . ٠.‏ وهو من أفراده » وأبو داود والإمام أحمد 
وأخرجه مسم بألفاظ غير هذه وذكر فيه قصة ول بذ كر فيه أن النى صلى الله عليه 
وسل هو الآمر بطليه(؟) أخرجه اللخارى ومسلم وأو داود والإمام أأحمد بن حشيل 


وعم لد 


قريباً منه » يلحقهم عونه وغوثه إن احتاجوا . 

وقوله « ونفلنا » التدّل فى الأصل : هو المطية غير اللازمة . وذكر بعض 
أهل الاغة : أن « الأنقال » الغنائم » وأطلقه الفقباء على مايممله الإمام لبعض 
:الهزاة ل لأجل التر غيب و حصيل مصلدة » أو غو ص عمها 3 1 

واختلفت مذاهبهم فى محله . فنهم من جعله من رأس الغنيمة . ومنهم من 
جمله من امس . وهو مذهب مالك . واستحب بعضهم من هس الس . 
أضاف الإثنى عشر إلى سُهمانهم . فقد يقال : إنه 0 إلىماتقرر لم استحقاقه. 
.وهو أر بعة الأخاس الموزعة عليهم . فيبق النفل من النمس » والافظ تمل لغير 
ذلك احتالا قريباً . وإن استبعد بعضهم أن يكون هذا النفل إلا من انجس من 
جبة ألافظ . فليس بالواضصح المكثير : وقد قيل 5 : إنه إنه تبين كون هذا النمّل من 
الخحس من مواضع ره 

هّاع_الحديث العاثر : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما عن 
ره للد لعز وجل اولي رين . 
فم لكل قاد لوا فَقَآل : هذه ار فلإن ن فلآن 7 

فيه تعظي ادر . وذلك فى الحروب :كل اغتيال منوع 17 : إمالتقدم 
أمان 3 53 مأيشمهه 3 أو لوجوب تقدم الدعوة حك نه 6 أو يقال بوجومها 8 
وقد براد مبذا الغدر : ماهوأعم من أمس الحروب . وهو ظاهر الافظ . وإن كان 
المشبور بين هاعة من المصنفين - وضعه ف معى الحرب 5 وقد عوقؤب الغادر 
بالفضيحة العظمى » وقد يكون ذلك من باب مقابلة الذنب بما يناسب ضده فى 
المقوبة . فإن الغادر أخنى جبة غدره ومكره » فموقب بنقيضه . وهو شهرته على 
ووس الأشياد . 

(1) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسم والإمام أحمد 


لم 


وف اللفظ المروى ههنا مايدل ا شهرة الفاس والتعرريف بهم فى القيامة بالنسبة 
إلى ابام » خلاف ما حى : أن الناس يدعون فى القيامة بالنسبة إلى أنماتهم . 
الخحديث الحادى عشر : عن عبدالله بن مر ر ضىالله عنهما 
«أن مره وُحِدَت فى عض مَعْازى النن صلى الله عايه و مَقنوَلَة 4 
فأنْكر > النى صلى الله عليه وسل قَْلَ الْسّاه لمن 4” 
هذا هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لايقاتل . و حمل هذا الحديث على ذلك. 
لغلبة عدم القتال على النساء والصبيان . 

ولعل سير هذا الك : أن الأصل عدم إنلاف النفوس . وإنما أبيح منه 
مايقتضيه دفم الفسدة . ومن لايقاتل ولابتأهل لاقتال فى العادة : ليس فى إحداث. 
الضرركالقاتلين . فرج إلى الأصل فيهم . وهو المنع . هذا مع مافى نفوس النساء 
والصبيان من اميل » وعدم التشبث الشديد با يكونون عليه كثيراً أو غالبا » فرقم 
عنهم القتل علعدم مغسدة لقاتلة فى الحال الحاضر . ورجاء هدايتهم عند بقائهم 

١‏ - الحديث الثاتى عشر : عن أنس بن مالك رضى ا 
« أن عَبْد ار من بن غوف وان ير بن المَوَام » شَكوًا القَدلَ إل 
ون لهس لله عليه وسل فى غَرَاةَ لماءوحمة ما فى _قيص. 
الأرير :وراك عَلهما 0 

1 وا للاحارب لس الفبباج الذى لا يقوم غيره مقامه فى دفم السلاح . 
وهذا الحديث يدل على <وازه » لجر هذه المصاحة لذ كورة ةفيه . ولمله تءين, 
لذلك فى دفعها فى ذلك الوقت . وقد سماء الراوى « رخصة » لأجل الارباحة ». 
مع قيام دليل الحظر . 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد 


0 أأخرجه البخارى ومسل وأبو داود والنساى والترمذى ‏ وهذا لفظه . 


د 1 جه 


8 الحديث الثالث عشر : عنعمر بن الحطاب رضى الله عنه 
غال « كانت أَمْوَالٌ بنى النّضِيرٍ : ما أفاء اله عَلَ رَسولِهِ صلى الل عليه 
وسلء ما !يرجف الممساسون َي يبيل ولآركاب . كانت لرسولاقه 
على الله عليه وس حَالِصًا » فكان رسول الله صلى الله عليه وسل 
يل نَقْقَة أَهْله سَنة » ثم يمل ما يق فى السكراع وَالسّلاح عُدَة 
فى سَبيل الله ع وجل »”" 

قوله «كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله » محتمل وجهين . 
أأحدهما : أن براد بذلك : أنها كانت ارسول لله صلى الله عليه وس خاصة .:. 
الاح فهها لأحد من المسلمين » ويكون إخراج رسول الله صلى اله عليه وس 
لما مخرجه منها لغير أهله ونفسه : تبرعاً منه صلى الله عليه وسل . 

والثنى : أن يكونذلك مما يشترك فيههو وغيره صلىالله عليه وسل . ويكون 
مامخرجه منها لغيره : من تعيين اللصرف » وإخراج المستحّق . وكذلك مايأغذه 
على الله عليه وس لأهله من باب 'أخذ النصيب المستحّق من امال المشترك فى 
اللصرف . ولاعنم من ذلك قوله ( .وه : ه ماأفاء الله على رسوله م نأهل القرى ) 

لأن هذه الافظة قد وردت مع الاشتراك » قال الله تعالى ( ماأفاء الله على رسوله 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسل والإمام أحمد بن حنيل ٠‏ و « بنو النضير » شعب 
من اليبود وادعبم النى صلى اله عليه وسلم بعد قدومه الدينة ل أن لابحاريوه وأن 
لا يعيئوا عليه عدوه . فتكثوا العيد عحاولة قتله رمى رحى عليه من عل » عندما 
.ذهب يستوفيهم ما علبهم من دية لزمته ٠‏ فحاصرجم حت نزلوا على الجلاء على أن لحم 
ما حملت الابل الا الحلقة ‏ وهى السلاح . وكانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر 
قبل أحد » كا قاله البخارى عن الزهرى ؛ فصولهوا فخرج يعضوم إلى أذرعات 
وأرحاء من الشام . وآخرون إلى الحيرة . 6 


5 


من أهل القرى » فلله ولارسول ولذى القربى ) الآية . فأطلق على ذلك © 
إفاءة على رسوله » مع الاشتراك فى الصرف . 
وفى الحديث : حواز الادخار للاأهل قوت سنة . 
وفى لفظه : مايوجه الجم بينه وبين الحديث الآخر «كان رسول الله صلى الله 
عليه وس لادخر شيف لغد » فيحمل هذا على الادخار انفسه . وفى الحديث الذى 
نحن فى شسرحه على الادخار لأهله » على أنه لا يكاد محصل شك فى أن النى 
صل الله عليه وسلم كان مشاركا لأهله فها بدخره مس القوت » ولكن يكون 
لمق أ م المقصودون بالادخار الذى اقتضاه حالم »حتى أولم يكونوا لم يداخر 
وفيه دليل على تقدم تعلعة الكراء ار ص على غيرهاء لا سها فى مثل 
ت الزمان . والمتتكامون على لسان الطريقة قد جملوا - أو بعضهم - مازاد 
1 الستة خارجاً عن طر يقّة التو < 
15د للدت الع مر : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما 
ال د أْرَى النئّ صلى الله عليه دسم م م من الل : من لفيا 


7 2 أن 


إلى علي الوداع :وَأَجْرَى ما" ا دن م الثنية لامر بنى زدق 


قال ابن حمر : وَكنْت فيمَنْ أجْرى” * » 


قال سفيان :م و: افيا إلى كلية الو :اخْسَة أَميَالِ؛ 
سك وَدنْ لية ارا إلى مسحد بف زد بق : ميل . 

هذا الحديث أصلفى حواز المسابقة بالميل يان الغايةالت يسابقٌ إلمما : 
وفيه إطلاق الفمل على الأمس به » والمسوغ له . وأما المسابقة على غير اتخيل » 
والشروط التى اشترطت فى هذا المقد : فليست من متعلقات هذا الحديث . 
وكذلك أيضا لا يدلهذا اندر عل أخزالدوش رأحكانة » فإنه صرح فيه 5 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسل ورواه أصماب السان بألفاظ عنتلفة 


سس اس سس 


والإضمار : ضدالتسمين ؛ وهو تدر ب طا فى أقواتها إلىأن يحص لها ااضمّرء 

و98 الحفياء 04 يشر الحاء المهملة وسكون القاء » نم ياء 0 الحر وف وألك تممدودة 
وهم ؟لية الوداع 6 بكاتاة مدأومان. و «زريق «( بالزاى الممبحمة قبل الراء المهءلة ٠.‏ 
٠ع‏ الحديث الخحاءص عشر : عن عبد الل بن 0 رضى ١‏ الله 

ْ عنهما قال « عل سول لله سل اله عليه وس د و 


لمات" هه 


نازع عثرة : يان وُِطت عله , يم ادق » وأنا ان 


مس عشرة » أجَارتى 7 

اختلف الناس فى المدة القى إذا باغباالإنسان» ولمحتلم : حم بباوغه ,فقيل : 
سبع عشرة . وقيل : ثمان عشرة » وقيل : حمس عشرة . وهذا مذهب الشافنى . 
وقد استدل له بهذا الحديث . وهو إجازة النى صلى الله عليه وس/ ابن عمر فى 
القتال مخمس عشرة سنة » وعدم إجازته 4 فها دونهب-ا » ونقل عن عمر بن 
عبد الم :5 حة أن : أنه لما لغيه هذا الحدنث حمله دا « فكان بعل من 
دون الجس عشرة : ف الذرية . 

. والخالفون لهذا الحديث : اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة فى القتال 
حكها منوط بإطقته والقدرة عليه » وأن إجازة الننى على الله عليه وسل لابن 
عاق لانن عقرة : لأهرآه مطيقا لاقتال . و يكن مطيقا له قبلباء لا لأنه 
أدار ال 0 على البلوغ وعدمه . 


533 0 عن أن 0 الله صلى لله 
4 زفق 


2 0 بتحرايلك النون 5 3 : 0 8 : به : الغنيمة . وعليه حل 
)١(‏ أخرجه البخارى بلفظ قريب من هذا + ومسلم وأبو داود والنساق 
والإمام أحمد . (؟) أخرخه البخارى ومسلم والإمام أحمد بن حنبل 


د 1 د 


“قوله تالى ( يسألونك عن الأنفال ؟ قل : الأنفال لله والرسول ) و :طلق على 
مايفله الإمام لسرية.أو لبعض الغزاة خاريج) عن السسهمان القسومة إمامن أصل 
الغنيمة » أومن الممس . على الاختلاف بين الناس فى ذلك ٠‏ ومنه حديث نافع 
-عن ابن عر فى سّرية نحد « وإن سهمانهم كانت اق عشر) أو أحبد عشر 
را ناوا بعيرا 6 ومذهب ماللت والشافعى : أن للفارس ثلاثة أسهم . 
يومذهي أن حدنة تأ ائيس نك : ظ 
وهذا الحديث الذى ذ كره المصنف متعرض للتأويل من وجهبن . أجدها : 
'أن حمل النفل على المعنى الذى ذكرناه . فيسكون المعطى زيادة على السهمان 
خارجا عنها . والثانى : أن تكون اللام فى قوله « للفرس سهمين » اللام التى 
للتعليل . لا اللام التى للمنك . أو الاختصاص» أى : أعطى الرجل سهمين لأجل 
-فرسه » أى لأجل كونه ذا فرس » ولارجل مسهما مطلقا . 
٠‏ .وقد احيي دن تايان الراد: قدرواية لعز مرضة م ون روانة 
أأبى معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وس 
“أسنهم ارجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سيم 4ه » وسسهمين لفرسه 6 فقوله «أسهم » 
.استدل به على أنه ليس مخارج عن السهمان . وقوله « ثلاثة أسهم » مسري فى 
«العدد اللخصوص . وهذا الحديث الذى ذ كرناه من رواية أبى معاوية عن عبيذالله: 
-صحيح الإسناد » إل أنه قد اخشاف فيه على عبيد لَه بن عمر . ففى رواية بعضهم 
-عنه « للفرس سهمين ولاراجل سهما © وقيل : إنه وهم فيه » أى هذا الراوى . 
وهذا الحديث ‏ أعنى رواية أبى معاوية ‏ وما فى معناها : 4 عاضد من 
- غيره » ومعارض له لابساويه فى الإسناد . 
أما العاضد : فرواية المسعودى : حدثى أو عمرة عن أبيه قال « أتينا 
..رسول الله صلى الله عليه وس أربعة نفر » ومعنا فرس .. فأعطى كل إنسان منا” 


آآظ )و أعطى للفرس سهمين © هذه رواية عبيد الله بن بريد عن المسمودى عند 


أبى داود:. وعنده من رؤاية أمية بن خالد عن للسمودى عن أبى خلف بن عمرو 
عن أبى عمرة . قال أبو داود : ععناه » إلا أنه قال « ثلاثة نفر 6 زاد « وكان 
للفارس ثلائة أأسمهم » وهذًا اختلاف فى الإسناد . 8 
وأما للعارض فنه ماروى عبد اله بن عمر وهو أخو عبيد الله الذى قدمنا 
ذكره ‏ عن نافع عن ابن عمر «أن النى صلى الله علية وستلم قسم يوم خيبرللفارس 
سهمين » وللراجل سم 18 قال الشافعى : ولس يدك أحد من أهل الم فى تقدمة 
عبيد الله بن عمر على أخيه فى الحفظ . وقال فى القسديم : فإنه سمع 'نافما يقول 
«لافرس سهمين ولارجل 5 6 فقال «للفارس سممين ولا اجل سيما6 . 
قات : وعبيد الله وعيد أُِّ عذان عست ضيه 
ان الخطاب . 
وما ذ كره الشافعى من تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه عند أملالمرء فبو 
. كذلاك. ولكن فى حديث م بن جارية مايعضده وبوافقه . وهوحديث رواه . 
أبو داود من حديث تمد بن ي«قوب بن تع عن عمه جمع بن جارية الأنصارى 8 
كان أحد القراء الذين قردوا الفرآن ‏ قال «شهدت الديبية مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل . . فلما انصرفنا عنها إذا الذاس من ون الأباعر . فقال بعض الناس لبعض: 
ما للناس ؟ قال : أو حى إلى دسسوا ل الله صل الله عليسه وسل . .فرحنا 2 
نوجف + فوجدنا النبى صلى الله عليه وس واقنا على راحلته عند كراع اليم 
فلما اجتمع عليه الناس قرأ علمهم ( إنا فتتحنا لاك فتنحا مبينا) ققال رجل: ا ا 
أفتم هو ؟ قال : نمه والذى نفس محمد بيده » إنه لفتح . 5 خيبر على أهل 
الحديبية . فقسمها رسول الله صلى الله عليه وس على ثمانية عشر سهماً ٠‏ وكان 
الجيش ألف] وحسمائة » فيهم ثلائمائة فارس » فأعطى للفارس سهمين » وأعطى 
لاراجل سما 6 روأه أبو داود عن خمد بن عيسى عن مم" 1 ..وهذا بوافق رواية 


)0 قال اريم 5 رمم 514؟) فى إسناده السعودى . 
بف 0 1 


سد وام ل 


عبد الله بن عمر فى قسّم خيبر» إلا أن الشاففى قال فى مجمع بن يعةوب: إنه شيخ 
لايعرف . قال : فأخذنا فى ذلك محديث عبيد الله » ول نر له خبراً مثله يعارضه » 
ولا يحوز رد خبر إلا مخبر مثله . ٠‏ 

1 - الحديث السابع عشر ونه ل أن رسول الله سل الل 
عايه دن آنا لأسي حاممة » 
سيوى قم َم اليش 06" . ٠‏ 

هذا هو القنفيل بالممنى الثانى » الذى ذ كرناه فى معنى النفل » وهو أن يعمطى 
الإمام لسرية » أو لبعض أهل الجيش خارجا عن السهمان . والحديث مصرح 
بأنه خارج عن قسْم عامة الجيش ٠‏ إلا أنه ليس مبيّدا لكونه من رأس الغنيمة » 
أو من امس » فإن الافظ محتمل لما جيم . والناس مختافون فى ذلك . ففى رواية 
مالك عن أنى الزناد : : أنه مع سعيد بن امسيب يقول «كان الناس يمطون النقل ش 
من الس »© وهذا مرسل . وروى مد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : 
« بعث رسول الله صيل الله عليه و-لم سسرية إلى نجد » فخرجت معها ء فأصبنا 
مما كثيراً » فتفلنا أميرنا بميراً بعيرأً لكل إنسان » ثم قدمنا على رسول الله 
صل الله عليه وس » ة فقسم بيننا غنيمتنا » فأصاب كل رجل منااثنى عشر بعيراً بعد 
الى 0 بالذى أعطانا » ولا عاب عليه 
ماصنع . فسكان لكل رحل منا ثلائة عشر بعيرا بنفله » وهذا يدل على أن 
التنفيل من رأس الغنيمة . وروى زياد بن جارية عر حبيب بن مسلنة قال : 


ح وهو عبدالرحمن بن عتبة بن عبدالله بن مسعود . وفيه مقال . وقد استشهد به 
البخارى ء قال أبو داود : وحديث أنى معاوية ؛ أصح , والعمل عليه » وأرى لوهم 
فى حديت مجمع ثمن قال « ثلاتمائة فارس » وكانوا ماثق فارس . 

)١(‏ أخرجه البخارى ومسل والامام أحمد بن حثبل 


- > 


« شمهدت النبى صلى الله عليه وسل نفل الربع فى المَدأة » والثلث فى الرجمة”"»ع 
وهذا أيضًا يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهراً »مع احاله لغيره . وروى 
فى حديث حبيب هذا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان ينفل الرربع 
بعد اهمس » والثلث بعد الحمس إذا قفل » وهذا يحتمل أن يكون المراد منه : 
ينفل بعد إخراج اللحمس » أى ينفله من أر بعة أحماس مايأنون به ردء الغنيمة 
إلى 0 . وهذا ظاهر ؛ وترجم أبو داود عليه « باب 
فيمن قال : الحمس قبل النفل » وأبدى بعضهم فيه احمالا آخرء وهو أن يكون 
قوله م 17 االحمس 6 أى بعد أن يفرد اهمس » فعلى هذا : يبقى تسلا لأن 
ينل ذلك من امس »ء أو من غير الحمس . فيحمله على أن ينفل من اللحمس 
احمالا » وحديث ابن إسحاق صريي » أوكالصرييح . 
-اولحدييث تعلق عسائل الإخلاص ف الأعمال ؛ وما يضر من المقاصد الداخلة 
مها » ومالا يضرا. وهو موضم دقيق الأخذ . ووحه تعلقه به : أن التنفيلللتزغيب 
ف 00 العمل والخاطرة واللجاهدة . وفى ذلك مداخلة لقصد الجباد له تعالى » 
إلا أن ذلك لم يضرم قطماً » لفعل الرسول صل الله عليه وس ذلك لم . فنى ذلك 
دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لايقدح فى 
الإخلاص ؛ وإنما الإشكال فى ضبط قانونها » وتمييز مايضر مداخلته من الأقاصد» 
وتقتضى الشركة فيه المنافاة للاخلاص ء ومالا تقتضيه ويحكون تبما لا أثر له » 
ش و يتفرع عنه قري مسألة . ٠‏ 
وف الحديث : دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا فى المصالح التعلقة بالمال أصلا 
وتقدبراً على حسب المصلحة ؛ على نا افشاك عارك نين سملة فى الربع 
(1) أخرجه أحمد وأبو داود عن حبيب بن مسامة. وكان يقال له :حبيب الروم 
لكثرة غزوه الروم.. وكان من عظياء الصحابءة . وقد روى محو حديثه هذا عن عبادة 
ابن الفنائت أخرجه الترمذى وابن ماجه وابن حبان . و « البدأة » قال فى النهابة : 
أراد بالبدأة : الفزو . وبالرجعة اللقفول 


سس لجس ع 


والثلث . فإن «-الرجمة » لما كانت أشق على الراجعين » وأشد تخوفهم » لأن 
المدو قد كان نذر بهم لفربهم » فهو على يقظة من أمرمم : اقنضى زيادة التنفيل 
و«البدأة» لما لم يكن فبها هذا المدنى : اقتضى نقصّه » ونظر الإمام متقيد بالمصلحة 
لاعلى أن يكون بحسب التشهى . وحيث يقال : إن النظر للامام : إنما يعنى 
هذا » أعنى أن يفعل ماتقتضيه المصلحة » لا أن يفمل على حسب الت 

878 الحديث الثامن عشر : عن أبى مومي ‏ عبد الله بن 
5 عن النئ صلى الله هليه وسم قال د مَنْ عل عَلينآ الكّلاحّ » 
قل ما » 3 . 

حمل السلاح : يجوز :أن براد به مايضاد .وضعه » ويكون ذلك كناية عن 
. القتال به . وأن يكون حمله ليراد به القتال».ودل على ذلك قرينة قوله عليه السلام 
« علينا 6 -ويحتمل أن براد به : ماهو أقوى من هذا » وهو الجل للضرب به » 
أى فى حالة القتال » والقصد بالسيف للضرب به » وعلى كل حال : فهو دليل على 
بحر م قتال المسلمين » وتغليظ الأمر فيه . 

وقوله < فليس منا ». قد يقتضى ظاهره : المروج عن السامين . لأنه إذا 
. حمل « علينا © على أن المراد به المسامون :كان قوله « فليس منا © كذلك . وقد 
ورد مثل هذا . فاحتاجوا إلى تأويله. كقوله عليه السلام«من عش فليس مناه”"© 
وقيل فيه : ليس مثلنا » أو ليس على طر يقتناء أو مايشبه ذلك . فاذا كان الظاهر 
؟ ذكرناه » ودل الدليل 0 ار 00 بذلك : اضطررنا إلى 1 يل 

)١( 7‏ أخرجه البخارى فى غير موضطع هذا اللفظ وس والنسائى والترمذى 
وابن ماجه . (؟) تمام الحديث « والمكر والخديعة فى النار » أخرجه الطبراف 
وأبو نعم فى الحلية عن ابن مسعود . وأخرجه الترمذى عن أبى هريرة . . 


541 للم 


قال « سيل سول الله صلى اله عليه وسلمء من جلي بقآتل سَجَاعَة » 
ويقائل يه ' و لد أئ ذلك وعدن الله ؟ فتآل رسول الله 
صلى الله عليه ول وَل فكو كي المي ليا ب 
سَبيل الله 6" 

فى الحديث دليل على وجوب الإخلاص فى الجهاد . وتصريح بأن تقال 
للشجاعة والجية والرياء : خارج عن ذلك . 

فأما « الرياء » فبو ضد الإخلاص بذاته . لاستحالة اجتماعهما . أعنى أن 
يكون القتال لأجل الله تعالى » ويكون بعينه لأجل الناس . 

وأما «القتال للشجاعة» فيحتمل وجوها . أحدها : أن يكون | التعليل داخلا فى 
قصد المقائل » أى قاتل لأجل إظهار الشجاعة . فيكون فيه حذف مضاف . 
وهذا لاشك فى منافاته للإخلاص . ر اننا : أن يكون ذلك تعليلا لقتاله من 
غير دخول له فى القصد بالقتال .كا يقال : أعطى ل-كرمه . ومنم لبخله .. وأذى . 
لسوء خلقه . وهذا بمحرده من حيث هو هو : لانجوز أن يكون صمادا بالسؤال » 
ولا الذم . فإن الشجاع الجاهد فى سبيل الله إتما فمل مافمل : لأنه شجاع » غير 
أنه ليس يقصد به إظبار الشجاعة » ولا دحل قصد إظبار الشجاعة فى التعليل . 
وثالتها : أن يكون المراد بقوانا « قاتل لاشجاعة 6 أنه يقاتل لكونه شجاعا فقط . 
وهذا غير الممنى الذى قبله . لأن الأحوال ثلاثة : حال يقصد بها إظهار الشجاعة . 
وحال يقصد بها إعلاء كلة الله تعالى . وحاليقاتل فيها لأنه شجاع » إلا أنه لم 
يقصد إعلاء كلة الله تعالى » ولا إظهار الشجاعة عنه . وهذا يمكن . فان الشجاغ 
الذى تدكمّه الحرب » وكانت طبيعته المسارعة إلى الققال : يبدأ بالققال لطبيعته . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسم وأبو داود. والنساتى والترمذى 
وابن ماحه . 1 


مس ا 
وقد لاستحضر أحد الأمر بن ؛ أعنى أنه لغير الله تعالى » أو لإعلاء كلة الله تعالى . 
ويوضح الفرق بينهما أيضا : أن الممنى الثانى : لاينافيه وجود قصد . فإنه 
يقال : قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى . لأنه شجاع . وقاتل لارياء : لأنه شجاع . 
فإن الجبن مناف لقتال » مع كل قصد يفرض . وأما الممنى الثالث : فإنه ينافيه 
القصد . لأنه أخذ فيه القتال للشجاعة بقيد التجرد عن غيرها. ومفهوم الحديث : 
يقتضى أنه فى سبيل الله تعالى إذا قائل لتسكون كلمة الله هى المليا . وليس فى 
سبيل الله إذا لم يقاتل لذلك . 
6 فعلى الوجه الأول : تسكون فائدته : بيان أن القتال لهذه اين مانع . 
وعلى الوجه الأخير : تسكون فائدته : أن القتسال لأجل إعلاء كلمة الله تعالى 
شرط . وقد بينا الفرق بين المعنيين . وقد ذ كرنا أن مفهوم الحديث الاشتراط » 
لكن إذا قلنا ذلك » فلا ينبغى أن نضيق فيه » ححيث تشترط مقارنته لساعة 
شروعه فى القتال » بل يكون الأمس أوسع من هذا ٠‏ ويكتو عفى بالقصد العام لتوجوي 
إلى القتال » وقصده باللخروج إليه لاعلاء كلمة اللّه تعالى . و يشهد لهذا : الحديث 
الصحيح فى أنه « يكتب للمجاهد استنان فرسه وشمر'بها فى النهر » من غير 
قصد لذلك , لما كان القصد الأول إلى الجباد واقما» لم يشترط أن يكون ذلك 
فى الجزئيات . ولا يبعد أن يكون بينهما فرق » إلا أن الأقرب عندنا ما ذكرناه 
من أنه لايشترط اقتران القصد بأول الفمل الخصوص » بعد أن يكون القصد 
سميحا فى الحهاد لإعلاء كلمة الله تعما تعالى » دفعا للحرج والمشقة . فان حالة الذزع حالة 
دهش . وقد تأى على غفلة . فالتزام <ضور اللخواطر فى ذللك الوقت حرج ومشقة 
ثم إن الحديث يدل على أن الجاهد فى سبيل الله : مؤمن » قاتل لتسكون 
كلمة الله هى المليا عمد لات را اله تعالى والم القيم : مجاهد فى 
سبيل الله . ويشهد له : فمل الصحابى” "ووقد امع رعول افمل ال لياسر 
21 هو عمرو بن اجام . وكان ذلك ف غزوة أحد 


م 


يقول 2 قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » فأى الذرات الى كن فى 
بده » وقاتل حتى قتل . وظاهر هذا : أنه قاتل لثواب الجنة . والشريمة كلها ظ 
طالحة بأن الأعمال لأجل الجنة أعمال صحيحة » غير معاولة . لأن الله تعالى ذكر 
صفة الجنة وما أعد فيها لاماملين ترغيبا للناس فى العمل . وتحال أن يرغبهم للعدل 
للثواب » ويكون ذللك .معاولا مدخولا . اللهم إلا أن يذّعى أن غير هذا القسام 
أعلى منه . قبذا قد يتسامح فيه . وأما أن يكون ءلة فى العمل فلا . 

فإذا ثثبث هذا وأن القاتل لثواب الله ولاجنة : مقاتل فى سبيل الله تعالى . 
فالواجب أن يقال : أحد الأمرين إما أن يضاف إلى هذا اللقصود ‏ أعنى القتال 
لإعلاء كلمة الله تعالى ‏ ماهو مثله » أو مايلازمه » كالققال لثواب الله تعالى . 
و إما أن يقال : إن المقصود بالكلام وسياقه : بيان أن هذه المقاصد منافية لقتال 
فى سبيل الله . فإن السؤال إنما وقم عن الققال لهذه المقاصد » وطلب بيان أنها فى 
سبيل الله أم لا ؟ لخرج الجواب عن قصد السؤال » بعد بيان منافاة هذه المقاصد 
لاجباد فى سبيل الله : هو بيان أن هذا القتال لإعلاء كلمة الله تعالى : هو قتال 
فى سبيل الله , لا على أن « سبيل الله » لاحصر » وأن لا يكون غيره فى سبيل الله 
مما لاينافى الإخلاص عكالقتال لطلب الثواب . والله أعر 

وأما القتال حمية : فالجية من فمل القلوب . فلا يقتضى ذلك إلا أن يكون 
متصودا للفاعل : إما مطلقا . وإما فى مراد الحديث ودلالة السياق . وحينكذ 
يكون قادحا فى القتال فى سبيل الله تعالى» إما لانصرافه إلى هذا الفرض وخروجه 
عن القتال لإعلاء كلمة الله » و إمالمشاركته المشاركة القادحة فى الإخلاص . 
ومعلوم أن المراد بالجية : المية لغير دين الله . و بهذا يظبر لك ضعف الظاهرية 
فى مواضم كثيرة . ويتبين أن السكلام يستدل على 0 منه بقرائنه وسياقه » 
ودلالة الدليل الخارج على المراه منه وغير ذلك 


فإن قات : فإذا حملت قوله « قاتل لاشجاعة 6 أى لإظبار الشجاعة . فا 
الفائدة بعد ذلك فى قوم « يقاتل رياءا © ؟ 
قلت : يحتمل أن. يراد بالرياء : إظهار قصده لارغبة فى واب الله تعالى » 
وامسارعة للقر بات » و بذل النفس فى مرضاة الله تعالى . والمقائللإظهار الشجاعة : 
مقاتل لغرض دنيوى . وهو تحصيل المدة والثناء من الناس عليه بالشجاعة . 
وااقصدان مختلفان . ألا ترى أن المرب فى جاهليتم١‏ كانت تقاتل للحمية » 
وإظبار الشجاعة » ولم يكن لا قصد فى المراءاة بإظهار الرغبة فى ثواب الله تعالى 
والدار الأخرة ؟ فافترق القصدان 00" 
وكذلك أيضا القتال للحمية مالف للقتال شجاعة والققال لارياء . لأن 
الأول : يقائل لطلب المحمدة ّلق الشجاعة وصفتها ء وأنها قائمة بالمقائل » 
وسجية له . والقتال للحمية : قد لا يكون كذاك . وقد يقائل الجبان حية 
لقومه » أو لحر يمه «مكره أخاك لابطل» والله أعر 5 
0 كتاب العتق 
68 الحديث الأول : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما : 
أن ردول الله عل عليه وس قال ومن أمتق شرن كا ل فى عَبْد » 


فكان 71 مالم م ن العبْد : قوم عليه قِيمَة عَدْلِ ؛ فأعطى ش د ك2 
حِصَصَبم ‏ وَعَتّق عَلَيْ اليد » 5 قد 0 ا 7 


الأول عن وى ليده . فإتعشئ ذخول أسناف الميقين فى الك 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع يألفاظ عتلفة هذا أحدها» ومسلم وأبو 
داود والنساتى والترمذى وان ماجه والإمام أحمد بن حنبل » ورواه الدارقطنى 
وزاد « ورق مابقي » : وللحديث روايات كثيرة ينها الامام مجد الدين ابن نيعية 
فى كتاءه منتقى الاخبار . 


صى 8ع" سد 


المذكورء ومنهم المر يض . وقد اختلف فى ذلك . فالشافعية برون أنه إن خرج 
من الثلث جميع المبد قوم عليه نصيب ١‏ شريك ؛ وعتق عليه . لأن. تصرف 
المر يض فى ثلثه : كتصرف الصحيح فى كله ؛ ونقل عن أحمد : أنه لايقوم فىحال 
المرض » وذكر قاضى الجاعة ‏ أنو الوليد بن رشد المالكى عن ابن الماجشون من 
المالسكية ‏ فيمن أعتق حظه من عبد يينه وبين شريكه فى المرض : أنه لايقوم 
عليه نصيب شريكه إلا من رأس ماله » إن صح . وإن لم يصح :ل يقوم فى 
الثلث على حال ؛ وعتق:منه حظه وحده . والعموم كا د كرنا يقتضى التقويم » 
وتخصيصه ما يحتمله الثلث : مأخرذ من الدليل الدال على اختصاص تصرف. 
المر يض بالتبرعات فى الثاث 
الثانى : العموم يدخل فيه الل واسكافر . ولامالكية تصرف فى ذلك . 
فا نكان الشريكان والعبد كفاراً : لم يازموا بالتقويم . و إنكانا مسامين والمبد 
كافرا : فالتقو م . و إنكان أحدها ماما والآخر كافر؟ . فان أعتق الم اكَمل 
عليه » كان العبد مساماً أو ذمياً . و إن أعتق الكافر فقد اختلفوا فى التقويم على 
ثلائة مذاهب : الإثبات » والنى » والفرق بين أن يكون العبد مساما . فيازم 
التقويم ؛ وبين أن يكون ذمياً » فلا يلزم . و إن كانا كافر بن والعبد ماما 
فروايتان . ولاحنابلة أيضاأ وجوان فيا إذا أعتق اللكافر نصيبه من مسلْ» وهو 
عرم عو م ا ظ 

. وهذا التفصيل الذى ذكرناه يقتضى تخصيص صور من هذه العمومات . 
أحدها : إذا كان ابيع كفاراء وسببه : مادل عندهم على عدم التعرض لا-كفار 
فى خصوص الأحكام الفرعية . وثانيها : إذا كان المنتق هو الكافر » على 
مذهب من برى أن لاتقوم 2 أولا تقوم إذا كان العبد كافرا . 

فأما الأول : فيرى أن الحكوم عليه بالتقويم هو التكافر .. ولا إإزام له 
بأحكام فروع الإسلام . وأما الثانى : فيرى أن التقو 9 إذا كان العبد ماما لتعلق 
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حق العتق بالسلم . وثالئها : إذا كانا كافر بن » والعبد مسلما على ول . وسببه 
ماذ كر ناه من تعلق حق اسل بالعتق 

واعر أن هذه التخصيصات : إن أ خذت من فاعدة كلية لا مستند فيها إلى 
نص معين » فتحتاج إلى الاتفاق علمبا» وإثبات :للك القاعدة بدليل . وإن 
استندت إلى نص ممين » فلا بد من النظر فى دلالته مع دلالة هذا العموم ؛ 
ووجه الججع يينهما أو التعارض 

الثالث : إذا أعتق أحدها نصيبه ؛ ونصيب شر يكه مسهون : ففى السراية 
إلى نصيب الشريك اختلاف لأصحاب الشافعى . وظاهر العموم : يقتضى التسوية 
بين امرهون وغيره . ولسكنه ظاهر » ليس بالشديد القوة . لأنه خارج عن العنى 
القصود بالكلا . لأن المقصود : إثبات السراية إلى نصيب الشر يك على التق 
من حوث هو كذلك » لام قيام المانم . | 

فلاف لظاهر العموم : يدعى قيام المانم من السراية » وهو إبطال حق 
امرتون . ويقويه بأن تناول الافظ لصور قيام مانم غير قوى » لأنه غير القصود . 

والوافق اظاهر العموم : أيلغى هذا المعنى بأن العتق قد قوى على |بطال حق 
للك فى المين بالرجوع إلى القيمة » فلأن يقوى على إبطال حق المرتهن كذلك 
أولى . و إذا ألنى الما عمل اللفظ المام عمله. - 

الرابع :كاتبا عبداً م أعتق أحدها نصيبه . فيه من البحث ماقدمناه من أمر 

العموم والتخصيص بحالة عدم المانع . والمانع هبنا : صيانة السكتابة عن الإبطال . 
وهنا زيادة أعس آخخر . وهو أن يكون لفظ « العبد » عند الإطلاق متناولا 
للمكاتب . ولا يكتنى فى هذا يبوت أحكام الرق عليه . لأن ثبوتتلاث الأحكام 
لايازم منه تناول لفظ «العبد» له عند الإطلاق . فإن ذلك ََ لفظى يؤخذ من 
غلبة استعيال اللفظ . وقد لايغلب الاستعال . وتكون أجكام الرق ثابتة . وهذا 
اللقام إعا هو فى إدراج هذا الشخص نحت هذا اللفظ » وتناول الافظ له أقرب . 


لمم سب 


الخامس: إذا أعتق نصيبه» ونصيبُ شر كه مُدَبر : فيه ماتقدم من البحث 
وتناول الافظ هبنا أقوى من المسكاتب . وه-ذا كان الأصح من قولى الشاففى 
عند أصابه : أنه يقوم عليه نصيب الشر يك . والمانع همنا : إبطال<ق الشر يك 

من قربة مهد سبيلها . 

السادس : أعتق نصيبه من جار ية » ثمبث الاستيلاد فى نصيب شريكه 
منها . فالمانع من إعمال العموم ههنا : أقوى مما تقدم . لأن السراية تتضمن نقل 
املك . وأم الولد لاتقبل نقل املك من مالك إلى مالك عند من ينع من بيعها . 
وهذا 5 يي الشافمية . ومن بجرى على العموم يلثى هذا المانع؛ بأن الإعتاق 

وسرايتهكالإتلاف » وإنلاف أم الولد وجب القيمة . ويكون التقو كم سبيله سبيل 
غر م امة المتلفات . وذلك يقتضى التخصيص بصدور أمر عله إتلافاً ٠‏ 

٠‏ السابع : العموم يقتضى أن لافرق بين عتق مأذون فيه » أو غيرمأذون. وفرق 
الحنيفة بين الإعتاق المأذون فيه وغير المأذون فيه . وقالوا : لا ضمان فى إعتاق 
المأذون فيه كا لو قال لشريكه : أعتق نصيبك . 

الثامن : قوله عليه السلام « أعتق » يقتضى صدور العتق منه » واختياره 
له . فيثبت المسكم حيث كان مختاراً . وينتنى حيث لااختيار » إما من حيث 
المفهوم » و إما لأن السراية على خلاف القياس . قتختص بمورد النص © و إمأ 
لإبداء ممنى مناسب يقتضى التخصيص بالاختيار . وهو أن التقويم سبيله سبيل 
غر امة المنافات . وذلك يقتضى التخصيص بصدور أعس يمل إتلافا . 

وهمنأ ثلاث مراتئب : مرتبة لا إشكال فى وقوع الاختيار فيهبا . ومرتبة 
لا إشكال فى عدم الاختهار فيها . ومرتبة مترددة بينهما . 

أما المرتبة الأولى : فإصدار الصيغة المنتضية لاعتق بنفسمها . ولا شك فى 
دخرلها فسداول الحدية:: 

وأما للرتبة الثانية » فثالها : ماإذا ورث بعض قريبه » فعتى عليه ذلك 


ووم 


البعض فلا سراية ولا تقوم عند الشافعية . ونص عليه أيضا بعض مصنى 
0 المالسكية والخنفية » لعدم الاختيار فى العتق وسببه معأ . وعن أحمد : 
رواية أنه يعتق عليه نصيب الشمريك » إذا كان موسراً . ومن أمثلته : أن 
بسَجّر المكاتب نفسه » بعد أن اشترى شقس) يعتق على سيده . فإن الملك والعئق 
8 بغير اختيار السيد . فو كالإرث . 

وأما المرتبة الثالثة الوسطى : فبى ما إذا وجد سبب الءتق باختياره .وهذا . 
أيضاً تختلف رتبه . فنه مابقوى فيه تنزيل مباشرة السبب مئزلة مباشرة المسبب » 
كقبوله لبغض قريبه فى بيع أو هبة أو وصية . وقد تزله الشافمية مغزلة المباشر . 
وقد نص عليه أيضاً بعض المالكية فى الشراء والهبة . و ينبنى أن يكون هن 
ذلك : ثمثيله بعبده » عند من برى العتق بالمثلة . وهو مالك وأحمد . ومنه 
مايضعف عن هذا . وهو تعجيز السيد المكاتب » بعد أن اشترى شقصاً من 
يعتق على سيذه . فانتقل إليه الملك بالتعحيز الذى هو سبب العتق » فإنه لما اختاره 
كان كاختياره لسبب العتق بالشراء وغيره . وفيه اختلاف لأصحاب الشافهى . 

ووجه ضعف هذا عن الأول : أنه لم بقصد القلك . و إنما قصد التمجيز . وقد 
حصل الملك فيه ضمناء إلا أن هذا ضميف . والأول أقوى .2 - 

القاسم : الحديث يقتضى الاختيار فى العقق . وقد "لوا منزلته : الاخقيار فى 
سبب العتق على الوجه الذى قدمناه . ولا يدخل تحته اختيار مايوجب لحك 
عليه بااعقق . ففرق بين اختياره مايوجب العتق فى نفس الأمر » و بين اختياره 
مايوجبه ظاهراً . 

فعلى هذا : إذا قال أحد انشر يكين لصاحبه : قد أعتقت نصيبك _ وها 
معسران عند هذا القول ‏ ثم اشترى أحدها | نصيب صاحبه . فإنه يحم بعتق 
النصيب المشترى » مؤاخذة للمشترى بإقراره . وهل يسرى إلى نصيبه ؟ مقتضى 
ماقررناه : أن لايسرى . لأنه لم مختر مايوجب المتق فى نفس الأمر ٠‏ وإنما احقار 
مايوجب الحكم به ظاهراً . 


ا د 


وقال بعض الفقهاء من الحنابلة : يعتق جميعه . وهو ضعيف . 

العاشر : الظاهر أن المراد بالعتق عتق ااتنحيز . وأجرى الفقباء مجراه : 
التعليق بالصفة » مع وجود الصفة . وأما المتق إلى أجل : فاختلف المالكية فيه . 
فالمنقول عن مالك وابن القامم : أنه يقوّم عليه الآن . فيعتق إلى أجل . وقال 
سحنون : إن شاء المدمسك قوم الساعة ؛ فكان جميمه حرا إلى سنة مثلاء وإن 
شاء تماسك . وليس له بيعه قبل السئة » إلا من شريكه . وإذا تمث السنة : 
قوم على مبتدىء العتق عند يوم التقو جم . ٠‏ 

الحادى عشر : « الشرك » فى الأصل هو مصدر لايقبل المئق . وأطلق 
على متعلقه . وهو المشترك ٠‏ ومع هذا لابد من إذمار » تقديره « جزء مشترك » 
أومايقارب ذلك . لأن المشترك فى الحقيقة : هو جهلة العين » أو الجزء المعين منها 
إذا أفرد بالتعيين »كاليد والرجل مثلا . وأما النصيب المشاع : فلا اشتراك فيه . 

الثانى عشر : يقتضى الحديث : أن لايفرق فى الجزء المعتق بين القليل 
والسكثير » لأجل التدّكير الواقع فى سياق الشرط . 

الثالث عشر : إذا أعتق عضواً معيناً ‏ كاليد والرجل ‏ اقتضى الحديث 
بوت الحكم المذكور فيه . وخلاف ألى حنيفة فى الطلاق جار ههنا . وتناول 
الافظ لهذه الصورة : أقوى من تناوله للجزء المشاع » على ماقررناه . لأن الجزء 
الذى أفرد بالعئق مشترك حقيقة . 

الرابع عشر : يقتضى أن يكون المعتق جزءا من المشترك . فيتصدى النظر 
فيا إذا أعتق الجنين : هل يسرى إلى الأم ؟ 

الخاس عشر : قوله صلى الله عليه وسل « له © يقتضى أن يكون التق منه 
مصادفاً لنصيبه . كقوله : أعتقت نصببى من هذا المبد . فعلى هذا لوقال: أعتقت 
نصيب شريكى : لم يؤر فى نصيبه . ولا فى نصيب الشريك على المأهبين . 


اسمحصم. ٠عوم‏ مسعيصية 


فاوقال للمبد الذى بلك نصفه « نصفك حر » أو أعتقت نصفك ؛ فول حمل 
على النصف الختص به » أو تحمل على النصف شائما ؟ فيه اختلاف للأصحاب 
الشافى . وعل ىكل حال : فقد عتق : إما كل نصيبه » أو بعضه . فهو داخل 
حت الحديثت..: 

السادس عشر : هذه الرواية تقنتضى ثثبوت هذا الحسكر فى العبد . والأمة 
مثله . وهو بالنسبة إلى هذا الافظ : قياس فى معنى الأصل الذى لاينبئى أن ينكره 
منصف . غي رأ نه قد ورد مايقتضى دخول الأمة في الافظ. فإنهم اختتلفوا في الرواية . 
فقال الى : عن مالك عن نافم عن ابن عمر رضى الله عنهما «فى مملوك» . وكذلك 
جاء فى رواية .يوب عن نافع . وأما عبيد الله عن نافع : فاختلذوا عليه. ففى رواية 
أسامة وابن نمير ءنه « فى مملوك » ل فى روابة القَعْتَى عن مالك . وفى رواية 
بشر بن المفضل عن عبيد الله « فى عبد 6 وفى بعض م الروايات عموم . وجاء 
ما هو أقوى من ذلاك فى رواية مومى بن عقبة عن نافم عن ابن عمر « أنه كان 
برى فى العيد والأمة يكون بين الشركاء » فيستق أحدهها نصيبه منه » يقول : 
قد وجب عليه عتق ه كله 6 وفى آخر الحديث « يخبر بذلك ابن عمر عن النى 
صل الله عليه وسلم 6 وكذلك جاء فى رواية صخر بن جويرية عن نافم « بذ كر 
المبد والأمة » قريبا مما ذ كرناه من رواية موسى . وفى آخخره « رفع الحديث إلى 
الننى صلى الله عليه وسل » 

السابع عشر : قوله صلى الله عليسه وسلم « وكان له مال © إن كان بالفساء 
« فكان له مال » اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتيرا فى وقت العتق . وإن 
كان بالواو ‏ وكان 6 احتمل أن يكون لاحال . فيكون الأمس كذلك 

الثامن عشر : قوله صلى الله عليه وس « له مال 6 مخرج عنه من لا مال له 
وبه قال الشافعية فيا إذا أوصى أحد الشر يكين بإعتاق نصيبه بعد موته . فأعتق 


بعد موته . فلا سراية » وإن خرج كله من الثلث لان امال ينتقل باللوت إلى 


ب أاة" ب 


الوارث . و يبق اميت لامالله . ولاتقو بم على من لا يملك شيئا وقت .نفوذ العتق 
فى نصيبه . وكذلك لوكان علك كل العيد فأوصى بعتق حزاء منه . فأعتق منه : 
بسر . وكذالودَثر أحد الشريكين نصيبه . فقال : إذا مت فنصييى منك 
حر . وكل هذا جار على ما ذكرناه عند من قال به . وظاهر اللذهبعند المالكية 
فيمن قال : إذا مت فنصيبى ملك جوة اندلا بميرى: : وقيل :4 نه يتوم فى 
ثاثه . وحهله موسرا بعد الوت ش ش 

التاسع عشر : أطلق «المُْن» فى هذه الرواية . وامراد القيمة . فان «الْمْن» 
ما اشتريت به العين . وإنما يازم بالقيمة لا بالمّن . وقد تبين المراد فى رواية بشر 
ابن المفضل عن عبيد الله « ما يبغ تمنه ٠‏ يقوم عليه قيمة عدل» وى رواية 
عمرو بن دينارءن سام عن أنيه م أعا عبد كان بين اثنين فأعتق أحدها نصيبه . 
فانكان موسرا » فانه يقوم عليه بأعلى القيمة ‏ أو قال قيمة » لا وكس ولا 
شط » وى رواية أيوب « منكان له من المال ما يبالخ ثمنه بقيمة العدل » وى 
رواية »ومى « يقام وماله قيمة العدل » وفى هذا ما يبين : أن المراد بالمُن القيمة . 

المشرون : قوله صلى الله عليه وسل « ما يبلغ ثمن العبد » يقتضى تعليق 
السك فى مال يبلغ ثمن العبد . فاذا كان الال لا يبلغ كال القيمة » .ولكن قيمة 
بعض النصيب » ففى السراية وجهان لاسحاب الشافى . فيمكن أن يستدل به 
من لا برى السراية يمفهوم هذا الافظ . ويؤ يده بأن فى السراية تبعيضا لمك 
الشريك عليه . والأضح عندم : المسراية إلى القدر الأذى هو موسر به » تحصيلا 
للحرية بقدر الإمكان . والمفبوم فى مثل هذا ضعيف 

الحادى والعشرون : إذا ملك ما يبلغ كال القيمة » إلا أن عليه دينا يساوى 
ذلاك ؛ أو نزيد عليه : فهل بثبت الك فى السراية والتقويم ؟ فيه لحلاف 
الذى فى منع ادن الزكاةً . ووجه الشبه بينهما : اشتراكبما فى كونهما حقا لَه » 
مع أن فيهما حقا للادمى . ويمسكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين مانما 
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هنا » أخذا بالظاهر . ومن برى الدين مانعا : بمخصص هذه الصو رةأبالمانم الذى يقيمه 
فها خصمه . والمالكية على أصلهم : فى أن من عليه دين بقدر ماله : فبو معسر. 
الثانى والعشرون : يقتضى الأبر : أنه مهما كان للمعتق ما بفى بقيمة نصيب 
شريكه : فيقوم عليه » وإن ل يلك غيره . هذا الظاهر . والشافمية أخرجوا قوت 
يومه » وقوت من تلزمه نفقته » ودست ثوب » وسكنى فى يوم . وامااكية اختلفوا . 
فقيل : باعتبار قوت الأيام 6 ومو 2 » كا فى الديون التى عليه » ويباع معزله 
الذى يسكن فيه وشو ار بيته . وقال أشهوب منهم : إعا يقرك له ما يواريه لصلاته . 
الثالث والعشرون : اختلف العلماء في وقت «صول العتق عند وجود شراط 
السمراية إلى الباق . ولاشافعي ثلاثة أفوال . أحدها ‏ وهو الأصح عند أصحابه ‏ 
أنه تحصل بنفس الإعتاق . وهى رواية عن مالك . الثانى :. أن العتق لا محصل 
إلا إذا أدى نصيب الشر يك . وهذا ظاهر مذهب مالك . الثالث : أن يتوقف . 
فان أدى القيمة بان حصول العتق من وقت الإعتاق » وإلأبان أنه لم يعتق . 
وألفاظ الحديث الذ كور : مختلفة عند الرواة . ففى بعضبا قوة لمذهب ماللك . 
وفى بعضها ظهور لمذهب الشاففى . وفى بعضبا احهال متقارب . 
وألفاظ هذه الرواية نشعر بما قاله مالاك . وقد استدل بها على هذا المذهب ٠‏ 
لأنما تقهضى ترتيب التقويم على عتق النصيب » وتعقب الإعطاء وعتق الباق 
للتقويم . فهذا الترتيب بين الإعطاء وعتق الباق للتقو .يم . ٠‏ 
فالتقويم إما أن يكون راجعا إلى رتب فى الوجودء أو إلى “رتب فى الرتية 
والثانى : باطل ٠‏ لأن عتق النصيب الباق على 0 السراية ‏ بنفس إعناق 
الأو ل . إما مع إعتاق الأول ؛ أو عقيبه . فالتقويم : إن أر بد به : الأمر الذ 
قوم به 6 واللقوم : فهو متأخر فى الوجود عن عتق ا والسسراية مَفا . 
فلا يكون عتق نصيب الشر يك صرتبا على التقو يم فى الوجود » مع أن ظاهر 
اللفظ ؛ ينتضيه . 


سس اوم يد 


وإن أربد بالتقويم : وجوب التقويم مع مافيه من الاز . فالتقويم بهذا . 
التفسير : مع المتق الأول يتفدم على الإعطاء وعتق الباق . فلايكون عتق الباق 
متأخرا عن التقويم على هذا التفسير» لكنه متأخر على مادل عليه ظاهر الافظ . 

وإذا بطل الثانى تعين الاول . وهو أن يكون عتق الباق لجا إلى الترتيب 
فى الوجود » أى يقع أولا التقوبم ء ثم الإعطاء » وعتق الباق :. وهو مقتضى 
مذهب مالك . ش 
إلا أنه ببق على هذا : :امال أن رن « وعَنَقّ 6 معطوفا على « و 6 
لاعلى ه أعطى » فلا يلزم تا أخر عتق الب_اقى على الإعطاء » ولا كونه معه فى 
درحة وأحدة . | 
فعليك يدت الاحتهالين 2 عطفه 5 0 أعلى 6 أو عطفه 
ْ على 8 قوم 6. ش 1 
. وأقوى منه : رواية عمرو 57 عن سال 957 ٠‏ إذ فيا 2 فكان. 
سرا فانه يقوم عليه يأعلى القيمة » أو قال : قيمة لا وو ولاشطط - م يقوم ‏ 
0 حصته 3 يعتق © فحاء بلفظة م 3 6 المقتضية لترتيب العقق على الإعطاء 
والتقويم . 
وأما ما يدل ظاهره لاشافعى : فرواية جاد الع امد نافم عن 
ابن عمر « من أعتق نصيبا له فى عبد » وكان له من امال ما يبلغ نه بقيمة العدل 
فبو عتيق »© وأما مافى رواية.بشر بن الفضل عن عبيد الله فا جاء فيها « هن 
أعتق شرك له فى عبد فقد عتق كله » إن كان الذى عتق نصيبه. من الال : 
ما بلغ ننه قوم غليه قيمة عدل . فيدقم إلى شركائه أنصباءم » و يخلى سبيه» 
فإن فى أوله : ما يستد لبه لمذهب الشافمى لقوله «فقد عتق كله» فان ظاهره 
يقتفى : 00000 كله لإعتاق النصيب . وفى آأخره : ما يشهد لمذهب مالك . 
فانه قال « يقوم قيمة عدل فيدفم » فأتبع إعتاق النصيب لاتقويم . ودفع القيمة 
1 0؟ إحكام اج ؟ 


ل ووم سا 


للشركاء عقيب التقو سم . وذ كر نخلية السبيل بعد ذلك بالواو . 

والذى يظهر لى فى هذا : أن ينظر إلى هذه الطرق ومخارجها . فإذا اختافت 
الروايات فى مرج واحد : أخذنا بالأ كثر فالأ كثر » أو بالأحفظ فالأحفظ . 
ثم نظرنا إلى أقر بها دلالة على المقصود فعمل بها . 

وأقوى ما ذ كرناه لمذهب مالك :. افظة « لم » وأقوى ما ذكرناه لمذهب 
الشافنى : رواية حماد » وقوله «من أعتق نصيبا له فى عبد وكان له من امال ما يبلغ 
نه بقيمة المدل فهو عتيق» لكنه يحتمل أن يكون المراد : أن ما له إلى المتق » 
أو أن المتق قد وجب له وتحقق . 

وأما قضية وجو به ,النسبة إلى تمجيل السراية » أو توقفها على الأداء : 
فحتمل . فاذا آل الخال إلى هذا » فالواجب النظر فى أقوى الدليلين » وأظهرها 
دلالة . ثم على ترالخى العتق عن التقو بم والإعطاء » أو دلالة لفظة « عتيق » 
على تنحيز المتق .. هذا بعد أن بحرى ما ذ كرناه من اعتبار اختلاف الطرق » 
أو اتفاقها . 

الرابع والعشرون : يكن أن يستدل به من يرى السراية بنفس الإعتاق » 
على عكس ما قدمناه فى الوجه قبله . ٠‏ 

وطر يقه » أن يقال : لولم تحصل السراية بنفس الإعتاق » لما تعيذت ااقيمة 
جزاءا للاعتاق . سكن تعينت . فالسراية حاصلة بالإعتاق . ٠‏ 

بيان اللازمة : أنه إذا تأخرت السراية عن الاعتاق» وتوقفت على التقويم . 
فاذا أعتق الشريك الآخر نصيبه : نفذ . وإذا نفذ فلا تقويم . فلو تأخرت 
السراية : لم يتعين التقويم » لكنها متعينة للحديث . 

الحامس والعشرون : اختلف الحنفية فى نحدى الإعتاق » بعد اتفاقهم على 
عدم تحزى العتق : فأبو حنيفة يرى التججزى فى الإعتاق » وصاحباه لا ير يانه . 

وانبنى علي مذهب أبى خنينة : أن للسا كت أن يمتق إبقاء للملك:. وبضمن 


هوخ - 


شريكه . لانه جنى على ملسكه بالإفساد » واستتعى العبف . لأنه ملكه . هذا 

ف حال يسار المعتق . فان كان فى حال ام : سقط التطمين . وق الأمران 
الأخرا ب 

رعذ اق بوك وعبد لل يتحراً الإعناق: عتق كله » ولا يملك إعتاقه . 
ولما أن يستدلا بالحديث من جبة ما ذكرناه من تعين القيمة فيه . ومع نحزى 
الإعتاق لا تتعين القيمة . 

السادس والمشرون ؛ : الحديث يقتضى وحوب القيمة على الحتق للنصيب : 
إما صرحا » » كا فى بعض الروايات « يقوم عليه قيمة المدل » فيدفع لشركائه 
حصصهم 6 وإما دلالة سياقية لا يشك فهها » كا فى رواية أخرى . وهذا يرد 
مذهب من يرى أن باق العبد يعتق من بيت مال السلمين ٠‏ وهو قول مروى 
عن ابن سير ين » مقتضاه : التقويم على اموسر . 
ش وذاكر بعضهم قولا آخر : : أنه يتفذ عتق من أعتق . ويبق من لم يعتق على 
نصيبه » يفعل فيه ما شاء . وروى فى ذلك عن عبد الرحم» ن بن بزيد . قال «كان 
بببى وبين الأسود غلام » »شبد القادسية ) وأَبلَ فيها . فأرادوا عتقه . وكنت 
صخيرا . فذكر ذلك الأسود لعمر . فقال : أعتقوا أنتم . ويكون عبد الرحمن على 
نصيبه حتّى يرغب فى عثل مارغيتم فيه »أو يأخذ نصيبه © وفى رواية عزن ن الأسود 
قال «كان لى ولإخوتى غلام أبل يوم 1 ٠.‏ فذاكرت 
ذلك لعمر . فقال : لاتفسد عليهم نصيبهم حتّى يبلغوا . 00 
فيه » وإلالم تفسد عليهم نصيبهم » فقال. بعضهم : : لو رأى التضمين 1 يكن 
ذلك إفسادا لنصيبهم . . والاسناد صحيح » غير أن فى إثبات قول بعدم التضمين 
عند اليسار بهذا نظر ما . 

. ومللى كل تقدير: : فالحديث يدل على التقو كم عند السار المذ كور فيه‎ ٠ 

السابع والمشرون : 0 عليه قبمة يك يدل على ل( اع ال 5 ف 


ادعوم - 


باب القى . . وهو أمر متفق غايه لامع النص على الجزئيات من م فى طول 
مدة الزمان . 

الثامن والعشرون : استدل به على أن ذمان المتلفات التى ليست من ذوات 
الأمثال بالقيمة » لابالمثل صورة . 

التاسع والعشرون : اشتراط قيمة العدل : يقتضى اعتبار ما متلف به أأقيمة 
عرفا من الصغات التِى يعتيرها الناس : 

الثلاثون : فيه التصرريح بعتق نصيب الشريك المعتق بعد إعطاء شركائه 
ش حصصهم ٠‏ قال ونس هوابن بزيد ‏ عن ر بيعة : سألته عن عبد بين اثنين 
فأعتق أحدّها نصيبه من العبد ؟ فقال ر بيعة : غتقه صردود . فقد حمل على أنه 
عنم عتق المشاع : 

[ الحادى والثلاثون : ظاهره : تعليق العقق باعطاء شركائه حصصهم . لأنه 
رتب على العتق التقو بم بالفاء . ثم على التقويم بالفاء : الإعطاء والمتق . وعلى 
قولنا : إنه يسسرى بنفس العتق : لا يتوقف العئق على التقو ثم والإعطاء . 

وقد اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أفوال . أحدها: أنه يسرى إلى نصيب 
الشريك بنفس العتق . والثانى : يعتق بإعطاء القيمة . والثالث : أنه موقوف . 
فان أعطى القيمة ثبتت بتت السراية من وقت العتق . وهذا القول قد لا ينافيه لنظ 
الحديث ]20 . ْ 

الثانى والثلاثون : قوله « وإلا فقد عتق منه مأعتق 6 هم منه : 0 ماءتق 
فقط . لان الهم السابق يقتضى عتق اميم » أعنى عتق الوسر . فيكون عتق 
العسر لايقتضيه . 

نم يبق ههنا : أنه هل يقتضى بقاء الباقى من العبد على الرق ؛ أو يستسعى 
العبد ؟ فيه نظر . والذين قالوا بالاستسماء : منع بعضهم أن يدل الحديث على بقاء 


. هذا غير موجود بالأصل . وموجود ببقية النسخ‎ )١( 


هد باج" مت 


ارق فى الباقى » وأنه إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط . و ب خذ حم الباقى 
من حديث عر . وسيأنى الكلام فى ذلك أن. شاء الله تعالى . 
9ع الحديث الثالى : عز ن أبى هريرة ة رض الله عنه عن الي 
سل الله عليه وسل قال «مَنْ أَعْتَقَ شقيسًا من مَل َمل خَلسْهُ كله 
فى مَالهِ » إن 1 سر الوك قيمّة عَذْل» »ثم استنْهى 
المَبِدُء كير مَشُّقُوق علوي" 
فيه مسائل . السألة الأولى : فى تصحيحه . وقد أخرجه الشيخان فى 
صحيحيهما . وحسبك بذلك . ققد قالوا : إن ذلك أعلى درجات الفعيم : 
والذين لم يقولوا بالاستسعاء : تعلاوا فى تضعيفه بتعللات لا تصير على النقد . ولا 
3 مكنم الوفاء عمثلها فى المواضع الج تى >تاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث برد 
علمهم فيها مثل تلك التعللات . فلنقتصر على هذا القدر هبنا فى الاعماد على 
تصحيح الشيخين » ونقرك البسط فيه إلى موضع البسط إن شاء الله . 
الأسثلة الثانية : قوله صلى الله عليه وس « من مماوك » يعم الذكر والأثى 
معا » وهو أدل من لفظ « فى عبد » على أن بعض الناس : ادعى أن لف_ظ 
« المبد » يتناول الذكر والأثى . وقد نقل « عبد وعبدة © وهذا إلى خلاف 
سوه أب منة إن مراده » على أنه قد يتعسف متعسف . ولا برى أن افظ 
« المملوك 6 يتناول الملوكة . 
المسألة الثالثة : قوله عليه السلام « فعليه خلاصه © قد شعر يأنه لا سرى 
بن التق . لانه لوعتق بنفس المتق سسراية : لتخلص على هذا التقدبر بنشس 
4 . والافظ. يشعر باستقبال خلاصه » إلا أن يقدر محذوف » كا يقال : فعليه 
عوض خلاصه » أو ما يقارب هذا . 


5 5 50 الثيساة © 1 
٠‏ (1) أخرجه البخارى من وجوه كثيرة وطرقختلفة ومسلم وأ بوداود والنرمذى 
وان ماحه والإمام أحمد 


سس روم لب 


السألة الرابعة : قوله عليه السلام « فمليه خلاصه كله » هذا براد به: 
الكل من حيث هو كي » أعنى السكل المجموعى . لأن بعضه قد تخلص بالعتق 
السابق . والذى مخلصه كله من حيث ه و كل : هو تثمة عتقه 

السألة اللخامسة : قوله عليه السلام « فى ماله » يستدل به على خلاف ماحى 
حمن يقول.: إنه يعتق من بيت امال . وهو مروى عن أبن سير ين . 

السألة السادسة : قد إستدل به لمن يقول : إن الشريك الذى لم يعتق أولا 
ليس له أن يعتق بعد عتق الأول » إذا كان الأول موسرا . لأنه لو أعتق ونفذ » 
ل محصل الوفاء بكون خلاصه من ماله . لسكن برد عليه لفظ ذلاك الحديث . 
فا كان من أوازم عدم صحة عتقه : أنه يسبرى بنفس العتق على التق الأول . 
فيكون دليلا على السراية بنفس العتق . و:بقى النظر فى الترجيح بين هذه الدلالة 
و بين الدلالة التى قدمناها من قوله صلى الله عليه وس « قوم عليه قيمة عدل . 
وأعطى شركاؤه حصصهم . وعتق عليه المبد 4 فان ظاهره : “رتب العتق على 
إعطاء القيمة . فأى الدليلينكان أظهر» عمل به . ا 

00 السألة السابعة : قوله عليه السلام « فمليه خلاصه كله فى ماله » يةتضى 
عدم استسعاء العبد عند يسار المعتق . 

السألة الثامنة : قوله عليه السلام « فان لم يكن له مال » ظاهره : النفى العام 
لال وإتما براد به : مال يؤدى إلى خلاصه . 

المسألة الناسعة : قوله عليه السلام #استسى العبد» أى ألزم السعى فها يفك 
به بقية رقبته من الرق . وشرط مع ذلك : أن يكون غير مشقوق عليه . وفى 
ذلك : الموالة على الاجتهاد » والعمل بالظن فى مثل هذا . كا ذ كرناه فى 
مقدار القيمة . ٠‏ 

السألة العاشرة : الذين قالوا بالاستسعاء فى حالة عسر العتق : هذا مستندم . 
ويعارضه مخالفم بما قدمناء 1 من قوه صل الله عليه وس 9 وإلا فقد عتق منه 


ووم ب 


ما عتق 6 والنظر بعد الحم بصحة الحديث متحصر فى تقديم إحدى الدلالتين 
على الأخرى . أعنى دلالة قو « عق منه ما عتق 6 على رق الباقى . ودلالة 
« استسعى »© على لزوم الاستسماء ف هذه الالة . والظاهر : ترجيح هذه الدلالة 
على الأولى ٠‏ 
بأب بع امور 

9غ الحديث الأول : عن جابر ن عبد الله رضى الله عنهما 
قال « دثر رَجُل م نَالَْنْسَار لاما أث - وف لفظ : : بَلغ ات صلى الله 
عأيه سس : أن رَجْلا من ع عابم أَمْحَقَ عُلامًا له عن در 0 اد 
3 له مال م 1 فاع رسول دسل الله عليه وسم | ب 15 درم « 
أَرْسَلَ ” مه نه إليْه 5 

اختاف العلماء فى بيم المدبر . ومن منع من بيعه مطلقا : فالحديث حجة عليه 
لان المنع الكلى يناقضه المواز الجدثى . وقد دل الحديث على بيع المدبر بصريحة 
0 يع كل مدبر . [ 

وأما من ها بيع المدر فى صورة من الصور : فاذا احتتج: عليه مهذا الحديث 

دك حواز بيع كل مدير يقول : : أنا أقول به فى صورة كذا . والواقمة واقعة 
غالء لا عموم لما. فيحوز أن يُكون فى الصورة التى أقول يجواز بيعه فيها . 
فلا تقوم عل الحجة فى المنم من يمه في غيرها . ا يقول مالاك فى جواز بيعه 
فى الدين » على التفصيل المذكور فى مذهبه .. ومذهب الشافعى : جواز بيعه 
مطلتا . وا أ 

والجد لله وحده . وصلانه على أشرف خلقه تمد وآله . 


() أخرجه البخارى بألفاظ عختلفة هذا أحدها وملم والامام أحمد بن حنبل 


د لطن 2 


ضور ها فى آحن الام ظ 

شاهدت على الأصل المنقول منه :.مامثاله : وجدت على الأصل امنقول منه : 
ما مثاله : قرأت جميم هذا السفز ‏ والذى قبله من الكلام على أحاديث كتاب 
«العمدة6 لسيدنا الشيخ الفقيه » الإمام الأوحد ‏ اللحدث » الحافظ الحافل» الضابط 
المتقن الحقق » نقى الدين أبى الفتتح : تمد بن الشيخ الفقيه » الامام المارف المالم : 
جد الدين أبى الحسن » على بن وهب بن مطيم القشيرى . وصل الله مدته » وأبقى 
على المسلمين بركته ‏ : عليه » فى هذه النسخة » مص الألفاظه » ومتغمءا لبعض 
'معانيه » فى يجالس . أوطا : مستهل الحرم سنة سبع ونسعين وستهائة . وآلخرها :. 
الثانى عشر من شهر ر بيع الأخرسية مان وتسدين وساثة : 

كتيه عبد الله » الفقير إأيه : ثمد بن ممد بن أحول ن عيذ الله بن محمد بن بى 
ان سيد الناس اليَدْمُرى . وفقه الله . 

صحيح ذلك . كتبه مد بن على . ْ 

نقله ‏ كا شاهده ‏ العبد الفقير إلى الله تعالى : انو سويد أهد بن أحمد نْ 
أحد المكارى: غفر الله له. ولطف به والمسامين . 

و[ من | خطه : نقله كا شاهده ‏ أفقر عباد اله إلى مغفرته ورحمته : 
عمر بن أحمد بن أبى الفتوح 3 فرج بن أحمد الصفدى . عفا الله عنه . وغفر لها 
ولوالديه و يع المسامين آمين 

وكان الفراغ من طبعه : بمطبعة السنة المحمدية . بتوفيق الله ومعونته : مسآء” 
يوم الأحد الثامن من شهر ذى القعدة من سنة 17 ه الموافق للتاسع عشر من 
شههر بوليه سسنة ١46‏ ميلادية.. وصل الله وسل وبارك على صفوة عباده » وخيرته 
من خلقه : عبد الله اسكر بم » ورسوله الصادق الأمين : عمد وعلى له أجممين. . 
والحد لله أولا وآخرا » وظاهرا وباطنا ..وسلام على عباده الذين اصطفى .. 

وكتبه فقير عفو الله و رحمته 
عت اراق 


25 0 


رموز النسخ النى طبءت عابها هذه الطبمة الحققة للدققة 
الأصل : النسذة المنقولة عن الأصل المقروء على المؤلف ابن دقيق العيد 
: النسخة الخزانية الخطوطة منة مم ه 
: النسخة الخطوطة سنة هلما !ا ه 

الطبعة المنيرية 


لحف اس 


وقد اعتمدنا فى المراجعة فى الصحيحين وششرحبهما على طبعة الخيرية لفتح البارى 
وطبعة مود توفيق لشرح النوؤى على مسلم ظ 


0) 


صاجحة 

سى 0< كتاب الصيام 

د الحديث ملا لا تقدموا رمضان 

بصوماحٌ 

و الرد على الروافض في تقديمهم الصوم 
على الرؤاة 


2 صوم ما اعتاده قبل رمضان 
ع الحديث 1075 : الصوم والفطرلارؤية 
و هل عتمد على الحساب ؟ 
و هلللمن رأي الملالأن إصوم أويفطر 
وحده ؟ 
.م هل تتعدى رؤية بلك إى آخر 
و استدلال من قال بالحساب يقوله : 


2 فاقدرواله » 
ىر الحديث 14٠.6‏ : 2 تآسحروا فإن فى أ 
السحور بركة» 
؟ الحديث 9م1١‏ : وقتالسحور » 
وحكته 
و الحديث 9م :من يدركه الفجر 
وهو جنب 
م *الحديث م1 : من أكل أو شرب 
ناسا ٠‏ 
و «فإما أطعمة اه وسقاه ©. يدل عل 
ش صحة الصوم 1 


به الحديث 14 : الجامعفى نهار رمضان 
١٠‏ لايعاقبمن ار تكب معصية وجا مستفتيا 
2 شذوذ من قال سقوط الكفارة عند 
الإعسار 
.د مما جامع ناسيا فى نهار رمضان 
١‏ جريان الخصالالثلاث فى كفارة ابخاع | 


صفحة 
1١‏ 


١ 


مايذ كر عن مالك وأصحابه فى تقديم 
الإظعام 

هل خصال الكفارة الترتيب 
أو النفي؟ 


0 لشار ترط فى الرقة ة الإسلام ؟ 
استطاعة الصوم بدل على عدم 

ان إلى الاطعام إلا عند العجز 

دلالة الحديث على وجوب إطعام 

الستين مكنا 

العرق ومعناه 5 0 ودلالته على 

الستين ٍ 

جكة حك الا ى صلى الله عليه وسلم 

الذاهب فى قوله و أطعمة أهلك 2 
« « أطممه أهلك »6 فيه وجوه 


الجمور على وجوب قضاء اليوم 


م هل طلالرأةكفارة إذا مكنت 50 


مها ؟ 

٠‏ باب الصوم فى:السقرن: 
الحديث هما : سؤال حمزة ىمرو 
الأسامى عن الضوم فى احور . وكان 


كثير الصيام 

الحديث كما :لم يعب السائم على 
الفطر ولا الفظر عل الصائم ١‏ 
الحديث برؤ :1د ما فينا ضام إلا 
رسول اله الخ » 

الحديث ها : د ألين مرى البر 
الصام فى السفر »6 


الحددث لاما : « ذهب الفطرون 
اليوم بالأجر » 


١‏ الحديث ٠١‏ : تأخير عائشة قضاء 
ما عليها من رمضان إلى شعبان 

« الحديث ١‏ : من مات وعليه صيام 
صام عنة وليه 

؟؟ ليس ذلك على الإإزام للولى ولا على 
التخصيص له 

« الحديث ؟١١:‏ « لوكان على أمك 
.دين أ كنت قاضيه عنها فدين الله 
أحق ‏ الله 0 

؟“» فى الحديث تعليدل قضاء الصوم بعلة 
تشمل النذر وغيره 

« هللغير الرسول أن يستعمل القياس ؟ 

4 فى الحديث دلالة على ما اختلف فيه 
عند تزاحم حق الله وحق العباد 

« هل مخص القضاء بصوم النذر ؟ 

« الحديث +9 ( لازال الناس مير 
ما عجلوا الفطر » 

8 الحديث 4 : « إذا أقيل اليل 07 
ههنا » 

« معنى « فقد أفطر الصائم «ى 

« الحديث مو : نجى رسول ان عن 
الوصال ش 

" الحديث 5و١‏ : ني فأيح أراد أن 

يواصل ‏ الخ » 

وف باب فضل الصوام وغيره 

« الحديث ١0‏ : وصية رسول الله 
لعبد الله بن عمرو فى نوافل الصيام 
والقيام . 

> صوم الدهر 


0) 


مغدة 

9 كراهية قيامكل الليل 

« استحباب صيام ثلاثة.أيام:.من كل شهر 

ة؟ معنى 8 “ها مثل صيام الدهر 

٠‏ الفضل فى صيام داود عليه السلام 

١‏ الحديث مو : « أحب الصيام إلى 
الله صيام داود ال « 

« الحديث ١١4‏ : «أوصانى خايلى ثلاث 
الخ 

© الحديث :الهى عن صوم يوم 
الجعة 

خم الحديث ١‏ : صوم يوم الخة مع 
يوم قبله أو بعده 

:” الحديث ؟."» : 
,بو العيد 

« هلينعقد صوم يومالعيد ولو فى نذر؟ 

حاى النهى عند ال كثر لا يدل على صحة 
النهى عنه. 

« فى الحديث استحباب ذكر الخطيب 
ما يتعلق بالوقت والأكل من النسك 

0 الحديث *.؟ : « نهى عن صوم 
يو الفعار والنحر اخ 6 

5” النبى عن اشتال الصماء 

1 الحديث ."م : « من صام يوما فى 
دل اله 

« ماهو سبيل الله ؟ 

التعبير بالخريف عن السئة 

2 باب ليلة القدر 

« الحديث ه.؟ : « أن رجالا أروم 


ليلة القدر فى النام ال » 


الهى عن صوم . 


دك آل 


8 


حيية 
بم الاستدلال بالرؤيا على الوجوديات فما 
لا مالف التواعد 1 


مم لو رأى رس-ول الله ف النام وأمره 


بأمر ما يلزمه ؟ 

و دلالة الحديث على أن ليلة القدر فى 
رمضان' 2 

وم الحدرث ٠.5‏ دج تحروا ايلة القدر في 
الوتر الح » 

« الحديث .م تكان يعتكف فى العشر 
الأوسط من رمضاف ال 

2 قول من ذهب إلى تنقل ليلة القدر فى 
الليالى 

.: قوله « فوكف السحد » ومباشرة 

الجية لموضع السحود غير واجب 

:١‏ باب الاعتكاف 

« الحديث بر.؟ :كان يسكف فى العشر 
الأواخر من رمضان الخ 

ةر معتى الاعتكاف 

و هل بدخل العتكف من أول النهار 
أو من أول اللدل ؟ 

»ع هل المسحد ششرط فى الاعتكاف ؟ 

و الحديث و.؟ ( كانت عائشة ترجل 
رسولالهومى حائض وهومعكتف ال» 

د كان لابدخل البيت إلا لحاجةالإنسان 

و طبارة بدن الحالش وخروج رأس 
المتكف لا سطل اعتكافه 


مع خروج المتكف لما تدعو إليه الحاجة 


« الحديث ى : ونذرعمرفى الجاهلية 
أن يستكف ليلة فى السجد الحرام » 


مفحة 

ع هل رصح النذر من الكافر وهل 
.يشترط الصوم للاءتكاف ؟ 

د الحديث ١١؟‏ : خروج رسول الله 
من معتكفه ليتقاب صفية إلى مسكنها 

مع ترجنة صفية 

دو زيارة الرأة للمعتكف والتحدث معه 

د التحرزما يقعفالومم نسبةالإنسان إليه 

هجوم خواطر الشيطان على النفس 

0 باب الموافيت 

و الحديث 3١+‏ : دوقت لأهل المدينة 
ذا الحليفة ال » 

بع معنى ( وقت » 

,02 2 من جاوز الواقيت غير حرم 

,)2 ذو الحليفة 6 و2 الحدفة 0 


و١‎ 


و قوله د هن لحن وان أفى عليين من 
غير أهلبن » وما يقتضيه 

و إذا الشاى مثلا بذى الخليفة 
ما بلزمة ؟ 

2 من مر لابريد الحج والعمرة لابازمه 
إحرامر ‏ 

د مفهوم قوله «تمن أرادالحجوالعمرة» 

.ه الحج ليس على الفور 

د« .قوله : ومن كان دون ذلك فنحيث 


أنما أهل مكة محرمون منها 
مر الحديث ١‏ ؟ :مهل أهل المدينة الخ 
ومهل أهل العن من يفم 


. ءٌ 
« (2, مهل » حير براذ 4 الآهر 


صفحة 


(3) 


١‏ باب ما يلبس الحرم من الثياب 


2 


الحديث 4 :لا بلس القمص ولا 
السام الم 

السؤال ما يلبس فأجبت عا لا يلبس 
لأنه العصور 

القياسون عدوا الذ كور فى الحديث 
إلى مافي معناه 

هل يقطع الخفين إذالم يمد النعلين ؟ 

الس النهى عنه اللس للعتاد 

معنى الحرم والإحرام 

النع من أنواع الطيب 

إحرام الرأة فى وجهها وحكفها 
والحسكة فى نمى المحرم عن ذلك 

الحديثك 6»: من جد النعلين 
ولا الإزار 

الحديثدليل ان إشترط القطع فى الحفين 

لبس السراويل لمن لم يمد الإزار 

الحديث 5١٠؟‏ : تلبية رسول الله 
ص الله عليه وسلم شْ 

معنى التلبية 

قوله « إن الخد والنعمة لاك » 
و« الرغباء والعمل » 

الحدرث بم : شفر اأرأة بغير جرم 

هل الجر م من الاستطاعة للمرأة أم لا؟ 

اختلاف الروايات فى أقل السفر 

من هو ذو المحرم 5 

باب الفدية 

الحديث 218 : ما بلغ جود يكعب 

إن تجرة من تنائر القمل على وجبه 


5١ 


5 


54 


5 


56 


ترجمة عبد الله بن معقل 

حلق الرأس لأذى القمل وغيره مهن 
الضرر 

آية الفدية على صيغة العدوم 

« أطم ستين مسكينا لكل مسكين 
تصف صاع 6 يان من تصرف 
البهم الصدقة ومقدار الإطعام 

« الفرق » ماهو ؟ 

أو تم#بدى شاة أو صم ثلاثة أيام وما 
بدلان عليه 

التخرير بين الصيام والإطعام 

باب حرمة مكة 

الحديث .ووم : قصة أبى شر بم مع 
مرو إن سعيد وهو يبعث البعوث 
إلى مكة 

ترججة أبى شرع وحسن أدبه فى 
مخاطبة الأمير , 

محري القتال عكة لأهل مكة وح 
الباغى اللتجى' إلى مكة 

معنى « العضد » ٍ 

تفييد اللنهى عن يؤمن بلله واليوم 
الأخر . هل مخرج الكفار أعدم 
توجه الطاب إلهم ؟ 

هل فتحت مكة عنوة ؟ 0 

الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا مخرية 

الحديث :لا هجرة ولكن 
جهاد ونية الخ » 

ما عمى المحرة المنفية ؟ , 


1 


ف 


صفحة 
5 معنى « ولمكن جباد ونية © 
د قوله « أن هذا البلك حرمه الله نوم 
خلق السموات والأرض » وابجع 
بينه وبين قوله « أن إبراهم حرم 
مكة » 
4ه هذا التحريم يتناول القتال وأنه ثابت 
غير منسوخ 
« قوله « لا بعضد شوكه ولا بلتقط 
لقطته » ومعنى اللى والاذخر 
بو باب ما جور قله 
2 الحديث 44 << مس من الدواب 
كلبن فاسق »6 
« هل يقتصر على هذه امس أو بعدى 
إلى مافى معناها ؟ 
وه القائلون بالتخصيص وفوا مقتضى 
مفهوم العدد والآخرون محتاجون 
إلى ذ كر السبب 
97٠‏ الكلب العقور ماهو ؟ 
د اختلفوا فى صغار هذه الأشياء 
د استدل به على قتل من قتل ولأ إلى 
الحرم فى الحرم 
ذا باب دخول مكة وغيره 
« الحديث 70١‏ : دخل مكة وعى رأسه 
الغفر. وأعس بقتل ابن خطل وهو 
متعاق بأستار الكعية 
2 ظاهره أنه لم يكن محرما 
؟/ الحديث 0# : دخدل مكة من 
كداءالح. 


( 


صفيدة 
؟ كداء أعلى مكة وكدى أسفلها 
« هل ستحب الدخول م كداء ؟ 
رر الحديث4؟؟:دخلرسول الهالبيتال 
« قبول خير الواحد 
جب فيه دلي لعل جوازااصلاة بينالأساطين 
و الحديثه؟؟ : قول عمر : إلى لأعم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ال 
د استحباب تقبيل الححر الأسود . 
ؤب الحديث +38 : الرمل فى الأشواط 
الثلائة من طواف القدوم 
د التأمى ما فعل فى زمن رسول الله 
7 الحديث 7097 : إذا استلم الركن أول 
ما بطوف مب ثلاثة أشواط 
7 استحباباستلامالركن مع استلام الحجر 
م الحديث م؟ : طاف فى ححة:الوداع 
على بعير يستم الركن بمحجن 
با استدل به على طهارة بول مابؤ كل نه 
« الحديث 4؟؟ : لم يستلم من البيت 
إلا الركنين المانيين 
0 باب المتم 
و الحديث .م؟ سألت ابن عباس عن 
التعة وعن اللهمدى 
/ا هى متعة الحج ويدل على جوازها ‏ 
« رأيت ف المنام » الل فيه استثناس 
بالرؤيا واستبشار بها 
« الحديث ١م"‏ : عتع رسول اله فى 
ححة الوداع بالعمرة إلى الحج 


(0) 


57 

بويا ما هو العتم ؟ 

م استحباب سوق الهدى 

د« هلكان رسول اله قارنا أو متمتعا ؟ 

الم قوله « فليقصر » 

د الصيام لمن لم يجد المدى 

« قوله: فى الحج يقتضى أن لا بحوز 
للمتمتع الصيام قبل دخوله فى الحج 

م الرجوع إلى الأهل 

« الحجب فى ثلاثة أطواف 

« الركعتان عند القام والطواف بين 
الصفا والروة وتأخير الهدى حق 
جه 

« :الحديث »5 : قول حفصة لرسول 
الله ما شأن الناس حئوا من العمرة 
ول بحل الخ؟. 0 

عم استحباب تلبيد الحرم شعر رأسه 

«. قولما « من عمرتك » وما يدل عليه 

« الحديث خم؟ : أنزلت آبة المئعة فى 
كتاب الله ففعلناها ال 

4 فيه إشارة إلىجواز نسخالقرآن بالسنة 

« قوله « قال رجل برأه » هو حمر 
وما الحدى نهى عنه عمر ؟ 

مم . باب الحمدى 

0 «الحييت عخ؟ : فقالت قلائد هدى 
رسول الله الج 

« يه استحباب بعث المدى من البلاد 
البعيدة والإشعار وأنه لا بحرم 


صفدة 
محذورات الإحرام: ٠‏ 

هم الحديث هم" : إهداء العم شْ 

« الحديث 5م؟ : رأى رجلا سوق 

00 بدنة ققال اركبها الله 

كم قوله و ويلك » 

« الحديث بي” لم : التصدق بلحوم 
الحدى وجاودها وأجِلها ولا يعطى 
الجزار منها شيعا 

لم الحديثيمم؟: تنحرالبدن قيامامقيدة 

84 باب الغسل لأمحرم 

« الحديث و ؟ : اختلاف ابن عباس 
والدور بن مخرمة فى غسل الحرم 
رأسه وقتوى أبى أبوب الأنصارى 
بالغسل 

هم القرنان والأبواء 

« حواز السلام 1 التطور حال طبار نه 

« كان عند ابن عباس عل بأصل الغسل 

.به غسل المحرم تتردا 

د باب فسخ المج إلى العمرة 

« الحديث .غ؟ : أهل” رسول الله 
وأحابه بالحج الح 

١‏ قول على: أهللت عاأهل بدرسول الله 
دليل على جواز تعليق الاحرام 
باحرام الغين 

« أص رسول الله أصحا به بجعلها عمرة 


وهل محوز فسخ الحج إلى العمرة ‏ 


« قوله « فيطوفوا ثم يقصروا  »‏ 


سج نيا 


9 


0 
م 


0 
5 


22 
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قوم «بنطلق إلى منى وذ كر أحدنا 
شطر » 
قوله لازي الخ» 


قوله لولا أن مى الهدى لأحلات» ْ 
قوله «(وحاضت عائشة) ومنع الحائض ' 


:من الطواف 


قوله ا 2) ينطلقون م عضر 


'وانطلق بحج » 
قوله فأمر عيد الرخمن أن حرج 
معها الخ » 
لو أحرم بالعمرة من مكة 
الحديث (غ؟ : « قدمنا وحن 
تقول : : لبيك بالج الخ «ى 


.الحديث 747 : ( قدم رسول الله 


١‏ وأصحابه صسحة راعة 3 فأمرثم 


2 
2 


58 


قة 
٠٠‏ 


أن نجعلوها عمرة'» 

التحلل بالعمدرة محلل كامل 

الحديث مغ؟ : « كان سيرالعتق 0 
فإذا وجد فحوة نض © , 

الحديث غع”» : (وةف فى ححة 
الوداع ققالر جل: لم أشعر الخ» 
الوظائف بوم النحر أربعة وترتيبها 
انن الجهم الالكى : برى أن القارن 
لاحلق قبل طواف الإفاضة » 
والرد عليه . 

الخلاف فى تقدم نعض الوظائف على 
بعض » عمداً أو نسيانا . 

معنى ل لا حرج »6 


الحديث مغ؟ : رمى جمرة العقبة 


الحديث دع؟ : مظاهدرة الدعاء 
للمحلمين « ولمقصرين مرة. 
الحديث 7407 : حيض صفية بعد 
طواف الإفاطة 0 

سقوط طواف الوداع عن الحائض» 


لزوم طواف الإفاضة 0 ومعفىي . 


« عقرى حلق » 


الحديث مغ:؟ 0 مر الناس أن 
يكون آخر عهدثم بالبيت «( 
الحد.ث وع؟ : و استأذن العناى 


أن يديت مكة من أجل سقابته » 
الحديث .وم : حمع الغرب والعشاء 
عزدلفة . 
هل امع للنسك أو لاسفر ؟ .وما 
فق عل دف . والأذان والإقامة 
عدم التتفل بعد اللحمو عتين . 
باب ا حرم 0 أكل مره صيك الملال 
الحديث ١ه؟‏ #اقفينة ألى قتادة فى 
صيد لجار الوحشى | 
حواز الاجتهاد فى زمن الرسالة . 
جواز الأ كل إذا لم يكن منه دلالة 


أو إشارة ٠.‏ 


1 الحدرث و : قصة ةإهداء اليب 


ان حثامة عضو حمار وحدى 


٠ لرسول الله وهو حرم‎ ٠ 


١1١ 


كتاب البدوعغ ّْ 
الحديثسهم : «إذا تباي الرجلان 
فكل منهها بالخيار مالم تفرقا « 


إعذار من لم يأخذ بهذا الحديث - 


00 


ا 
5 ردثم الحديث لعدم أخذ مالك 
راويه به . والجواب عنه . 

ردحم الحديث بأنه خير واحد فها 
تم به البلوى والجواب عنه .7 
د رده الحديث بأنهعالف للقياساحلى 
أجيب عنه يمنم القدمتين 
دم الحديث بأنه معارض لإجماع 
أهل الدينة. 

الاستدلال بألفاظ بعض الروايات 
على عدم لزوم خيار الجاس 

د حمل «التفرق» على التفرقالأقوال 
ادعاء أنه منسوخ 

حمل الخبار على خبار الشيراء 


١ى.6‎ 


باب مامهى عنه من البووع 

« الح_ديث 66 : «( نهى عن 
النابذة الخ » 

الحديث 5ه : « لاتلقوا الركبان 
الغ و . | 

قوله «لابسع بعضج على بيع بعض » 


١١‏ قوكه « ولا تناجشوا , ولا دم 
حاضر لباد » 

هذه الأحكام تدور بين اعتبار العنى 
واتباع اللفظ . 


0 قوله « ولا تصروا الغنم » 
ما التصرية ؟ وما الذاهب فيبا ؟ 
مدة: الخمار لمشترى الصراة 


3 . الذاهب فى رد صاع مر معها‎ ١ 


صفحة 
لط أبوحنيفة لويقل محديث الصراةلاًنه 
مخالف لقياس الأصول المعلومة , 


وهو خير آحاد 
١4‏ الجواب عن اعتراضات أبى حشفة 
٠٠‏ الحديث باهم" > « نهى عن بع 
حمل الحلة 6 . 
١١١‏ الحديث م5؟ : « نهى عن بع 


الكرة حق بدو صلاحبها » 

د الحديث وه؟: « نهى عن ببع 
القار حت تزهى الخ » . 

الدديث :1 « نهى أن تتلقى 
الركبان الخ » . 

الحديث 55١‏ : «نعى عن الزابنة» 
« الحديث 55 :د نهى عن الخارة 
واغحاقلة الخ » . 

الحديث 58 : و نهعى عن تمن 
الكلب ومهر البثى وحاوان الكاهن» 
د من السكلب 
خبيث ومبر البغى خبيث وكدب 


د الحديث 4م : 


الخخام خبيث » 
2 الحديث 6" :5 « رخص لصاحب 


العرية أن يديعها مخرصها » 


107 الحديث 555 : م رخص ف بع 


العرايا فى حمسة أوسقى » 


د الحديث 07ح؟ : ومن باع ملا قد 


أر ت فتمرتها للبائم الخ » 


00) 5-0 


نه 5358 ش 
بوخؤة الحديث 58؟ : « من ابتاع طعاماً 66ل الروانة ترجح بكثرةر وانها وحفظهم 
قلا بعه <ق يسترقيه » 9 بع الدار الستأجرة 
١.‏ الحديثان .6؟؟ وءلا؟ : ( إن الله و٠‏ الحديث 4لا" : « نهعى عن أن 
.0 ورسوله حرم ببع الخر ولليتدة يبيع حاضر بأد الخ » 
8 والختزير والأصنام الخ » . ٠‏ | م متى بحرم خطبة الرجل خطبة 
محر الحيل أخيه ؟ 
؟4١‏ قوله « قاتل الله اليهود » و ولا تسأل المرأة طلاق أختها » 
د« باب السلم ش +6 باب الر با والصرف 
ع الحديث إلاما: «»من أسلف فى | « الحديث هلا" : م لهب بالورق 
ىء فليسلف فى كي لمعلوم ووزن ر! الخ » 
معلوم إلى أجل معلوم » و يدل على وجوب الحلول وتحريم 
1 2 الشروط فى البيع الثساء , ومعنى رر هاء وهاء 6 
3 مع ١‏ الحديث 79؟ : قصةبريرةواشتراط م6١‏ الحديث جو : « لاتبيعوا الذهب 
ولائها لمائقة ٠.‏ 00 ديد اناق 1 


5:6 معي وكاتنت « والمذاهب فى بيع 2 حرم التفاضل والنساء 
املكاتت 2 الحديث ببس؟ : بر حاء يلال إلى 
1 3ن 1 
هل استدل بالحديث »*ن أجاز يسع رسول اله يمر برتى الخ »© 
االكاتت ٠.‏ غ6١‏ رجوع إن عباس عن ربا الفضل 
و يوز الذرائع 


مد الخلاف فى بيع الصيد شبرط العتق 1 
الحديث ويم : « سالت البراء 


"” | كيف يأذن رسول الله فى الببع على‎ ١4 


شرط فاسد ؟ والجواب عليه من وزيد بن أرتم عن الصرف © ' 
ستة أوجه . و٠١‏ الحديث وبا؟ : «وآمرنا أننشترى 
م١‏ الحصر فى « إنا » الذهب بالفضة كيف شئنا » 
2 الولاء لمن أعتق بأى وجه 65أا باب ارهن وغيره 


١49‏ وكتاباله» حكمه ؟ أو القرآن ؟ و الحدث .د" : «اشترى هن 
2 العدية جام : سر أءرسو ل الله بعير هودى طعاما ورهنة درعه 6 
جار واستثناء حملانه إلى الدينة . | م الحديث إلم؟ : « مطل الأنى ظم 
٠٠‏ الذاهب فى الأخذ بهذا الحديث . ال » 


يهن 


0) 


الأمن بقبول الهوالة على اللىء يخال 
بكون مطل الثنى ظاها 


الحديث ىع : من أدرك ماله 


بعينه عند إنسان قد أفلس ال » 
دلالة الحديث على الرجوع فى الفلس 
إذا أجردارا أو دابةفأفلسالستأجر 
الديون الؤجلة محل بالخجر 

إذا قدم الغرماء البائع بان 


' الحسيم فى الحديث معاق بالفاس 


رجوع البائع مشر وط ببقاء العين 


١‏ إذا تغير البيع في صفته 


الحديث مم؟ .: « قضى بالشفعة فى 


كل مالم يقسم ال » . 


هلتثبت الشفعة فما لايقبل القسمة ؟: 


الشفعة فى المنقولات 


. الحديث لم؟ : لحيس عمهر أرضه 


١ك‎ 


ما يتعقد به الوقف 


« القربى » والشروط فى الوقف 
الحديث 6م" : نهى رسولالله مر 
عن شراء فزسه الى كان تصدقبه 
الشبية العائد فى هبته كالكلب يعود 
فى قبئه 


ب الحديث كر؟ : امتناع رسو اللا عن 


الشهادة على تفضيل بشين ولده النعيان 


الحكمة فى وجوب. التسوية بين 
الأولاد فى العطة 


وددلا 


ادحل 


2 


هن 
ا/ا١ا‏ 


2 


17 


ضهف ؤول من قال : إن هذا 
التفضيل مكروة لا حرام 

الحديث بلم؟ : « عامل أهل خيير 
بشطر ما مرج منها » 

االحديشان م؟ » ولم؟ : حديث 
دافع بن خدع فى كراء الأرض 
بالذهب والورق 

الحديث 9٠‏ : (قضى بالعمرىان 


وهبت له ال » 
الحديث ووم : ( أمسكوا عليم 
أموالم الخ » 


العمرى وحكنها 
الحديث ؟9؟ : ( لا عنعن جار 
جاره أن يغرز خشبة الخ «( 
الحدرث 9 : ( من ظم قبْد شير 
من الأرض ااخ ع«( 

باب الاقطة 
الحديث 94 : ( سثل عن لقطة 


اللذهب . أو الورق ؟ الخ » 
قوله « فان لم تعرف فاستنفقها 


ولنكن وديعة عندك » 

باب الوصايا 
الحديث 56 : ( ما حق أمرىء 
مسجم له ثىء يوطى فيه ال » 
الحديث 5ة؟ : قال سعد « جاءى 
رسول الله يعودني عام حجة الوداع 
الخ » 
مخصيص الوصية بالثلث 


انك 


اختلف فذهب مالك فى الثلث 


بالنسية إلى مسائل متعددة 
طلب النى للورثة راجح على ركهم 
ققراء 
الثواب فى الانفاق مشروط بصحة 
النية 
قوله « ولعلك أن مخلف » 
الحديث 5907 : «لو أن الناس 
غضوا من الثاث إلى الربع الح » 
باب الؤرائنض 
الحديث رة؟ : « ألحقوا الفرائض 
بأهلبا الج « 
معنى « الفرائض 6 
قوله فا بق فلا ولى رجل ذكر» 
الت بوو؟ : « يارسول الله 
أتزل غدا فى دازك بمكة ؟ الج «ى 
اتقطاع التوارث بإختلاف الدين 
قوله «وهلترك لنا عقيلمن دار؟» 
الحديث ..” : « نمى عن بيع 
الولاء وهيته » 
الحديث 0.١‏ : «كانت فى ررة 
ثلاث سان الخ « 
صرح شوت الخبار لحا وهى أمة 
عتقت نحت عبد 
لا مانع من أ كل الغنى مما تصدق 
به على الفقير 
كتاب. النكاح 


الحديث «.» : ( يا معشسر الشياب 


أ صفحة 


لحيل 


مني 


مناستطاع متك الباءة فليتزوج الخ» 
قسم بعض الفمهاء التكاح إلى الأحكام 
الخمسة 

قوله و فعليه بالصوم فانه له وجاء » 
الحديث سرس : رر أن ثفرأ يألو 
أزواج رسول الله عن عمله فى 
السر ؟ الخ » 

إستدل به من ير حم التكاح على ال:<لى 
النبى عن التنطع والغاو . وخير 
امدق هذى رسول الله 

الحديث ع.م : «رد رسول الله 
على عمان ن مظعون التسّل ااخ 6 
معنى « التيّل © ٌْ 
الحديث وءس : قول أم حبهبة 
ويا رسول الله ؛ انكح أخق الخ» 
ريم الجع بين الأختين » وتكاح 


الربيية 
الأختان بملك العين 


لعل أم حبيية اعتقدت جواز ذلك 
التحريم خشوضة ازمولنات 

قد تج به الظساهرى وهو قصر 
على الربيبة فى الحجر ٠‏ 

المديث و.ي : «لا مجمع بين 
المرأة وعمتها الخ » 


عاماء الأمصار خصوا عموم آبة 


النساء ( :+ :4») هذا الحديث 


)6:4( 


الحديث “.م : «إن أ<قىالشروط 
أن توفوا مها الخ » 


الحديث م.م : «نهى عن الشغار 


الع 06. 

الحديث 09" : ونحى عن نكا 
اللتعة يلوم خبير الخ « 

وأما لحوم الجر الأهلية 

الحديت* اح : رلا تتدكح الأسم 
حق استامر الخ «ى 
إذن البسكر سكوتما 
الحديث إوإخ : 
رفاعة العرظى س حق تذوق 
عسيلته الع ) 

« إغا معه مثل هدبة الثوب الخ » 
الحل لازوج الثااى بتوةف على الوطاء 
الحديث ”١‏ : « من السنة : إذا 
'ذوج البكر على الثيب أقام عندها 
سبعاً الح » 

هذا الحق للبكر والثيب . 

: ذكر الله والدعاء 


2 حاءت امرأة 


الحديث سام 
الحديثك 6" : «م نام والدخول 
على النساء الغ «ى 
« الو الوت » 

يأب الصداق 
الحديث "١‏ : 2 دمل عنق صفية 
صداقها « 


دن أعتق أمته عل أن نزو جها 
الحديث ١1ص‏ : « الواهبة نفسها , 
وزويحها لرجل عا معه من القرآن 
3 ش 

هل ينعقد الدكاح بلفظ الهية ؟ 
استحداب أن لاغلى العقد من صداق 
على 1 : 
الروايات فى قوله « زوجت كبا » 
وما عراب عليها : 

الحديث 7١س‏ : « أولم ولو بشاة» 
قوله و وزن نواة من ذهب » 
كتاب الطلاق 

الحديث م١1*‏ : طلاق ان عمر 
لامرأته حائضاً وإرجاعبا 


علة محر الطلاق فى الحيض 


الأمر بالأمر بالنىء أمر بالثنى, 
الحديث وام : «إن أبا مرو بن 
حفص طلق فاطمة بنت قيس ألبتة » 
« ألبتة » محتمل وجوه 
قوله « فأرسل إليها وكيله بشعير » 
قوله « ليس لك عليه نفقة ولا 
سكنى » 
أمرها أن تعتد فى بيت أم شريك , 
شم عند إن أم 18 م 
« إذا حللت فاذنينى « 

باب العدة 
الحديث .بوم :عد ةسبيعة الأسامية . 
وقد توفى عنها سعد بن حُولة 
الحامل تنقضى عدتها يوضع الجل. 


٠ 


"1١ 


ولف 


ا, 


"14 


216 


أيلف 


0) 


الحديث وبي : « توفى خم 
لأم حبيبة » فدعت صفرة الخ » 
الإحداد . اشتقاقه ومعناه على 
كل زوج . 

د لا مرأة » عام فى النساء 
الحديث "مم : ولا محد امرأةعل 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج ال 4 
ثاب « العصب » 

منع الحدة من الكحل وثياب 
الزيئة والطب . 

الحديث ممم : « إن ابثق توفى 
عنها زوجها . وقد اشتسكت عينها 
الخ » 

« الخفش » 

قوله « قد كانت إحدا كن ترمى 
بالبعرة الخ « 

قوله « ثم تؤنى بداب فتفتض ب*» 
كتاب الاحان 

: (2, أرأت أن لو 
وحد أحدنا امرأته على فاحثة . 


- 


الحدرث ع مم 


3 مصاع 0 الخ 1 

« الامان © اشتماقه . 

قوله هم وات لو أن أحدنا » 
سدب نزول آبة اللعان . 

تسن لفظ « الشهادة « 
النداءة بالرجل . 

إجراء الأحمكام على الظاهر 

« لاسيل للك عليها 4 . 
استقرار مهر اللاعنة . 


"14 


"1 


يفف 


الحديث ه09 : « أن رجلا رمى 
امرأته واتتق من ولدها الخ» 
الحديث +: «إن امرأى ولدت 
غلاماً أسو دالخ »ار 

اختلاف اللون بين الأب والاان 
لابسح الاتفاء ٠‏ 

الحديثا م : «اختصم مدمد و عيد 
ابن زمعة فى غلام الخ » 

إلحاق الولد بصاحب الفراش . 
والفرع بأخذ شبهاً من أصولمتعددة 
قوله « ولاءاهر الحجر » 

الحديث "0 : الحم بالقافة 

هل يعتير العدد فى القائفا؟ . 
الحديث ونم ثم ذكرالعزل عند 
رسول الله الخ » 

االحديث .ممم : وكنا تعسؤزل 
والقرآن ينك الغ © 
الحديدث مم داه أمس من رجل 


ادعى افير أبيه إلا كفر الخ » , .- 


« من ادعى ماليس له » ويدخل 
قه جيل الفاذى من نصت مسدخر 
فى الدعوى . 

اختلفوا! فى التكفير وسيبه 
كتاب الرضاع 


2 الحديث ممم : ب بحرم من الرضاع 


اكرف 


اسئثى الفقباء من عم_ومه أدبع 
أسوة . 1 


صفحة 
الف 


كوف 


ب 


)) 


الحديثان مم و عمسم : « إن 
الرضاعة مرم ما حرم الولادة » 
وقصة أفلح مع عائشة ال » . 

الحديث وعم و استأذن على أفلح 


الخ » . 


الحديث وجمم : و دخل على 


رسول الله وعندى رجل ‏ انظرن 
من اخوانكن » 

الحديث بحمم : « جاءت أمة 

سوداء ففالت : قد أرضعتكا الخ » 

الحديث ممم : « خرج رسولاله 

دن مكة فتبعتهم ابنة حمزة الخ » 

الخالة فى الحضانة كالأم 

قد ستدل به على إنزال اذالة منزلة 

الأم فى اليراث . 

كتاب القصاص 

الحديث .وسم : لال دم أمرى, 

مسلم إلا بإحدى ثلاث الح «ى 

من هو الفارق لاحاعة ؟ 

حكرم تارك الصلاة 

الحديث .ىن : «أول مايقغى بين 

الناس هوم القيامة الخ «ى 

الحديث #١‏ : « انطلق عبد اله 

إن سبل وعحيصة إلى خيير الغ » 

هذا الحديث أصل فى القسامة 

ماهو « الاوتث 00056 

قوله لعبد الر من « كبر كبر » 

الذى يبدأ به فى القسامة فى العين . 

أعان القسامة حمسون . 


"غ١‎ 


دي 


نيفق 


"ِ 


استدلال من نرى القتل بالقسامة . 
لا.قتل بالقسامة إلا واحد 

قوله « برمته » 

كيفية الأعان إذا تعدد المدعون فى 
حل القسامة : 

الحديث ورد بالقسامة فى قتيل 
حر ء وفىي قتل النفس . 

هل أعان شرك تسمع على السامين؟ 
الحديث «ع” : أن حارءة وجد 
رأعيا مرضوضاً الخ » 

الحديث مم : « أن وديا فتل 
جارية على أوضاح الخ » ش 
القتل بالمثقل يوجب القصاص . 
اعتمار الماثلة فى طريقة القتل 
الحديث مع" : (لا فتح الله على 
رسوله مكة فتلت هذيل ردلا من 
بنى ليث الخ » 

قوله د إن الله حبس عن مكة الفيل 
وسلط عليها رسوله « 

هل فتحت مك عنوة ؟ 

خلاف الفقهاء فى مو جب القتلال١مد‏ 
جواز كتابة الحديث والملم . 


الحديث هغ9 : « استشار عمر 


الناس فى إملاص المرأة ال » 
غرة الجنين 0 

استثباتث عمر فى الروابة عن 
رسول الله 

الحديث «وس : « اقتتلت امرأتان 


دن هذ ل الخ 64 


صفحة 
يدي 


الي 
2 


لمان 
»2 


5١ 


فين 


ف 


قوله «فقتاتها وحنينها» وما بفهم منه 
الحديث علق الحم بلفظ «الجنين» 
لافرق فى الغرة بين الذكر والأتى 
أنه لا يتقدر للغرة قيمة 

هل يقيذ العيد أو الأمةفىالغرة بسن؟ 
هل اشمل الحدنث جنين الأمة ؟ 
أجحرى هذا القتل مجرى غير العمد 
ذم السجع المتكلف لإبطال حق 
الحديث /اعم : «أن رحلا عض 
يد رجل الح 6 

هل من انزع بده من فم إنسان 
فسقط ننه ضمان ؟ 

الحديث مع" : 
قبلكم رجل جرح زع ال ») 
الاشكال فى قوله « بادرنى عبدى 


وكان فيمن كان 


ئفسةه « 
الجنة « 
كتاب الحدود 


الحديث وئ” : « قدم ناس من 
عكل فاحتووا الديئة ‏ فاما صحوا 
قتلوا راعى النى واستاقوا النعمال» 
طبارة أبوال الإبل والتداوى با 
هل الثلة منسوخة ؟ 

الحديث ٠.‏ مم : 
الأعراب أ رسول الله 8 


وأن رجلا من 
وال : 


صفحة 


خض 


أتشدك لله إلا قضدت بيننا يكناب 
الله الخ » ٠‏ 

إلا 9 تنطلق؟ 
شرعية التغريب مع الجلد 

الرجوع إلى العلماء عند اشتيساه 
الأحكام 

الألفاظ فى الاستفتاء يسامح بها فى 
إقامة الحد أو التعزر 

الحديث ووس : و سثل رسول الله 
عن الأمة إذازنت و حصن الخ 0 
هل زب الحارنة عيب ترد به ؟ 
العقوبات إذا لتفد مقصودها لم تفمل 
الحديث «وس : اعتراف ماعز بالزنا 
هل تكرار الاقرار أربعا شرط فى 
إقامة الحد ؟ 

الواجب على الحاك .أن سأل فى 
الواقعة عما محتاج إليه 

قوله م أبك جنون ؟ 6 

تفويض الامام الرجم إلى غيره 
الحديث عسوم : « إن المبود إلى 
رسو لاله فذكروا له أن امرأة منهم 


ورجلا زنيا الخ » 
قوله وفرأيت الرجل ينأ طالرأة» 
الحديث وهم : ولو أن رجلا 


أو امرأة اطلع عليك بغير إذنك ال 
هل تدفع العصية بالمعصية ؟ 

هل رى الناظر قبل إنذاره ؟ 
وهل بلحق السمع بالبصمر ؟ ظ 


صفصة 


يكس 


م 


ككر 


5 


إذا كان للناظر محرم فى الدار » أو 
لم يكن فيها إلا صاحيها 
إما يكون ذلك إذا لم يتقصمر صاحب 
الدار 

باب حد السرقة 
الحديث هوم: «قطع فى يمن 
قيمته » أو نه ثلاثة دراحم » 
الخلاف فى النصاب أصلا وقدرا 
الفضة أصل فى التقوم 
الحديث .وم : « تقطع اليد فى 
ربع دئار قصاعدا » 


الحديث بوم : «أن قريشا أهمهم | سيم 


شأن الحزومية الى سرقت ال » | 
هل كانت الرأة سارقة أو حاحدة 
العارية ؟ 
امتناع الشفاعة فى الحد بعد باوغه 
السلطان 

باب حد الجر 
الحديث موس : « أن برجل قد 
شرب ار فجلده مجريدة ال » 
الخلاف فى مقدار جد الجر 
الحديث و6" : رلا بحلد فوق 
عضرة أسواط إلا فى حد ال » 
اللاف فى مقدار التعزر 
الخلاف ف الأعذار عن هذا الحديث 


اللاف ف التأدييات الق ليست 


عن جرم 


صفحة 


شف 


2 


كتاب الأعان والنذور 
الحديث .ثم : «لانسأل الإمارة 
وإذا حلفت على عين فرأيت غيرها 
خيرا نه الع 


2 كراهية سوال الإمارة 


قفف 
2 


مف 


2 


"1 
2 


للحديث تعلق بالتكفير قبل الحنث 
الحديث "5١‏ : «إى واقهلا أحلف 
على عين فأرى غيرها خيرا منها الخ » 
الحديثان مجم , سوس : «١‏ إن الله 
نهاك أن محلفوا بأباقع . ثفن كان 
حالفا فليحلف بللّه الخ » 
الحديث 8خ : « قال سلمان : 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة الخ 
اتباع المي بالمشيئة برفع حم اليمين 
الكناءة مع النية كالصريجح 

الاخبار عن وقوع الثىء المستقبل 
الحديث 6 : « من حلف على 
عين صير يقتطع مها مال مسلم الخ » 
الحديث 55 : « شاهداك أو 
عينه الخ » 

الحم إذا أرادإقامةالمينة بعدالاحلاف 


:الحديث /51” : « من حلف علة 


غير الاسلام كاذبا . فهو كا قالالخ» 
الحا بالثىء : للحلف » أو للتعليق 
قوله «من قتل نفسه بثىء عذب »6 
إثبات الأحكام يكون بالنصوص الدالة 
علمها » أو القياس 


ل 


لا4 5 


أو" 


ذف 


و 


5254 


1) 


التصرفات قبل املك على وجهان 


قوله « ولعن لاؤمن كقتله » 


الحديثىم : نذر عمر فى الماهلية 
الاعتكاف فى الحرم 

هل يشترط الصوم فى الاعتكاف ؟ 
الحديث ودس : إن النذر لا يأف 
مخير. وإعا إستخرج به من البخيل» 
الحديث .بم : وانذرت أخى أن 
عشى إلى بيت الله الخ » 

الحدث بم : ( أستفق سهد 
ابن عبادة فى نذ ركان على أمه الخ» 
الحديث بإنا” : قول كعب بن مالك 


للصدقة أثر فى محو الذنوب 


من نذ رالتصدق بكل ماله اكتف بالثاث 


الحديث بم : « من أحدث فى ١‏ 


أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 
الحديث 4لا" : قول هند « إن 
أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى 
سن النفقة ما مكفينى الخ » 
الحديث هبم : «ألا إعا أنا شر . 
فلمل بعضّي أن يكو نأ بلغ من بعض» 
الحديث “يام : (لا ع أحد 
بين اثنين وهو غضبان »© 

الحديث بإيام : كر الكبائر : 
الشمرك بالقه ‏ الحديث » 


أقوال العاماء فى الكبائر وعددها 


صفحة 


06 


عقوق الوالدين 
اهام رسول اله بشسهادة الزور 
الحديث جيم : « لو يعطى الناس 
بدعواتم الحديث © 

كتاب الأطعمة 
الحديث وبم : « الال بين 
والحرام بين الحديث » 
اثقاء الشيهات . والورع 
ااحديث ١٠م‏ : م أنفحنا أرنيا عر 
الظبران الخ 0 | 
الحديث إيمم : « محرنا على عبد 
رسول الله فرسا فأكلناه » 
الحديث ممم : « نهى عن لحوم 
الجر الأهاية » 
الحديث لمم : « أ كلنا زهن 
خبير الخيل وحمر الوحش اأخ » 


متى يكون عمل ااصحالي ححة ؟ 


الحديث 6م" : « أصايتنا جماعة 
ليالى خيير ‏ ااحديث » 
الحديث 6م" : ( حرم رسول الله 
لدوم اجر الأهلية « 
الحديث كحمىم « أي يضب 
محنوذ ‏ فقلت : أحرام هو ؟ 
قال : لا ب الخ 3 
الحديث بل" : أ كلل الحراد 

و مممم: « الدجاج 
ىب همح : لعقاليدعسد الطعام 


باب الصيد 


ام 


الحديث .روم : آنية أهلالكتاب 
والصيد باللقوس والكلب العم 
اشتراط التسمية عند الارسال 
لا بد من ذكاة صيد غير العم 
الحديث ١وم‏ قول عدى بن حاتم: 
يارسول الله » إنى أرسل الكلاب 
المعامة الخ 6 
حل أكل مصيد الكلب إذا قتل 
الصيد بالمعراض وإذا أ كلالكلب 
من الصيد 
الحديثك ؟وم : النبى عن اقتناء 
الكلاب إلا كلب صيد أو ماشة 
أو حرثُ 
الحديث سوب : إذا تأبد شىء من 
الهائم . البح بكل ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه 

باب الأضاحى 


الحديث .وم : «ذحى رسول الله 


بكبشين الغ » 


الحديث هوم : و'زل بحريم لخر 5 
وى من حمسة ‏ الحديث » 
الحديث.وم: «سث لعن البتع ؟ الث » 
« لا9: « بلغ عمر أن فلانا 
باع مرا الحديث »© 
استعمالالصحابةالقياسمن غير نكير 
كتاب اللباس 


الحديثبية م : البىعن لبس الحرر 


#5 الحديث حة" : ( لاتلسوا الحرر 
ولا الديباج ٠‏ ولا تشربوا فى آنبة 
الذهب والفضة الخ » ْ 

2 الحديث ٠٠ع‏ :() مارأيتمن دى 
لمة فيحلة حمراء أحسن منرسول 
ألله الخ 6 

17م هل إستحب التأمى برسول اله فى 

الأمور العادية ؟ 
« الحديث ١.غ‏ : «أمرنا رسول الله 
إسسع وهانا عن سبع ل الحديث» 


مم اتباعالجنائز » وإبرارالقسم » ونصر 


الظلوم » وإجابة الداعى 
وام إفشاءالسلام » حريماستعمال اللدهب 
على الرجال , واميار والقسى 
٠ج‏ الحديث ؟.ع: «اصطنع رسو ل الله 
خاعا ‏ الحديث © 
« استدل به على التأسئ رسو ل الله 
لمم الحدثان .ع ١.4 ٠‏ : «نمى عن 
لبوس الحرير إلا هكذا الخ » 
1 كتاب الجهاد 
« الحديث ه .ع : « انتظر حى إذا : 
مالت الشمس قام فيهم . ققال : 
أنها الناس لاتتمنوا لقاء العدو الخ» 
؟” استححياب القتال بعد الزوال 
١‏ مافيدعائه «اللبممئزلالكتاب الخ» 
عو الحديث 4.5: «رباط يومفىسبيل 
الله خير من الدنيا وما عليها الخ 5 
« «الغدوة » 
« الحديث ١غ‏ : «انتدبالله لمن خرج 
فى سبيله ‏ الحديث » 


0# 


)0( 


سوم الحد ث4 : ع : «مثل الجدهدفةسبيل 
لله كثل الصائم القائم الخ » 
سروب؟ الجواب عن المعارطة بين الحديث 
وبين حديث الذين عفةونفى غزوثم 
ببم الحديث و٠‏ غ : «مامن مكلوم يكلم 
فى سيل اللهإلا جاء يوم القيامة الخ» 
يروم الراعئ فى الاء . تغير لونه لا رامحته 
م الحديثان 41١١١141١‏ : ( غدوة في 
سبيل الله أو روحة الخ » 
بوبم |احديث ٠ع‏ : «من قتل قتيلا 
فله سلبه » 
م الحديث موع : أعطى رسول الله 
سمة بن الأ كوع ساب عين 
الشركين الذى قتله . 


,عمس الحديث 496 : « بعث رسول الله 


سرية إلى 'يحد وتقلنا رسول الله 


بعيرا بعيرا »6 1 
وسم الحديث 16 :.( برفع لكل 
غادر لواء الخ » 
وسم الحديث داع ,+ النعى عن قتل 
الثساء والصييان "٠‏ 

و الحديث 4١7‏ : رخص للزيير وابن 
عوف فى لبس الحربر لشكواهما 
القمل . 

سس الحديث راع : « كانت أموال 
بنى التضير ا أفاء الله على رسوله 


الخ » . 


وسم الحديث 41١9‏ : السايقة بين الإبل 
الضمرة ومداها : ش 
وعم الحديث 470 : مق حكم ببلوغ 
الضى ؟, اا 
عو الحديث ١5غ:«م‏ قسم فى التفل ء» 
لافرس سهمين :وللرجل سبها. )© 
دسم الإلاف فى نصيب الفرس . ونحةيق 
أنه سهمان بالروايات . 
ببسم روابة عبيد الله بن عامس . 
برسم الحديث مغ : م كان ينفل بعض 
من فى السرايا لأنفسهم خاصة الخ. » 
وعم مايضسر من القاصد فى الأعمال 
,وس الحديث س«#مع :د من. حمل علينا 
السلاح فليس منا ع ... 
دو الحديث ع" : « سثل عن الرجل 
يقاتل شجاعة » ويقائل حمية الح »© 
وعم القتال للشجاعة محتمل وجوها , , 
بعس الجاهد فى سيل الله مؤمن . 


| سيم القتال حمية 


وهغا كنات الطق ‏ + 0 

د الحديث ه42 : «منأعتق شركا له 
فيعيد. فكان له يبلغ تمن العبد الح » 

و صيغة « من » للعموم 

مع" العموم يدخل فيه الملم واالكافر 
و مخصيص عض صور العموم 

دعم إذاأءتق نصيبهونصيب شر يكهمرهون 
١‏ كاتاعيدا ثم أعتق أحدما نصيه 

باع" أعتق نصيبه من جارية 


00) 


صفحة 
407 لافرق بين عتق مأذون فنه وغير 
مأذون 
« «أعتق ) يقتضى صدور العتق منه 
باختياره » وما يترتب على ذلك 
الاحشاو فى سيب العتق 
المراد : عتق التنحيز 
.<< معنى « الشسرك » 
إذاأعتق عضوا معنا 
هذا الحي فى العبد والأمة سواء 
5ول م وتان لهدمال » 
ش أطلق العن وأراد به القيمة 
تعليق الحم فى مال يبلغ. يمن العبد 
مهما كان. للمعتق مابقى بقيمة نصيب 
شريكة يقوم عليه 
2 احتلافهم فق وقت حصول الءتق 
ودليل كل قول 
استدل به من يرى الممرابة بنفس 
الّق 
« الختلاف الحنفية فى محزى العتق 
ه٠8‏ اقتضاؤءه وجوب القيمة طلى المءتق 
النصس 


اه 


وم 


>” 


صفحة 
وهم اعمال الظنون فى باب القبم 
5ه" ضمان التلفات . اعتبار ما مختاف 
به القيمة 
5 مافهم من « وإلا فقد عتق منه 
ماعتق » 
لاه" الحديث 155 : « من أعتق شقيصا 
من تمخلوك فعليه خلاصه كلهال « 
9 مااتفق عليه الشيخان أعلا درجاتٍ 
الصحة . 
«ه « من تملوك » أدل على دخول 
الأمة 
« قوله « قعلية خلاصة م 


وه؟ باب بيع المدر 

« الحديث 0٠0‏ :« دير رجل من 
الأأصار غلاما لهلم يكن له مال 
غيره الخ» 

٠‏ صورةماوجد فى آخر الأصل العتمد 


